1) 


حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
رك لويم ارسي اوس ا 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التُشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِشََّةُ المسألة التاسعة والعشرين 


زيد: : ما المَرادٌ ب (امتحان الثّاس في عقائدهم): وما 
حُكمٌ ذلك ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَعَدَّفُ عليه مِنَا يَلِي: 


(1) قال الشيحُ محمد بِنُ نْ عمر الزبيدي في مَقالة له 
بعُنوان (حُكُمْ الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 
فهذاً تحب يَسِيرٌ لِمَسْألة (الامتحان في الإعتقاد)., 
جَمَعْتُ فِيها ما استَطّعتُ الؤقوف [عليه] مِن أدِلَةٍ وآنار 
وأقوالٍ لِلسَلَفٍ في هذه المَسْألةء وحاولتٌ الجَمْعَ بِيته] 
والتتوفيق بَيْنَ ما يَظهَمٌ مِنَ الاختلافٍ أو التّضَاء فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السََدادَ والتّوفيق» إنّه وَلِيُ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي السّيِيحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان), بُطلوه الامتحان قفي اللغة ويراد ده 
(الاختبارً)ء يُقَالٌَ (محته وامتحته) بمنزلة (خَبَرْتُه 
واختبزته: وتلوته وابتليْته )4 والمَصدَرَ 29 ذلك (محتة)؛ 


2) 


يَقَولَ الخَلِيل عن أخقة [في كتابه (العَيْنٌ)] ((المختة) 
مَعْتَى الكلام الذي بُمْتَحَنُ به قتع رَف بكلامه صَمِيرٌ 
قلبه)؛ والمراة ب (الاإمتحان في الاعتقاد) اختبارٌ التّاس 


في الاعتقاد). الأصل في هذا الباب أن النَاسَ يُعامَلون 

يحَسَبٍ ظواج هرهم» وأن نُوكَلَ شسرائرّهم إلى اللهرتعالى: 
ويَشْهَدٌ لهذا الأصل قَوله لت اللَهُ عَلَيْهِ وََلم (مَن 
صلى ضلاتنا وَاسْتقبَل قِبْلَتَنَا وَأْكَلَ ذَبِيجَتَنَا فَذَّلِك 
الْمُسْلِمْ الذي لَه ذِمَّهُ الله ا له أمان لله وَصَهماتهِ] 
الِلّهَ قفي عَهْدِه])؛ ولكن إذا كان نَظّة ١زنة‏ نَمَة) سم إشارة 
للمَكان البَعِيدٍ بِمَغْتى (هُنَاكَ)] حاجةٌ شَرعِيّةُ لكشف ما 
ع8 هده الظواهر, فَإِنّ الامتحان يجوز يش آتَذَاكَ 


بن ” 0 نس شر 31 
صَلى اللة عليه و مم يبامتحان النساءٍ المُهاجرات إليه, 
فَقالَ تعالى (بَا يها آلّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ قَامْتَحِنُومْنٌ اللَهُ أَغْلَمُ بإيمبإنهنّ؛ قَإنْ 
عَلِمْئْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ قَلَا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكْفَارِ) [فأآلَ 
الشيخُ محمد إسماعيل المقدم [مؤ سشسن الدّعوة 
السَلَفِيّةِ بِالإسْكَئْدَربّة) في (تفغسير القرآن رآن الكريم): 
قَيَفولٌ تعالى (يَا ا أيه الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمَِ مِنَاتُ 

والمقصود به ه التَبَيُ حلي الله عله والهة وسلم؛ 
رمُهِاجِرَاتِ1 أي مِن مَك إلى القدينة؛ (فَامْتَحِنُوهُنَ )4 
أي فاختبروهُنٌ بما يَعْلِبُ على ظنّكم صِدفَهُنٌ في 
الإيمان؛ (اللَهُ أَعْلَمٌ بإِيِمَانِهنَ) أي اللهُ سُبحاته وتعالى 
ل له امي 1 د ا 


3( 


كما بَبِّنَتْ بَعضْ الرُواتَاتِ- بأن تشهد الشَّهادَتين؛ وقالَ 
تعضّهم ( بِأنْ تحلف أنّهارما هاجَرَت إلا حُبًا لِلّهِ وزسوله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وآله وَسَلْمَ؛ وما هاجَرَت بعْضْةٌ لِروج: أو 
عَيْرَ ذلك مِن الأغراض), َتَذكرٌ المرأةٌ مآ عندها وَيُقَبَلَ 
في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَضَتٌ هذا الامتحانَ في 
حَقّ النّساءٍ دُونَ الرّجالٍء فَإِنّهِ لم يتحدْثِ إمتِحانٌ لِلرّجالٍ 
وإثما كان الامتحان لِلَيُساءٍ خصوصًًاء وسوف مكمايا إِنْ 
شاءً اللهُ تعالى الفَرْق بَيْنَ الرّجَالٍ والنّساءِ في ذلك؛ 
فالمفقصودٌ مِن قوله تعالى (بَاأنُّهَا الذي آمَنُوا إِدَا 
0 الْمُوْمِمَ جات تبائرات قاة 5 بَعني 
0 , اث في القلي لأ ما في الباطر لا بطل 
عليه إلا اللة سبحاته وتعالى, وقوله [الله اعلمَ 
بإيمَايِهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على فُلوبهنَ لا نتُمْ, 
قهذا لا مَدخُل تحيت قدرتكم, , والعها يتكفيكم قرائنٌ 
الإيمان وأماراته, كَأَنْ تَأتِي بالشهادَيّين وتُحِيبُ مابُوَكَةٌ 
إليها مِن السُّوالٍ... ثم قال -أي الشَّيحٌ المقدم-: 54 
الإمامٌ إبْنْ جَرِير [في (جإمع البيان في تأويل القرآن)] 
(عَنِ ائن عَبَاسَ رَضِي الْلَهُ عَنْهُمَا قال (كَايَتٍ الْمَرْأَهُ إِذَا 
نت رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلْمَ حَلَْقَهَا باللَهِ مَا 
حَرَحِِتْ مها جرة مِن ني رَؤج» وَباللهِ مَا حَرَجْتُ رَعْبَةً 
عَنّ رض إلى اه وبا رِمَا خَرَ حت في الِتِمَاسنلِ دناه 
وَباللّهِ مَا حَرَحْتُ إلا حُبا لِلَهِ وشوله صَلَى الله عَلَْهِ 
وَسَلمَّ)؛ يَققولَ ابن رَمِدِ (وإثما اغِة نا يامتحانهن, ٠‏ لأنّ 
الْمَرْأة كَانث إِذَا عَضِبَتُ عَلَى رَوْحجِهَا يمَكَةَ قَالَتْ 'لَالْحَفَنَّ 
بِمُحَمَّدٍ عليه الضَلاهةٌ والسَّلامَ”) [كأتها تُرِيدٌ أن انكيية 
رَوجَها!]؛ وقال مَجَاهِد ("فقامتحنو نوج هن" أئ سَلُوهُنَ "مي 
جَاءَ بهنّ", فَإِنْ كَانَ جَاءَ بهنّ 0 عَلَى أَزْوَاجهنّ 1 


4) 


سَحَط أؤ غَيْرْهُ وَلَمْ مُوْمِنَ قارْجِعُوهن إلى أَزْوَاجِهِنَ))؛ 
قوله (فإن عَلِمْثْمَوهُنٌ مُؤْمِنَاتٍ قلا : تَرْجِعوهنَ إلى 
الكَفَارِ)؛ قال الرمَحْسَريُ [في (الكشاف)]) يَعْنِي إِنْ 
عَلِمْتُمُومُنَ الْعِلُمَ الذي تَبْلعُهُ طَافَبْكُمْ وَهُوقٍ الظَنُ الْعَالِتْ 
بِالْحَلِفٍِ وَظَهُور الأمَارَاتٍ وإكما سماد عِلّْمَا إِيدَانًا بأنّه 
[أي الظنّ الْعَالِبَ] كالعلم في وُجوب العَمَللٍ يه... ثم 
فال أي السَّيحُ المقدم-: إنّ اللةِ سُبحاته وتعالى يَقُولٌ 
يا أَنُهَا الذين آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 


الامتحان خاصٌ بالنساءٍ ققطء فَلِمَ تخصيص النساء 
بالامقحان؟, يَقولُ الشِيحُ عطية سالم [في ١تَتِمَّهُ‏ 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلًَا لَمْ يَكْنِ التَبىُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في 
امْتِحَانهنٌ هوق مَ أْشَارَتْ إِلَيْه هذه الآبَةُ كي قَوؤله تَعَالَى 
(ف إن عَلِمْنَمٍ ون لاف تا فَكَأنٌ الهخرة وَحَدَدَهَا لا 


0 ا مِن 0 ا 0 0 
لله قَرصوانًا رَونَ اللة وَرَسولة: ا 86 


5 

إِلضَادِقُونَ)؛ وَبَلِكَ أنّ الرَّجْكَ إذَا خَرَجَ مُهَِاجِرًا فَإِنُه يَعْلمّ 
أن عَلَيْهِ تبعَة 32 الجهاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيْدَا ما الذي 
تَعنِيه الهجرةٌ مِنَ النْصْحِيَةِ بماله ومُفارَقةٍ أهله ووٍَطيه 
8 الانتقالٍ إلى المَدِينة حيث يَحَبُ عليه أن يُجَاهِدَ مع 
النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وأن يَنِضصُرهء فَلا يه اجِرٌ إلا 

وَهَةَ صَادق الإِيمان ومستعِد د لآ نْ يَتَحَمَّلَ تبعات هذه 
الهجرةء لذلك لم يَحَتَجْ إلى امْتِحَانِ؛ وهذا بِخِلافٍ النْسَاءِ 
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جِهادٌ وَلا يَلرَمُههْنَ بالهخِرة أيه تبعةء قأيّ 
سَبَبٍ يُوَاحِهُهُنَ في حَبَاتِهِنَ -سَوَاءٌ كان يسبب الرَؤج اؤ 
غَيْرِهِ- فَإِنه قد يَجْعَلهْنَ يَحْرْحَنَ باسشم (الهخرّة): والامز 


5( 


على خِلافٍ ذلك بَلَ هي هاربةٌ من رَوجها لِسُوءٍ العِشْرَةٍ 
مَثَلا أو أرادث أن تَكِيده, كماكانَ النسوةٌ يِدّدنَ 
أَْوَاجَهْنَ أحيَائا في مَكَهَ وتقولٌ إحداهٌنّ لِرَّوجها (والله, 
حفن ؛ بِمُحَمَّدٍ عليه الضّلاةُ والسَّلامٌْ) وليس ذلك ,ايمانًا 
هِجِرَيَهن, وذلك بإمتِخانهنّ لِيُعْلَمَ إِيقَانْهُنٌ ؛ سن جَانِب 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِتَاتِ يَتَعَلْقْ بها حدق و طرفي آخر 
وَهْوَ رَوجْها المُشرك, فَإِن هذه الهجرة هَ يَتَرَنْبَ نب عليها أنْ 
يَنفسِح : نكاحهها فنة: وأن يَعَِوَضَ هم عَمَا أنققَ عَليهَهاء 
وهذم الآأهوة ضن إسشسقاط حَقَه في التكاح وَإِبيحاب حَقه 
في الْعَوَضِ قَضَايَا حُفُوقِئَةٌ تتطلتث إِنْبَانًا [أئ تَنَنّنَا] وذلك 
يَكُونٌ بالامتحان, بخِلافم هِخِيرة الإّجَال». انتهى 
باختصار]؛ واميّحَنَ الِتَبِئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الجارة 
0 لها )ا: َ اللة؟): قَقَالَت (في السَّماء)ء: فَقَ ال 
(أَغْيَعَها فإِنهَا ١‏ مو مُوْمِتَةٌ))؛ ؛ كما وَرَدتٌ عن التابعين جملة 
والاختبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك, فَقَدُ كان رواهُ 
الحديث يمتجنون من يَأَخُذون عكنه ومن يُحَدّنونه, وإقد] 
كان رَايْدََ ” بن م قْدَامَةَ زت161ه] لا مَحَدّتثُ قَدَرِيًا وَلَا 
صاحب بدّعة يَعْرِفَهُ, ولا يَحَدّتٌ أحَدًا حتى ممتجنه , وكذلك 

صَنَعَ أَبُو حَاتَم الرَازِيُ (ت277ه) فَكانَ لا يُحَدّتُ حتى 
تمتحن: ولم يَقنَصِرِ الامتحارو 00 [َأَيْ عفد التَابعِين] 
في اختَبارٍ مَن يُريدون ٠‏ توليته» قهذا عُمَهْ م عَبْدِالْعَزِيزٍ 
عا مْرُ عُلامَه يأ يَمتحِنَ ابْنَ أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمْتْةٌ 
وأراة أن يُولَقِهء قهذا كله مِمَا مَدُلَ على مش روِيَةِ 
الامتحان حيسث تدعو إليه, الحاجة يَققَولَ_ اين هد تَيِمِية [في 
(مجموع الغعتاوى)] (وَالمُوْمِنْ 5 مَحتَاحخ إلى إمْتِحان مَنْ 
يَرِيدُ 0 يصَاحِبَهُ وَيُقَارِتَُ بيكاج وَعَبْرِهِ), وقالٍ لأي ابِنُ 
تَثّمِئّة أيضًا في (مجموئع القتاوى)] [وَمَغْرقَةُ أَخَوَالِ 


6) 


النّاس تَارَة تَكُونٌ يشهاتات التّاس, وَتَارَهَ تدعو بالجَرح 
وَالتّعْدِيلِ وَتَارَةٌ تَكُونٌ بِالاحْيِبَارٍ وَالامْيِحَانِ)... نم قال - 

أي الشيخ الزبيدي-: (الامتِحإنُ في الاعتقاد) جاءَث عب 
سُلَيِمَا 9 ن اللثمت (نت143ه) كان لا يُحدّث 0-0 حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ 2 بن إسشحاق السَرّاج (ت 
3ه) يمتحن أولاد الثناس, 3 يتحدّث أولاد الكلابيّةِ 
[قال حسين القؤتلي في تحقيقه لكتاب (العفل وفهم 
القُرآن "لِلخبارث الْمُحَاسسِبتيٌّ"): ققد انتهى الأفرٌ 
بقدرسة إبْن كُلَابٍ الكَلَامِيّةَ إلى الاندماج في المدرسية 


الأشْعَرِبّةِ. انتقيى]؛ و من ذلك أيضًا قَولَ أحَمَد بن عَبْداللُهِ 
بْنِ يُونْسَ (ت227ه) (أمْتْحِنَ ع أهِل_ الْمَوْصِل بِمُعَاقَى بن 
عِمْرَان, فَإن احنوة فَهُمْ أمظ الشئة: وَإِنَ أَبْعَصوهُ فَهُمْ 


هَل بِدْعَة )... ثم فال“ -أي الشّيحٌ الزبيدي-: إنَّ الأصل 
في الْتَعامُلِ مع الثَّاس وَالْحُكْم عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهمء وأن تُوكَلَ سَرائزهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
ددعت عَْ إلى الامتحان حاجةٌ أو صَرورهُ فَإِنَّ الامتحانَ يور 
آتذاك, ولكِنْ بصَوابط يجب إعتدادها وهي ألا تعلق _ هذا 
الامتِحانُ بالمقسائل الخَفِيَّةِ أو الألفاظ المُجْمَلَذِ ويَنَّضِعٌ 
ذلك مِن خِلال التَظَر إلى صِغةٍ الاميحانٍ الواردٍ في 
اللصوص والآثارز في الامتحان دَلْت يقجموعِها على 
جَوازٍ الامتحان ومشروعِيته حيبت 23و ا له الحاجة,ٍ وهذا 
خنتية: تل كان بأ مر جَلِيٌّ ظاهر... ثم قَالَ دَأي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانَ لتب صَلِّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِلْجَارِيَةٍ 
كإنَ بسُوؤالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة؛ وهو سؤالها عن 
عُلُةّ الله شبحاته وتعالى» وهو امتحان دَعَتُ إلبه الحا 
لِعِنْقِ هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


ماع ٠‏ ط ماع ٠‏ 
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(2)وقالَ الشَّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدةٍ بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعَلِيقُ على "شَرْح السّْنّة" للتزتهارِيٌ): 
إنّ الأصل في الم سلمِين السّلامة, والأصل فيهم 
الإسلامٌ, مالم يَظهر قرائنٌ بَيّنَهُ على خِلافٍ ذلك 
ولذلك فَإِنَّ امتِحانَ النّاس يسُؤالهم عن عقائديهم يدون 
مُبَرّرِ ولا مَوجِبٍ شَرِْعِيٌ سيد البدّع: سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانُ يُقَصَدَّ به كشفٌ ما عند الشخص من قَول أو 
اعتقادء او يَقصَدٌ به التتيث: فَإِنَّ التَّتَيّتَ غير مقطلوب ما 
دامَتٍ اللشعة قي التاسٍ هىي الظاهرة, والثاسن على 
[أيئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ التَّفْتِيسْ عَمَا وراء 
؛ أمَا إذا كات لذلك [أيْ لامقحان النّاسِ في 
عفائدههم] مُوحِبُ كَأنْ ظَهَرَتٌ في الشخص قرائن تَذُلَ 
0 سا أو [إذأ] كان الإنسان سَيَتَعَامَلٌ مع شخص 
تعاملا يتَعَلْقّ بالعُقودٍ كَتَعامُبلٍ تجاريّ دائم, أو تعاملا 
علهنًا :2 مُسِتَمِرًا كَأنْ يَتلْقَى العِلْمَ عنه أو يُدَرْسَهء أو فيما 
َتَعَلْقٌ مَثَلَا بترويخة: أو تَجَو ذلك ف إذا توافرَت قرائنٌ 
العقلٌ- : إذا كانَ الإنسانٌ في لد الغالب فيه البدعةٌ 
فَإِنّه يُسال -لأآنّ القاعدة [ يعني قاعدة (الأصلّ فى 
الكسلمين الشلامة والاضل فيهم الإسلام)] تنَقَلِت 
وتَنعَككس- سَواءً كاتنت دعا اعتقادء بِهَ أو عَمَلِبَّةَ أو هما 
مَعَاء والغالِبٌ أنّ البدَع العَمَلِيَّة والاعتقاديّة تتلارَمٌ خاضَّةً 


م 


في العُصور المُتَأْخَرة, قَما مِن أصحاب بذع اعتقابيّةٍ إلا 


بدّع اعتقادِيّةِء فإذا كانَ الإنسانٌ في مَوطِنٍ تكثّرٌ 
البدّغٌ -أو هي [أي البدعٌ] الأصلُ فيهم- فَإِنّم يَحتَاجٌّ إلى 
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(3)وقالَ 527 ربيع المدخلي (رئيسْ قسم السّنّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي مَقالة له بعنوان (ما حُكمٌ الإسلام في 

امتحان أهل الأهواء وغيرهم) على مَوقِعِه في هذ ى 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامٌ حَوْلَ آمتحان الأشخاص مِن أهلٍ 
الأهواءٍ [يَعني مَجهولِي الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍِ التي 
يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءء لأنّ من كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أضْلا] وغَيرِهم, فَرَأنِتٌ 


في هذا الأمرهء لِيَكُونَ المُسلِمٌ على بَصِيرةٍ وَبَيِّنَةٍ مِنَ 
لأمر؛ أمَا مِنَ القرآن, فَقَالٍَ اللهُ تعالى 6 قير الَذِينَ 
ا اد 1 آ211 فاه مْتَحِنُومُنَ» اللَهُ 


للجارة (فالَ ل 9 الله؟), قال 0 السَمَاءٍ), قال 
(ممَن 5 ا؟), قالت (أنت سول اللّه)ء ققال اتحددة 
مَعَاويَة بن الْحَكَم السّلَمِيٌ (أغيفهاء قَإِنّْهَا مُوْ مِنَهَ))4: قما 
حَكمَْ لها بالإيمانٍ واجاز عتقها إلا بعد هذا | الامقحان... 
نم قال -اي الشيخ المدخلي- -: قال شيخ الإسلام آبِن 
تَيْمِنّة (فَإِدَا راق المُؤْمِنُْ أن نّْ يَصَاحِبَ أَحَدًا وقد د ذْكِرَ عَنْهُ 
الفُْحُورُ وَقِيلُ (إنَةُ تات مِنْذ), أو كَانَ ديك مَقولا عَدْ 
(سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَولٌَ صِدّقا أو كِذِبًا), نه يَقتحنة 55 
بع بده أو فَحُورُم وَصِدْقَهُ أو كذثة؛ ؛ وَكَذَّلِكَ إذا راد 
[أي العُدمثٌ أن إِيُوَلَيَ أَحِدًا ولَايَةَ امِنَحَنَةِ كَمَا أْمَرَ عَمَرَ 
بن عَبدالعزيز عُلَامَه أن يَمْتحِنَ ائِنَ أبي مُوسَى لنَا 
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أَعْجَدَ عْجَبَهُ سَمْتُةُ, قَقَالَ لَه أي يهال إلعْلاِمُ لابن أبي 
ب إذا سرس عَلَيْهِ بولاتيك؟), قِتَدَلَ لَه مَالَا 
عَظِيمًاء فَعَلِمَ عٌمَرٌ أَنَهُ لَْيْسَ مِمَنْ يَصْلَحُ لِلْولَايَةِ؛ وَكَذَلِكَ 
في الْمُعَامَلَاتِ [آقال ابن تَيْمِيِّة في (قحموعٌ الفتاوى): 
وَالمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إلى ؛ امتخان عن نرية أن يصَاحِبَةُ 
وَيَقَارِتَةٌ بيكاج وَعْبرِهِ. انتهي]؛ وَكَذَلِكَ المَمَالِيِكَ [أي 
المَملوكونء وهُمْ أهل الرّقَ] الذين عُرِفَوا أؤ قِيكلَ عَنْهُمَ 
الفُجُورٌ وَأَرَادَ الرَّجُلَُ أن يَشْتَرِيَهُ؛ وَمَعْرِقَةهُ أَخوَالٍ اناس 
تارة تكون بشهادَاتٍ الناس, وَتَارَةَ ود بالْجَرزح 
وَالتَعْدِلٍ؛ وَتَارَةَ تَكُونُ ِبِالاحْيِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال - 
أ الشيحٌ المدخلي-: قهذه الآمتِحاناتٌُ لشو فى جيه 
من لم يُخاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوالٍ أهلٍ الباطل: تف 
بأهلٍ الباطِل [يَعنِي مَجِهولِي الحالٍ في المُحِتَمَعاتِ 
أآلتي يَغْلِبُ عليها أهل الباطِل: ِأنَّ مَن كان مِن أهل 
الباطِل مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أضلا] وبِمَنّ 
يُخْاصِمٌ أهلّ الحَقّ ويُوالِي أهلّ الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشْبحٌ المدخلي-: وأمًّا السَّلَفٌ الصَالِحٌ العايلون بالكتاب 
والسّنَةٍ فَقد د حَعَلوا الامتحان من مَقَايِيسِهم, ترون دس 
بَئْنَ أهلٍ السّنَّةٍ وأهل البدّع والأهواع اء وبَيْنَ الثقاتٍ مِنَ 
الثواة وَبَيْنَ الكَذَّابين والْمُعَغْلِين و . ثم قال - 
أي الشَيِخٌ المدخلي-: وإِنْ كان ار اديت رَوَوَا عن 
أهل البدّع بشروط (منها الصّدقُ والجيفظً والأمانةٌ) إلا 
أنّ قَضِيّةَ الامتحان لا تزالٌ عندهم قائمةً» وما مَيّزوا بَيْنَ 
أهل السَّنَةِ وأهل البدع إلا بالراسة لأحوالي لجال 
وامتحاتهم بطزقهم المعروفة عند أهل العِلم؛ قال 
العَلامةٌ عَيْدالَرْحمن بْنُ يحيى المُعَلَمِيَ (ت1386ه ) في 
كنابه (عِلْمٌ الرّجَالِ وأ هَمُّيّنُه) وهو يَتَحَدَّتُ عن الجرح 
والتعدِيل» قال (ثم جاء عَصِرٌ أتباع التابعين قما بَعْدَه, 


رجو 


فَكَثْرَ الصّعَفاءٌ والمُعَفُلون والكَدّابون والَرَّنادقةٌ؛ فَنَهَضَ 


ا 
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الأئمَّهُ لتبيين أحوال الرّواةِ وتزييفٍ ما لا يَنْبْتُء فَلَمْ يَكَنْ 
مِصرٌ مِن أمصار المُسلِمِين إلا وفيه جماعة مِن الأئمَّة 
يمتجنون الدّواة وتختيرون أحوالهم واحوال رواياتهم 
ويَتنْبتتعون حَرَكاتهم وسكناتهم, ويُعلنون لِلنّاس حُكْمُهم 
عليهم )... ثم قال 8 ب الشيحٌ المدخلي-: ق5 الخيّن 

بن الح بن حَىٌّ ( كنا إذا أَرَدْتا أن تكنْتَ عَنِ الرَّجْ لل 
سَألتا عَنْهُ عَنْهُ حَتَى يُقَالَ (أنْريدُون أن ثُرَوّجُومُ؟))؛ وقالٌ 
الإمامٌ عَلِ : بِنُ المَدِبِيِي [ت234ه) (وَإِذَا رَأَيْت الرَّجْلَ 


ل 


0 هَرَيْرَة 0 ات ال ل خِيْرَةٌ 0 


را يبر شَاء إللّة؛ اد 9 0 يَعْتَهِدُ مِنْ شل 
الْبَضْرَةٍ ؛ علي أَنُوبَ السَختَيَانِيٌ وَابِن عَوْنِ وَيَونْسَ 
وَالتَيْمِيٌ و بُحِبهُمْ وَبُكْيْرٌ ذِكْرَهُمْ وَالافداء بهم قارح :2 
خَبِرَةٌ َم مِنْ تعد هَؤلاء أي من الَتَصريِّينَ] حَشَّادٌ 
يسَلَمَة وَمْعَادْ بن نّ معَاذٍ وَوَهَبٌ بن جريرء فَإنَ هَوَلَاءِ مكتة 
أَهْل الْبدَع؛ َإِذَا رَأَئْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةٍ يَعْتمِدُ عَلَى 
طلحة : 


2 


بن ري وَابِنٍ بجر وات حَنَّانَ التَيْمِيٌّ وَمَالِكَ 
و 9 


حَيِيقة, ان 1 فِيهء فَلَا 0 إلثه])... 5 ثم 7 
-أي الشيحٌ المدخلي-: قهذا [أي الامِتِحان] مَنهَح شائع, 
وحق مَعروف: ومنتشر بين أهل السّنَة وسَيفٌ لو 
على أهل اليدّع:ء ومن عَلاماتِ أهلٍ البدّع إنكاره إاي 
إنكار هذا الامتحان] وعيبتهم أهل الشنة وطعتهم [أئ 
9 أهل السّنّة], بهه فإذا عع سَمِعْت رَجُلَا يَعِيبُْ به [أي 
بالامتحان] أهل السَّنّه فاعلمٌ أنّه مِن أهل الأهراء 
والتدع.ء إلا ا ررد جاهلًا فعلمئه وبين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يَعنِي مَجهولِي الحالٍ في 


المُحِتَمَعاتِ التي يَغْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءء لأنَّ مَن كإنَ 
ْ الحالٍ لا حاجة لامتحايه أضلا] 
الا" وَالسّْنَهُ وعَمِلَ به السََلَفُْ, 


ولا يقلو م لظ ويُعدر + به إلا أهل العتنٌ لأنه يَفْضَحُهم 


(4) وقال ابن تَبْمِبّةَ في (لتجموغ اا القتاوى): وَكَانَ الإمَامٌ 
الذي نَثَنَهُ اللّهُ وَجَعَلَهُ امَامًا لِلسْنْةِ حَتّى صَارَ أَهْل العلم 
#1 حي 1 ل سَّ ع 0 ك ٠0‏ ا من 


عَلَى أنَّ الْقُرَْآنَ كَلَامْ الله غَيْرُ مَخْلوقٍ. ع 


(5)وقال الشَيحٌ سعودٌ بن ل صالح السعدي في (ألوِيَهٌ 


بجامعة الملك خالد"): 'وتَقَكَ الحافظ ابِنُ حَحِرٍ [ف [فب 
(تهذيت التهذيب)] عن رَايْدَهَ بن قَدَامَةَ الثقفِيٌ أنه 

لا يَحَدّتْ أخدًا حتىٍ يتَمتحِته» ودَكَرَ [أي اين حجر ف 
(تهذيبت التّهذيب)] أن زَهَير , بنَ مُعَاويَةَ كَلْمَهُ [أى كَلَْمَّ 
رَائْدَةَ] في رَجَال كَئّ يُحَدقَهةُ فقال زرَايئِْدَهُ ( مِنْ أهْلل 
السّنَةِ هّةَ؟)»: قَالَ (مَا أغْرِفَة ببدْعَة)4: فقال (مِنْ أَفللي 
السَّنَةِ 0 فَقَال زُهَيْرٌ (مَتَي كات الِنّاسٍ هَكدًا؟), 
رصي الله عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول. .إعتقاد أهل 
السنة والجماعة) [للالكائِيٌ (زت418ه)] ١‏ أَخْبَرََ تَاأَحْمَدٌ 
عتَئِدء انا مُحَمَدُ بن الخيسئن, حَدَّئَنَا أَحمَد بْنُ زُهَبْرِ 
قَالٍ (سشمعت احَمَد بن عَبْداللُهِ بن يوس يَقَولَ 
أَهَلٍ الْمَوْصِلِ بمُعَاقَى ب بن عِمْرَانء فَإِن أحَنُوهُ فَهُمْ أَهْلِ 


]5 -9 


المتاة وَإِنَ اتعَصوة فَهُمْ اهل بدذعة, كما ا اهفل 
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8" عبان 


(6)وقالَ الشيحٌ أحمد بن علىئك القرنتك (عضو هيئتة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السععووة 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (مِنهاج السّنّْةِ): قَالَ سُفْيَانُ بن وَكِيع (أَحْمَدٌ عندتا 
محنةٌ, من عاب أَحْمَدَ فَهَة عندتًا نا قاسق)؛ قال انق 
الْحَسَن الطّرخاباذيٌ الهَمْدَانَِيٌ (أَحْمَدٌ تن حتقل مكنةة نه 
يُعَرَفُ المُسِلِمٌ مِنَ الرّندِيقي)؛ وقَالَ بَقِيهُ تَقنة نا وَلِيدٍ (إِنَا 
لَتَمْتحِنٌ النّاسَ بالأوراعِي.. قَمَنْ دَكر َه يحَقِرٍ 00 أنه 
انتهى باختصار. 


حوحة 5 ا الذي شيرف عليه ال 
عبدالعزيز الريس, قال الشّيحٌ: وقد كَنَُرَ في فِعَلٍ 
السَّلَفٍِ وكلامهم الامتِحانُ بالعقائد وقد دَكَرَ آثارًا في 


1 


أماء 


ذلك عبدالله بِنُ الإمام أحمَدّ في كتايه (السَّنَّة), 0 
[أيْ ذَكَرَ الامتحانَ بالعقائد] عَيرْه مِن أئمَّةِ السّنةِ.. 


قال -أي الشيبحٌ الريس-: الأصل عَدَمٌْ الامتحان, ولا 
تقال للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ قحب لحةٌ. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الريس-: المسائل الني يَسُوعٌ الخلافٌ فيها وفِيها 
قولان أو تلانةُ أقوال فَإِنّه لا يَصِدٌ الامتحان فيهاء وإتّما 
الامتِحانُ في التسائلٍ التي لا يَسُْوعٌ الخلاف فيهاء 
والتي فِيها يدعةٌ أو سُنّةً... ثم قالَ -أي الشيخٌ الريس-: 

إذا وُحَدَتِ ب الْمَصلحةُ مِرّ من الامئحان قإله يعي الاميتحانٌ 
وقد يُستَحَبٌ رفخ تحت بكنقت الحال: حتنى تقثر د أهل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 
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(8)وفي قَنُوَى للشيخ فركوس على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: امتِحانٌ النّاس في عَقائدهم وَمَنْهَجهمٍ وفي 
التّعَرّفٍ على سِيرّتهم وأخلاقهم, لاثلجا إليه إلا عند 
وجود أسباب مفمحبحة وحاده قائمة 0 إلَيهء سواءً 
مسحد أو درس ب مه م 51 بالمسجد] ا و مره [أى أو غير 
ذلك من مَناصِبٍ التّوجِيهِ الدينِيٌإ أو تَعَلقَ بغررّض الرواج 
والصّحبةٍ والشراكة» أو يأغراض أخرّى يُحتاجٌ فيها إلى 
معرقة أُولِيَاء اللهِ المُوّمِنِيَنَ من ّ أعدايّه المجرمين, لكِنّه 
[أي الامتحان] يَبْقَى إسيئثناءً للحاجة والمقضلحة: وهو 
على غَيرٍ الأصلٍ المُقدّر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كاتنت الدار تجري فيها أحكام تنوعة (أغلبها 


أحكام إسلام» وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام ؟. 


عت بتعض ف أ: 
(إنك لا نُوْمِنُ إلا ما لا يُخَالِفُ هَوَاكَ 1 
هَوَاك فلا نُؤْمِنْ به)» هذا هو الكفرٌ, 9 ذلك اتْبَعَتَ 
الهقوّى: واتحذت هَوَاك إلَهَا من دون الله. انتتيهى. 
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(2)في هذا الرابيط قالَ مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بِخَلْقٍ الف رآنٍ 
ونَحُوُ ذلك مِنَ البدع المُكفرة بأنها دارٌ كَفْرء قال أبو 

الخلال ([كان" [أي الإمامُ أحمد] بقول (الدائ إذا ظهر 
فيها القول بخَلق القرآن والقدَرِ وما يجري محرى ذلك 
فهي دار رْ كفر)) [قالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): القسائل الحَفِيَّةُ التي هي 
كُفْرِيَاتْء لا بد من إقامة الحُجَّةِء صَحِبخٌ أو لا؟, لا بُحِكَمْ 
[أيْ بالكفر] على فاعلهاء ٠‏ لَكِنْ هَل تثقى خَفِيَةَ في كَل 
رَمانٍ ؟,او في كل بَلد؟, لاه تختلِفٌء قد تكونٌ حَفِبَّةَ في 


3 9 - . - َه و َه 
فك كين ا 0 م يه 


إلى آخِرِ لمان إلى آخِر الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائل الظاهرةٌ قد تكونٌ ظاهرةً في رَمَنٍ دُونَ زَمَنِء 
قَيْنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إِدَن» ما ذُكِرَ مِن بذع مُكَفْرةٍ 
ف ارقت الأقك ول كَكَرْهُمٌ الَلَفْ, لا يَلْرَْمُ من ذلك 
ان لا يكفروا , بعت ذلك, أن الْحُكُمَ هنا مُعَلْقُ بماذا؟ 
ظاهرة: متش ال] هل قامت الحُْجَّهُ أو لم تَهُم الحُجَّهُ 
ليسٍ [الِحْكْمٌ مُعَلْقَا] بِدَاتِ البدعةء اليدعةٌ المُكَفرَة لذايها 
الهم لمابع, هذا المايغ لا يَستلرم أن تكون فطرةا فى 


كُلَ رَمَنء بل قد يَخْنِِفُ مِن رَمَنِ إلى رَءَ مَن [قلثتث تنبئة 
إلى أنَّ الشيخ الحارمي تكلم هنا عن الكُفْرِثَاتِ 
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(الظاهرة والحَفِيّة) التي ليسث صِمَن مسائلِ الشرزك 
الأكبَر]. انتتيهى. وقالٍ الشيح تركي البنعلي في (امتطاءً 
السروح, بتقديم ! ابي بصير الطرطوسي): إِنّ 
التكفير بالقولٍ بخَلق القرآن, إنما هو تكفيرٌ بال قال 
وبلازم القولِ قال الشيخ أبق سنلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التكفِيرٌ بخلقي 
القرآن مِنَ التُكفِير بلازم القولٍ كما بَيّنَ شيخ الإسلام 
اننا تت تَيْمِيِّة وعَيرٌه. اتمهى..و قال الشيخ أبو سلمان 
المسومالي أيضَا في (الِحَوَابٌ المقسبوك "المقجموعة 
نِيَه"): مَدَوح صَرّعَ [أيٍ أبو بكر بن نّْ العربي 029 في 
القَولٍ أو باللازم. انتهى].. ٠‏ ثم م قال -أي الشيحٌ البنعلي-: 
القولَ بِخَلْقي الفرآنٍ لم : بْسَمّه الله كفرًاء فنع للك شوو 
كمر. ٠‏ ثم قال -اي الشيخ الستعليي : قمن الوازم القولٍ 
قال الشيحٌ أو سبلهات الصومالي في (الحجواب 
المقسبوك "المجموعة النانجتة"): قال أصحابٌ الحديث 
[من رَعَمَ أنّ القرآنَ مَخلوقٌ فَقَدْ رَعَمَ أنّ الله متخلوق, 
ومن رَعَمَ أن اللة مَخلوقٌ فقدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابِنُ 
بى تعلى (ت526ه) في (طَبَقاتٌ الحنابلة): قال 
ا الدَّد ورقوة [سَالتٌ أَحمد بن جَنْبَلِ عَمَن يول 
(القرآنٌ مخلوق): ققال (كَنِتْ لا اكفرهم حَتّى قَرَاتٌ 
آيَاتِ مِنَ القُرَآن "ولئن انَيَعْتَ 9 أَهوَاءَهم من تعد هَا جَاءَك 
مين العِلم" وَقَولَه تعد بَعْدَ الذي جاءَك من العِلم " وَقوله 
ْظْ نَرَلهُ يعِلمِهِ" ٠‏ فالفُرآنُ مِن عِلَمِ الله» وَمَن رَعَمَ أن عِلمَ 
الله هِ مَخلوق فَهْوَ كَافِرٌ وَمَنٍِ رَعَمَ أنه لا يَدَري "عِلم الله 
مَخْلُوقُ أو لِيْسَ بمخلوق" فَهُوَ كَافِرٌ)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخ أبو, سلمانَ الصومالي في (سِلْسِلَهٌ مَقالاتِ 
في الرَّدْ على الدكثُور م 00 عبدالحليم): وَالتَحقِيقٌ أن 
مسألة خَلَقٍ الفُرآنِ 5 حَفِبّةُ عند أكثّر النّاسء ولم بُذَكَرُْ لها 
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ا مدي اح ا وم ا م -أي 
أن يكونَ ون الاي لا وهو محال امل ب 
الكواري (الْبَاجِنةٌ الشرعِيَّةٌ في وزارة الأوقاف والسّوُونِ 
الإسلامئّة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 

اللازم -لغة- هو ما بمتنيع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم 5 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما بمتنع انفكاكه عن الشيء انق لازمًاء 
ودلك الشيء [تسَمّى] ملزومّا؛ وينعقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي؛ وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقف, إذ لا 

د وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي 
مشاهدة اللزوم قهيه» د أن يكون لدى العقل 0 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قَالَت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله., دلالهٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويينء فيلزم 
مِن فَهُْمٍ معنى (الأربعة) فَهُمٌ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضّاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس). ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارحج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَقَهْمٌ مدلول (العمى) لا يُمكِنٌ إلا 
بِقَهُمِ (البصرا)ء ولأن العم والبصر لا يجتمعان في 
الخارج فقط [كدلالة (الغراب) على (السواد), فالعقل 
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ذلك, لكن قالوا ل غراب إلا وهو أسود ) . | إِذا هذا رم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قَالَت -أي الكّواري-: 
(السيارة), هذه الكلمة عدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل], وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [لأن العَجَلَاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن صايع 
صَّرورة].. ٠‏ قم قالث -أي الكواري-: واللازم, قد يكون 
ينا وقد يكون حَفِئًا؛ فاللازم الحَفِئيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحُدوث) 7 (العالم), فلا يُجَرّم بالحدوث 
إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليل. فالمتكلمون 
يستدلون 8 [أي العالمَ] متغير وكل متغير حادث, وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه بقوله تعالى [أمْ خُلِفُوا مِنْ 
غَيْرِ شيئ ء أم هم الْحَالِكُونَ) والشاهد من الآبة ا 
وأما اللازم البين [ويُقالٌ له أيضًا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وبنقهم اللازم البين إلى 78 
(|الارع تن بالقعتى الأخص: وهو ما كفي فيه تصددر 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله, 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيِّنٌ بِالمَعْتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
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يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصورات (القلمَ) حزمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالَت -أي الكّواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فالترمه: ِسَواءً 
كان اللازمُ بَيْنَا أو خَفِيًا] أصبَّح [أي اللازمٌ] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشَّقاف): , ينبغي أن يُعَلَمَ أن اللازم [أئ 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَفِيًا] من قول الله تعالى, 
را فهو حَقٌ مَنْنَتُ ويُحكمٌ ب نت 4 لان كلام الله درسو ات 
حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله: فيكون فبرادا. .. نم جياء - 
المالكِىَ (ت1299ه)] (وسواءٌ كقر بقَولٍ صريح 
الكْفْرِء كقوله (كَفَر بالله» أو برسول اللوء أو بالكران)! 
أو بلفظٍ يستلزمٌ الكْفْرَ إستلزامًا بِيْنَاء كجخدٍ مشروعيَةِ 
شيء محفصع عليه معلوم من الدّين ضرورة: فإثه 
يسِتَلزِمٌ تكذيب القُرآنٍ أو الرّسول؛ أو بفعل يستلزِمٌ 
الكَفْرَ استلزامًا بينَا. كإلقاءٍ مضصّحّفٍ بشيءٍ مُسنقةر 
مستعافٍ ولو طاهرًا كتصاق, وكالمصحًفٍ زوه 
والحديتٌ القدسَئىٌ والنبويٌ ولو لم يتواتزء وأسماءً الألن 
تعالى, وأسماءً الأنبياء عليهم الضصّلاة والسَّلامَ ).. 
جاءَ -أئْ في المقوسوعة-: التكفيرٌ يالمآلٍِ هو التصرية 
بقَولٍ ليس بكفر في ذاتيهء ولكِنْ يَلْرَمْ عنه الكفرٌ مع 
باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
(ت1189ه) في (حاشية العدوي على مت 
خليل): اللازمٌ إِذَا كَان بَيّنَا يَكُونْ كُفُرًا. انتهى. وقال 
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الشيحٌ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت1353ه) في 
(إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شينًا 
من الضروريات: كحدوث العالم, وحشر الأجحساد, وعلم 
الله سبحانه بالجزيئات: و فقرهعية الصلاة والصوم لم يكن 
من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ الكشميري-: إن 
التأويلٍ في السسيرور ]ات لا يدفع الكفر... ثم قِإِلَ -أي 
الكشميري-: وا لدا هر فى نساة اللزوم 
ا أن من لزمم من رأيه كفرٌ لم بمشعر به وإذا 
وق فى عليه أنكر اللزومّ: وكان في غير الضروريا ته 
وكان اللزومٌ غيرّ بين» فهو ليس بكافرء وإن سلم 
الْزومَ 00 إن 0 ليس بكفر) وكان اعفد 00 


فَنَح 


(احْيَح مَر ا لك 1 أغْلَام الضَّحابَة 
لِتَصَقَيهِ ؟ تكذِيت النَّبِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في شََّهَادَتَهِ 
لَهُمْ بِالْجَنّة): قَالَ [أي السَُبْكِىٌ] (وَهُوَ عِنْدِي احْتِجَاجٌ 
صَحِيحٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحممدٌ الحازمي 


جل لا تدا هذ مِنَ التُفصِيل؛ اللازمٌ الْبِيّنُْ الذي لا يَحِتَاجٌ إلى 
إقامة ليل على أله لازِمٌ, هذا بُكَفْرَ به؛ وأمًا اللارِمْ 
الحَفِتٌ الذي يَحتاجٌ إلى تنبيهِء يَحتاجٌ إلى مُقَدٌّمات, لا مِدٌّ 
من إقامة الحْجَةٍِ فيه ولا يَلرّمْ [أي اللازمٌ الحَفِيٌ] 
المُتَكَلَمَ لَكِنّْهِ يَدْلَ على التَناقُضٍ. انتهى باختضار: وَقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): التُكفِيرٌ باللازم الع عد كوا 
جمهور الشََلَفٍ والمُحَدّئين... ثم قال - 
الصومالي-: أكتَرٌ القائلين بالمنع مِنَ التكفير باللازم 
على الإطلاق هُمْ مِن أهل البدع والأهواء كَالْمُعتَرلَة 
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والريديّة والأشِعرِيةِ والماثريديّة, ولقاهم أرادوا ذلك 
دَفْعَ الكفر والشناعة عن أصحابهم» ولم أجذد تضًّا في 
المَنع مِنَ التكغير بالمآل عن أصحاب الحَدِيتِ والفِفهٍ 
المُتقدّمِين!, وإلآا فَأَبْنَ الَتَنصِيصُ بتفي التُكفِير بالمَآلٍ 
في كنب الشئة وال ويحة (لِعبدٍاللهٍ بِنِ أجمةء ولأبي 
عَبِداللهِ الْمَرْوَرِيٌ» وائن جَريرء وأبي بكر الْخَلال, وأني 
الْقَاسِم اللالكائِيٌء ولِلآجْرَيٌ؛ وغبرهم).: وكنْبٍ الرّدٌ على 
الجَهِمِيّةَ (لأخمد بْنِ حَتْتَلء والْجُعْفِيٌ [(ت229ه)], 
ا وابين اني حاتم واين مَنْدَّةه وغيرهم).: ولا 
بَبَ أنه لو كان التُكفِيرٌ بالمّالٍِ مِن مَذاهِبٍ أهلٍ الأهواء 
واليذع لَمَا خَلَبْ منه تلك الكَنتث, ولحَدْرَ الأئمِّةُ 
التَكَفِير به كما حَذَّروا مِنَ التُكفِير بالقعاصِي والدّنوب؟ 
واعلموا أنّ أكِثَرَ المانعين مِنَ التكفير به في عصرنا 
يستشهدون بأقوالٍ أهلٍ البتج الذين خالفوا الشكة في 
بتقريراتهم [أي بتقريراتٍ المُبتدعة] في التكفير بالمآلٍ 
المَبنِيِّةِ على أصولهم البدعِبّةِ في الإي مان والكفر!. 
انتهى باختصار. وقال مُحََّدُ ئْنُ عَرَفَبةَ الدََسشْوقِيٌ 
الْمَالِكُِ (ت1230ه) جا الدُسْوقِيٌ على 
الشرح الكبير): وأمًا فَمولهُم (لَازِمُ الْمَذُهَبَ لَيْسنَ 
لدّسُوفِيٌ-: وَقَدَ ذيعلِمت أن قَوِلْهِم لازم الْمَدْهَبِ لبس 
حسن الّعطار الشافعي (شَيحٌ الأزقرء وَالْمُتَوَفُى عامَ 
0 ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لارِمٌ المَذهب لا يُعَذٌ مَذهبًا إِلا أن 
تكون لازمًا بَينَا فَإِنْهُ يُعَذَّ.. ثم قال -أي الشيحٌ العطار- 
قَوَلَهُمْ لازم الْمَدْهَبِ لَبْسَ يِمَذُهَبٍ) مُقَبَّدٌ بمَا إذَا لَمْ 
المالكي (ت1241ه) في (بلغة السالك لأقرب 
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المسالك): ولا مَرِدُ ذدٌ علينا فَوَْلْهُمْ (لازمٌ المَدذْهَب هب لَيْسَ 
بمِذْهَبٍ)» لأنه في اللازم الخفئ. انتهى. قال الشيحٌ 
عليش أالمالكِيٌ (ت1299ه ) في (منح الجليل شرح 
مختصر خليل): لازم ِلْمَدْهَب غَيْرُ الْبَيْنِ لَيْسَ يمَذهب... 
قم قال -أي الشيخ عِلَيش- : لازم _ المَزْهَب لبعن مَدْهَيًَاً إذا 
لم بَكْن ١‏ بَيْنَا. انتهى. وقالت كَامِلَةٌ الكواري (الباحِثةٌ 
الشرعية عية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامِيّة) قفي 
(المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): القَولَ يأنَّ (لَازمَ 
صَنَعّه عُلَماءٌ المَذاهب الأرئعة ع استنتاج مَذاهِبٍ الائمَّة 


السَّلَفِ في إكَقَارِ أفل اليدّع وَالأه وَاء المعائلين عِفَن 
ا ١‏ كك اقَهُ ذأي 1 مَرَْجِعَم م وَمَالَّة] إلى 


00 مِنَ السَّلَفٍء وَمِنْهُمْ مَنْ أيَاهُ وَلَمْ مَرَ إِخْرَاجَهُمْ 
سَوَاجٍ المُؤْمِنِينَ... نم قال -أي القاضي عِيَاضٌ-: 
اما مَنَ أنتت ت الوصف ريوَتفى الصضفة فَقَالَ (أقول عَالِم 
وَلَكِنْ لا عِلْمَ لَهُء وَمُتَكَلِمٌ وَلَكِنْ لا كَلَام لَهُ): وَهَكَدًَا في 


3 
ب 


تقى الْعِلْمَ انْتَقى وَصْفْ عَالِمِ إِذْ لا يُوصَفُْ بِعَالِم إلا مَنْ 
لَهُ عِلِمْء فَكَأنَهُمْ [أي الْمُغْتزلّة] صَرَّحُوا عِنْدَهُ [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] بقا أدَّى إِلَيْه قَوُلَُهُمْ: 
هكد عِنْدَ ها [أي عند القائيل بالتكفي بمآل 'القول] 
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وَمَنْ [ ِ مر أَخْدَهُمْ بمَآلِ قَولِهم وَلا ألْرَمَهُمْ موجبتب 
مَدْهَبهِمْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَهُمْ, قال (لأنّهُمْ إِذَا قفو عَلَى 
هِدَاْ الوا (لا تقول "لبس بعالم" وَنَحْنُ تنتفي مِنَ 
الْقَوْلٍ بِالْمَالٍ الّذي الرعقوة لعا ل 5 تَحنٌ وَأَنْتمْ أنه 
كَفَرْء تل تقول "إنَّ فَؤْلَتَا لا يَنُولٌ إِلَنْه عَلَى مها 
أَضَلتَاةُ"))؛ قِعَلَى هَدَيْنِ المَأَحَدَيْنِ اختلف النَاسْ قي 
إِكْقَار أَهْلِ التَأُوِيلِ. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر 
الصريح» فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهيًا 
كفّرهم» ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. 
في أعارصة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): : قد بيَنًا 
يت أن ا ١‏ 0 صريح ونا ويل؛ 

0ه في (العواصم والشواصم : في الذب عن سنة 
بالإلزام)»: فقد ذَهَبَ إليه كثير [أيْ مِنَ العُلّماءٍ]. أنهي 
وجاء في الموسوعة العَقَدِبَةٍ (إعداد مجموعة من 
السَّقاف): وقال الشاطبيٌ (لازمٌ المذهب, هل هو 
مذهَبٌ أم لا؟, ل ا 
(التحرير والتنوير): (لازمٌ الْمَذْهَبِ مَذْهَبُ) هُوَ الذي تَحَامٌ 
فَقَهَاءٌ المَالِكِيَةَ في مُوحِبَاتِ الرّدَّة مِن أفَوَالِ وَأفْعَالٍ. 
انتهى باختصار. وقالَ الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (شرح 
تنقيح الفصول): القاعِدهُ أنَّ التبّهَ إنّما يُحتاجٌ إليها إذا 

5-5 اللفظ مُنَرَدّدَا بين الإفادة وعَدمِهاء أمَا ما يُفِيدٌ 
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معناه أو مُقتَضاه فَطعًا أو ظاهرًا قلا يحتاُ لِلنيّة. 
انتهى. وقالٍ ابن تيميّة ة في (الصارم المسلول): اما مَنْ 
رَعَمَ أَنَهُمْ [أي الصّحَابَةَ] إزتدّوا. بعد رَسُول الله عَلَيْهِ 
الضَّلاهةٌ م وإِلسَلامُ إلا لا تقرًا قَلِيلًا لا يَبلْعُونَ بِضْعَة عَسَرَ 
تفساء أو أَنَهُمْ فَسَقُوا عامّئهم ٠‏ قهذا لا رَيْبَ فِي كفره 


فَإِنَّ كفره مُتعَيّنُ فَإِنّ مَضِمونَ هذه المقالة أنّ تقلة 


الكتاب والسِّبَّةَ كفار أو فُسَاقٌء وأنّ هذه الأمَّةَ التي هي 
(كُنثُمْ خَيْرَ أمَّةِ أخرجَت للئّاس): وخَيزها هو الق رَنُ 


الأمَّةَ شَرٌ الأمم» وأنّ سايقي هذه الأَمَّةِ هُمْ شرارهاء 


وكُفرٌ 5 مِمَا يُعَلَمُ بالاضطرار مِن دين الإسلام). انتهى 
باختصار]. انتهى. 


(3)وقالَ الشْؤْكانِئٌ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظَهَرَت فيها الشِهاد والضَّلاةٌ: ولم تظهرٌ فيها 
حَصلةٌ كُفْرِبةٌ ولو تأويلًا إلا يجوارٍ [أيْ الا مذقة وامان. 


الشوكاني راد فصرة). وقالَ الشيخحٌ صِدّيق خسن حَان 
والهجرة): كإظهار الِيََهودِ وَالتْصإارَى دينتهم قفي أمصيار 
المُسلمين. انتهى] وإلا قدارٌ كفر. .ثم قال 0 
الشؤكانِىٌ- : الاعتبارٌ [اي في الدار] رِ الكلمة:, فَإِنْ 
كاتت الأوامِرٌ والتّواهي في الدار لهل الإسلام يحيث لا 
يَسِتَطِيعٌ من فيها مِنَ الكفار أن يَتظاهَرَ بكفره إلا لِكونه 
مَأذونًا. له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام, ولا 
يَصُدٌّ ظّهورٌ الخِصال الكفريّة فيها, لاثها لم تظهيم. بَقُوَّة 
الكفَار ولا بصوليهم كما هو مُشاهة د في أهل الذمّة مِنَ 
التتهود والتصارى وَالمَعَاهَدِينَ الساكيين في الممَدائن 


)24( 


الإسَلامِبّةِ وإذا كانَ الأمرٌ العَكْسَ فالدار رُ بالعَكس. 
الأغلوطات): إنّ قناط الخكم” 0 الدَار راج 0 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةَ فيها والمُتَقَذِ لها... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصف دار الإسلام 
من أن يَكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا [قَآأَت تكوب 
سَلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمِين: قإذا كاتتٍ السُلطةٌ 
والأحكامٌ المُطبَّفَهٌ لِلكَفَار كاتتٍ الدَّارٌ دار ككفرء وإنْ كانَ 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِدَ كاتث دار إسلامء ولا عبرة 
بكثرةٍ المُسِلِمِين ولا المُشركين في الذدَارٍ لأنَّ الحُكمَ 
[أي على الدّارِ] تَبَعٌّ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنَ ظّهورَ الكفر فير دآ الإسلام 
بجوار لا يَعَيْرَ مِن حُكم الدّار شَينًاء كما نْ ظهورّ شعائر 
الإسلام فى دا بيد الكفر بجوارِ منهم أو لعَدَ م تَعَضٌُبٍ 
(ككما هو الحالّ الآن في كَثِيرٍ مِنَ الثلدان) لا بُعَدّرٌ مِنّ :, 
حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَحِبُ 
هَدْمْ هذه الأصْرحة, لأنَّ إقرار هذه الأَضصْرحةٍ والمَرَارَاتِ 
ووَضع رَسُوم عليها [أي فرزض تفع قَذرٍ مِنَ المالٍ 
مُقَايِلَ السّماج بزيارتها] والاعترافٌ بههاء هو إقرارٌ 
للشركء وهذا يَجَعَلُ الدّ ولة المْفِرّة لهذه الأصرحة دَولة 
شِركِيِّةَ وليسث دَوِلةَ إسَلامِنَةٌ . انتتهى. 


(5)وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصيرة على المسائل المنتشرة): قَدَارٌ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حقيقة في الواقع 
لا كلَامًا في الكثُب والمُناسَباتٍ: فهذه الدارٌ بهذه الصّفة 


شَرّقِيهم وعَرْبيّهم» عَرَيُِم وعَجَمُهم [قلتُ: كل مَن لم 
يَنْكِرَ ما يَفْعَله هؤلاء العَرَب او هؤلاء العَجَمّ في ذلك - 
بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِغ فَيِلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيقَلِيهٍِ 
(وَذَلِكَ أاضععف الإِيمَان, وَلِييسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنَ الإِيمَان حَبَةَ 
خردَل)- فهو ور تد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام, 

سَوَاءٌ اكان ق:ززْدًا أو طائفة أو دَولةً]: الكل افق على 
مُحارَبةٍ الإسلام» بَلّ كَل ما هو إسلامِيٌ. .. ثم قال -أي 


الشيحٌ الغليفي-: الإسلام يَحْكُمْ في المال, والخدودء 


739 
بالقوانين الوَضْعِيَّةِ [القَوَانِينَ] المُخالِفة 0 الله 
المُبَدّلةَ لأخكام الله الثابنةء فَتَيْدِيلُ حُكْمٍ الله النابتٍ 
بقانون وَضعِىٌ مَدَلَا منه هو كُفَرٌ ورِدَهُ وخروحٌ من 
الإسلام» أمّا القوانِين الإدارِيّةُ التي لا تُخَالِف دِينَ الله, 
ولا بُعَدْرُ حُكُمَا من أحكايه, عل القسرور والخوازات 


وَالهُونة وشظشهادات الميلاد: وتُظم إدارة الهيئنات 
والجامعاتٍ والقدارسء؛ وغيرها مِنَّ التحاكم الإداري: 
فل في ذلك شيء وكل هذا جائرٌ ومَحَمّودٌ وضاء 3 
أن لا يُعَيْرَ حُكُمَا مِن أحكام الله ولا يُبَدّلَ عُقوبة أو حَذًَا 
من حُدود دود الله أو يَصادمَ شزع الله. انتهى باختصار. 
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(6)وقالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إنَّ التُشريع حو اللهِ وَحْدَهء وَالقَلِيلٌ 
مِنَ التسْرِيع [بِعَيرٍ ما أنرل,ٍ الله] كُفر؛ٌ وردَةُ... نم قال - 
[بغير ما أنرَلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفة كُفرء أئ لو 
أطعت المُسَرّعَ [بغيرٍ ما انرَلَ الله] في القَلِيلٍ فَإِنَّ هذه 
الطاعة تُعتَيَرُ كُفرًا كما قال تعالي (وَإِنْ أَطّعْتُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ) أي الطاعة في الكفر أختيارًا, وهذا 
مِن قواع د التّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إِنَّ الحِاكِمَ بِعَير ما أنرَّلَ الله لا بَخلُو إمَّا أنْ 
يَجِكُمَ يخلافَ الشّرع جاهلا جَهِلَا يُعَدَرْ به, قهذا لا بُحكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أن يَحكُمَ يخِلافٍ الشَّرعٍ وهو يَعلَمُ 
مُخالفة حُكمه للشرعء» قهذا إمَّا أن يَكفّر مُطلفًاء وإمًا أن 
لا يَكقُرء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجنس المُبيخ لِلدَّم لا قزق 
ا تن قليله وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه»» في كونه مَبِيححّا 
لِلدّم؛ كالزٌّتى والمُحاربةء وكذلك الحُكمٌ بعَيرٍ ما أنرَلَ 
اللهُ لا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره؛ وعَلِيظِه وخَفِيفِهء كما 
قال إبْنُ تَيْمِبّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
فِيِاسُ الأصول, فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيهُ الدَّم إذا كَثَرَ ولا يُبِيحُه مع القِلَةٍ فَقَدْ خَرَعَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتَصٌ يَكون أضلا 
بتفيييه), ولا تص من الله ورسوله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ يُفَرّقَ بَيْنَ القضايا الجُزْئْيَةِ وبَيْنَ | القضايًا العامّةٍ 

في الحُكم م أنْرَلَ الل فَظَهَمَ بُطلائه [أيْ بُطلان 
التَفرِيق]ء وَقَدْ يَسَطْتٌ القولَ في رَدّ هذا التَّغرِ في 
الحُكم بغيرٍ ما أنرَلَ اللهُ في رِسالتِي (تحكِيمٌ الف رآن 
في تَكْفِير القانون). انتهى باختصار. 
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زيد: إذا كان الأكترون في بَلَدٍ ما لا بَصَلُون؛ وكانوا 
يَظّنُون أنْ ترك الضّلاة مَعصِيَةُ لا كُفْرٌ فقل يُحكَمٌ على 
أهْلٍ هذا البَلَدِ بأنّهم كَفَارٌ على العُمومء أي أنَّ (الأضلٌ 
فيهم الكْفْرْ ولا يُحْكَمُ لأحَدٍ منهم بالإسلام إلا إذا عُلِمَ 
ياله تكلى]؟: 


عمروه نعم .. قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): ولكن هل يُشِْتَرَط أن يَكونَ 
ا َنب على مُحَالْقَنْه مِن كُفَرٍ أو عَيرهء أو 
يَتَرَنَبُْ عليها [أيْ يكونّ عالِمًا بأنّ هذا الشَّييء المُتَلَبْسَ 
مه به مُخَالِفُ للشزع, ويج ّلى العقوبة المُتَرَئْبةَ على هذه 
المُخالفةِ]؟, الجَوابٌء الظاهِرٌ [هو] الثاني, أئ إنَّ مُجَبَرَد 
المُخِالَفَةٌ], لأنّ النبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوجَبَ 
الكَفَارَةَ على المُجِامِع في نَهِارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمه بِالمُخَالَفَةٍ 
مع جَهْلِه بالكقارةء ولأنّ الِزَانِيَ الْمُحْصَنَ العالِمَ بتحريم 
الزتى يُرجَمٌ وإن كان جاهلًا بما يَتَرَنّبُ علي زتاه؛ وربّما 
لو كان عالِمًا ما رَتَى. انتهى. وقال الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءَ تفسيرٍ قوله 
تعالى < الَّذِينَ فَالُوا آمَنَا بِأْفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُويْهُمْ): 
إذا قالَ قائل (ألَسْتا مَأمُورين بِأنْ تخد الناس 
بظواجِرهم؟ ], الجواب, يَلى: نحن مأمورون, بهذاء لكن 
كان مُعَلِنَا للتّفاقء فهذا لا تَسَْكَّتُ عليه, آمَا من لم تكلت 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطِن إلى اللهء كما 
تنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافِرًا فإثّنا يُعامِلّه مُعَامَلَهَ الكافر, ولا 
تقول (إثّنا لا نُكَفْرْه بعَيْيه)» كما اشْئُبةِ على بعض 

الطلبة الآنَ» يقولون (إذا رَأَيتَ الذي لا يُضَلَي لا ع 
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بعبنه]: كيف لا أَكْفْرْم بعبنه؟ ! [يقولون] (إذا زأيت 
الذي تَسْجْدٌ للضّتم لا تُكَهُرْهِ بِعَيْيْه لأنّه رما يكون قَلَبُه 
مُطْمَيْنًا بالإيمان): هذا عَلَصْ عظيمٌ» نحن نَحْكُمٌ بالظاهر 
فإذا وَجَدْنا شَخْضَا لا مُْضَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بمِلء 
أَفُواهناء إذا رَأيْنا من يَسْجُدُ للضَّتم قَلْنا (هذا كافرٌ), 
وتعنة ولرقةه بأحكام الإسلام فإِن لم يَفْعَلَ قتلناه. 


انتتهى. 
زيد: ما هي ب لوت ا بالإسلام؟. 


ا لمات وَهِيَ ا 51 آظ 0 21 
للسشابي بأد أو لِلأَبَوَيْنٍ أى للطائفةٍ أو لِلذَار)؛ ولا يعدم 
لتْبَعِيّةِ علي الحُكم باليّصٌ أو الدَلالَةِي ولا يُقَدَّمْ 


ا 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ الكُوَيْتَيَِ التي أَصْدَرَئْها 
وزارة الآ وقافٍ والشِؤون الإسلامية بالكوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الْفِقَهَاء أنّ هُتاكَ طرُقا تلاءٌ م يحْكُمٌْ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشخص مُسْلِمًا وَهِيَ النَّصٌّ وَالتَّبَعِبَهُ وَالدَّلالَةُ. انتهى. 


(2)وقاكَ الْكَاسَانَِئتٌ (ت587هي) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التي يُحْكَمْ بها بِكَوْنِ الشخص مُوْمِنَا [قالَ الشيحٌ 
ابن عثيمين فقي (مجموءع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمان يشمل الدين كله: ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما بنع رد د أحدهما عن الآخر [أي إذا .لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
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احدمفم في السياق] فإن الإسبلام يبعغسر بالاستسلام 
من الغزمن كامل الإبمات وامن] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق,, ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف والمَحَبَةِ 
والرّجاءٍ والحَيَاء والتَوكلٍ والإخلاص» وما أَشْبَهُ]ء ولا 
أعلى,. فكل مؤمن مسمام ول كيو انوي باخديار 
وقال الشيحخ ياسر برهامي (نائت و فعسيل الدعوة 
السَلفِيّة بالإسِكندَريّة) في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانًا يجتمعان في السيباق ويجتمعان في المعنى 
أيضّاء مثل قوله تعالى قل تَزّْلَهُ زوع القِْدس مِن رَبْكَ 
بِالْحَقّ لِيْتَبْتَ الّذِينَ آمَنُوا ققدت وَبُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ). 
فلانًا مسلم أنه لبس بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
ا ا 
قَتَلَ مُؤْمِنَا خطأ فَتَخريرٌ : رََبَةٍ قُؤْمِنَةِة ولا بلزم [أي في 
الرَقَبِةِ المُحَرّرة] إلا الإيمان الظاهرٌ... نم قال -أي 
أحكام الظا شن اسوب] َلَائَهُ (نَص َالَو وتكه د )عد الم 
قَالَ -أي الْكَاسَا ير :.أمًا النّصّ فَهُوَ أن يَأْقِيَ بِالشَهَادَةِ؛ 
5 بالسْهادَتَبْنِ, أو عاب بهمم!ا مَحَ التْبَرٌوٍ هجا هو عَلَيْهِ 
صَرِيحًا؛ وََبَيَانٌ هذه الْجْمْلهَ أن الكفرَةَ ضتاف زعة 
صِنْفُ مِنْهُمْ يُنْكِرُونَ الضَانْع [أي الخالق. وقد جاء في 
الموسوعة العَقَدِبّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشسَقّاف): باب 
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الضنفقات أوسمع من ناب الأسهماء.:: ثم جحاء دا فى 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 

والأخذ والإمساك والبطشء, فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفعه به... ثم جاع -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عزّ وجل بأنه صانعٌ كل شيء, 
وهذا نابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
00 انتهى باختصار] أضلًا وَهُمٌ الدَّهْرِ نَهُ الْمُعَطْلهُ 


الْوَتَيْكَهُ 2 وَالمكوست: صحف ملو يق رُُونَ بِالضَايْع 
وَتَؤْحِيدِهٍ وَيَنْكِرُونَ الرّسَالَةَ رَأَسََا وَهمْ ققوم من 
القفلاسفة: وَصِئف مِنْهُمْ يق رون بالضّايع وَتَؤْحِيدهِ 
وَالرّسَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنهُمْ يُنكِرُْ ون رسَالة تبيْتا مُحَمَّدٍ 
عَلَيْهِ أَفصَلٌ الضَّلَاة وَالسَلَام وَهُم الْيَهُوَدُ وَالتَضصَارَى؛ قَإنّ 
كَانَ مِنَ الصّئف الأوَّلِ [الذين يُنْكِرُونَ وجوت الخالق] 
وَِلثانِي [الذين يُنِكِرُونَ تَوْحِيرَ الخالق], قَقَالَ (لا اله إلا 
إِللَهُ) يُحْكَمٌ بِإِسْلامِور لأنّ هَ ؤُلَاءِ يمتنعون عَن الشْهَادَةٍ 
أضلاء فِإِذَا ! قروا بها كَانَ ذلك دَلِيلَ إيمانهم, وَكدَلِك إذا 
قَالٍ (أَسْهَدٌ 94 مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله ): لِأَنَهُمَّ يَمْتَيُعُونَ مِنْ 
ككل وَاحِدَةٍ من كَلِمَتي الشهادة: فَكَانَ الإنَيَانَ بقاحد 
مِيْهُمَا -أَبَّتههُمَا كاتث- دَلَالَةَ الإِيمَانِ؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصّنْفٍ 
الثالِثِ [الذين يُنْكِرُونَ الرّسَالَة في لجُمْلة] فَقَالَ (لا 
إلة إلا الله ) لا يُحْكُمٌ بإسشلامهء لأنّ مُنِكِرَ الرٌّسَالَةٍ لا 
يَمْتَيعٌ عَنْ هذه الْمَقَالة وَلَوْ قَالَ (أشهدٌ أنّ مُحَمّدَ 
رَشُولٌ اللو) يَخَْكَمْ بإشلامه لأنَهُ يَمْتعٌ عَنْ ده 
الشهادة, فَكَانَ الإِفْرَارٌ با دلبل الإِيمَان؛ وَإِنَ كَانَ مِنَ 
إِلصّنْفِ الرَّايع [الذين يُتْكِِرُونَ رسَالة نَبِيّنَا مُحَمَدِ مُحَمَّدِ عَآَنْهِ 
أَفِصَلٌ الضَّلَاةٍ وَالسّلَام] رقأتي بِالشّْهَادَتَيْن فَقَالَ (لا إِلَهَ 
إلا اللهُ, مُحَمَّدُ رَسُولُ الله) لا بُحْكَمٌ بإِسْلَامِهِ حَنّى يَتَبَدَأ 


)31( 


0 جاع © :2 
ل ا 1 3 
54 - 6د سواءو0 > 2 2 ع ب 
3 لكِنّهُ يَضِولُ (إِنَهُ بْعِبَ إلى الْعَرَبِ خَاِضَة دُونَ 


عَلَى إِيمَايهوء وَكَذَا إِذَ! قال يَهُودِيٌ أو تَضْرَانِيٌ (أنَا 
مُؤْمِنٌ ) أو (مُسْلِم) أو قال متت أؤ (أَسْلَمْت) تا 


مُسْلِمٌ) أو قال (أُسْلَمْبٌ), سْيْل عَنْ ذَلِكَ (أ55 شَييء 
أرَدْتتَ مه ), بن قال (أرَدتٌ دعملة تررك الْيَُودِبَةَ -أو 
النْصْرَابِيّة- ةَالدّخول في دين الإشِلام) ِيَحَكُمٌ الايد 
وَإِنْ قال (أَرَدْتُ بِقَوَلِي "أَسَْلمفتٌ أني عَلَى الحَقّ". وَلَمْ 


أرِدْ بِذَلِكَ الرَّجُوعَ عَنْ ديني) لم يُحْكَمْ يَإِسْلامِه ولو قَالَ 
يَهُودِي أو يَصْرَانِئيٌ (أشَهدٌ أن لا إِلَة إلا الله نبوا عَنِ 


5 


الْيَهُوينةء أو التَضرائتة) لا بُخكُمٌ بإشسلامه لأنّهُمْ ‏ 
8 د َع 3 ون عَنَ كَلِمَةَ التُؤحِيدء, وَالِْسِرّق عَن الْمَهُودِنَةِ 
وَالتَصْرَانِية لا يَكُونُ دليل الدّخُولٍ في دين الإسشلام, 


5 بو مدان ؟ 5112 ج12 < . 3 ب 
لاحَتَمَالٍ انه تبرًا عَن ذلك وَدَحَل في دين اخرّ سوّى دين 


م 


9 فَلا , يَضَلَحْ ؛ التَمَرّؤٌ دَليلَ الإِيمَانٍ مَعَّ ا ل: 


دبي محقم صلى الله عليه وسلم) حم الانة ل لِرَوا 
الاحْيَمَالٍ)... ثم قال -أي الكَاسَايئٌ-: وَأمَا يتان ' ما ا 
به بكؤويه مُؤْمِنًا مِنْ طرييق الدّلالة: فتحةٌ أن يض 3 
كِتَابيٌ» أؤ وَاحِدٌ مِنْ أهْلٍ الشْرّكِء في جَمَاعَةٍ؛ وَلؤ فَرَأ 


5 


الْفُرْآنَ لا يُحْكّمٌ بِإِسْلَامِهء لاخْيِمّال أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ مَا 


2 وي 3 


فيه مِنْ غَيْرٍ أن يَعْتَقِدَهُ هُ حفيقة» إِذْ لا كَل مَنْ يَعْلَمّ سَيْنًا 
يُؤْمِنُ به... تم قال -أي الْكَاسَانِيٌ-: وَأمَا الْحُكُمٌ بالإيز م 
مِنْ طريق النْبَعِبَّء قَِإِنَ الضَبِيّ يُحْكَمُ بإِسْلامِه تبَعَا 


5-0 


لأتويهه وَيُحْكَمٌ بإِسْلامِهِ تَبَعَا لِلْذَارِ [يَعنِي إذا كاتَث دار 


1 
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إسلام] أَيْضَا وَالْجْمْلهُ هبه أَنَّ الصّبيٌّ يه يَنَبع تودته قي 
الإشلام والحفي د ولا عِبرَةَ بِالدَارِ [يَعَنِي ند وَاءٌ 

اإسلام أو دار كفر] مَعَ وجُودٍ الأيَوَئِن... نم 
(بأنْ وُلِدَ للرُوعتن و وَهُمَا ما 2 ازتذًا لا يْحَكَمْ 
بردّفه هَاذَامَْ في دار الإشلامء لأنه لما ولد وَاجَوَاهُ 
مُسَْلمَان فَقذد شكم با بإشلامه تَبَعَا لأبَوَبْهء قلا رول 


2 


م ول التَبعِيِّةِ إلى 00 قَمَا داع و 


0-3 
م << 
6 
اعم 


د الوجان” لا ولد لَهُما), نَم حَمَلْب المرأة 


وَتَفْسَةُ إلا , ظ 4 قَالَ أبو : 
(وَالله لأق ايَلنَ مَنْ هق قِرَفَ بَيْنَ الضَّلاة ة وَالركافء ف إن 
الزّكَاةَ . حَوٌ الْمَإِل: وَإللَهِ مَتَعُونِي عَتَلِقَا كار نوا ُوَدُوتَهَا 
مَنْعِها)ر قَالَ, عقر دوالك + ما هو إلا أن َأَيْث. م قَدْ 
شَرَحَ اللَهُ در رَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ فَعَرَفْتُ أَنَهُ ه الحقٌ). 
حدبتع ه أبي هُرَيْرَةَ السّابق ذكرة] مَنْعٌ هُ قَبْلِ مَنْ قَالَ 1 
إلَة إلا الله وَلَؤ لَمْ يرد عَلَيْهَاء وَهُوَ كَذَلِكَء كن هَل 


_- 


يَصِيرٌ بِمُجَرَّدٍ ذَلِكَ مُسْلِمًا؟, الرَّاجِحُ لاء بَلْ يَحجِبُ الكَف عَنْ 


محمد 

زْكَاةَ,ر ف إذَا فَعَلُوا َلك 
عَصَموا مني دِمَإءَهم امد الهُمْ إلا بحق 3 الإشلام 
وَحِسَائهُمْ عَلَى الله [قالَ الخطابيٌ (ت388ه) في 
(معالم السنن): قله (وَحِيسَابُهُمْ عَلَى اللَهِ) ممعناه فِيما 
يَستَسِرُون به دُونَ ما يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبةٍ 
عليهم في الظاهر. انتهى]]]... ثم قَالَ -أَيٍ ابن حجر-: 
قال البَعَويٌ (الكَافِرٌ إِدَا كان وَنَيبًا أو تتويًًا [فال ابَنُ 
عايدين في (رد المحتار على الدر المختار): وَالوَتَيَِئٌ 
مُقِرٌّ به [أي بالله] وَإِنْ عَبَدَ عَبْرَهُ. انتهي باختصار وقإل 
اين عاشور في (التحرير والتنوير): الذِينَ يَعْتَفِدُون أن 
الْمَخْلُوقَاتِ كُلََه] 1 ا 31 القَن يال 


0 م ء - 
الله وَيُقِيمُوا الضَلاة وَيُؤْنُّوا ] 


5 ا َ 0 عَلَى 5 قَبَول جَمِيع ا ا 


مُقِرًا بِالْوَحْدَانِيَة مُنْكِرًا لِلتُبُّوّةِء فَإِنَّهُ لا يُحْمَهْ إشلاوع 
حَتَّى يَفَولَ (مُحَمَِّدْ رَسُول الله), فَإِنْ كان يَعْتَقِدُ أنَّ 
الرّسَالَة المُحَمَّدِبَةَ إلى العَرَبٍ قلا بد أن يَفُولَ 


(إلى جَمِيعِ الْحَلو)ء قإِنْ كان كَقَرَ بَجُحُودٍ وَاجِبٍ أو 


- 


- 


وَمُقْتَضصَى قَوَلِه لآئ قَوَلِ الْبَعَوِيّ] (يَجَبَرَ) أنه إذا لم 
يَلتَرْمْ تخري عَلَيْهِ أَحكامٌ المُرْئَدٌ. انتهى. 


)34( 


(4)وَقالَ الشيح عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآناره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
إلدالي على موقيعه في هذا الرابط: قَدَارْ إلكُفْرِ إذا 
أطلِق عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبارٍ مَآلِها وتَوَقع الحَرْبٍ 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةَ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأضْلٌ في (دارٍ الكفر) أَنَّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تَزْتَيط مع 
دار الإسلام بعهود وموائيق, فإن 1 رتتططث : 4 (دار 
كفم مَُعاهقدة): وهده العجهود والموائية: لا ل تعبر من 
حَقِيقَةٍ دار الكّفْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البثنوك الرّبَوبَّةِ القائمة خارج دَيَارِ 
الإسلام): ويُلاحظ أنّ مُصطلَحَ (دار الحَرِبٍ) بَتَداخَل مع 
(دارِ الكفْرِ) في اسيعمالات أكثَرٍ الفقهاءٍ. 
وب كَل دار كفي دي عي داق حَرْب. انتم ا 
فم عدر التسلمس: الذبى لم ذه ا في عَفْدٍ الدّمَّةَء ولا 
0 بِأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا مَعَْ ا در 
عَقَدٌ ذمّة. 0 ل او او 1 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولٍ بعضهم 
(هؤلاء مَدَنِيونِ)» فليس في تمّزعنا شيءٌ اسْمّمُ (مَدَيِىٌ 
9 رِىدٌ)ء واثّما هو (كافر حربي بي ومعاهد): فكلٌ كافر 
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يحاربناء أو لم كن بينناً و ممععه» عَعِد: فهو حَربىٌ حَلَال 
المال والدّم والذريّة [قال المَاوَرَْدِءدٌ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تفريق العَنِيمهقية): فَأْنَا الدريةٌ 9 قَههُمْ النْسَااءً 


وَالصّبْيَان» مصيرون بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةٍِ مَرْفوقِينَ. انتهى 


الشريفء: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن بسمعوة بن عوالعرين بن عبسدالرجمن بن 
كتايبه (هل هناك كَقَارٌ مَدَنِيُون؟ 5 أئرِيَاءً؟): لا 2-6 
شَرْعًا كافرٌ برِيءٌ» كما لا يُوجَدُ سَرْعًا مُضْطلَهُ (ه 

وليس له حَظّ في مُعْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ. د 
أى الشيخٌ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافِرٍ وماله - 
وائة لا يَوجَدَ د كافر بريء ولا يوخذ شيءٌ يتَسَتمّى (كافر 
مَدَبِيَ)- إِلَّا ما إستنثناه الشارعٌ في شَرِيعقِنا. انتهى. 
وقال العاوزدي (ت450ه) في اا السلطانية): 


نوا ءٍِ ا أن قية سن 0 0 
اك 00 اسبح ١‏ الهم وَالرَاهِب 5 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعا هة أو افة جسَديَة مُيسِنهرٌ و 

تَعْجيرٌه عن القنال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بالشَّلَلِ التُضفِئ" وَالْمَحْدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابَة), وَتح وهم ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ فاتلَ أم لم يُقاقَل]. 
انتهى. وقالَ الشيحخٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ تَنقَسِمحَ إلى قسمّين» قسمٌ 
حَرزبئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم معاه 41 ؛ قال ابن 
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القيم في (زاد المعاد) واصِفًا جالَ الرسبولٍ صلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة: قال تم م كان الكفَارٌ مَعَهُ تعد 
الأمر بالْجهادٍ تلاتة أفسَام, أل صلح وَهَدُنَة: وَأَهَلَ 
حرب, وَاهل ذِمّة), وَالدَّوَلٌُ لا تكونٌ ذِمَيَةَ َل تكونٌُ إما 
حَرْبيَّةَ أو تعاهدة: وَالدَمَةُ هي قي حق الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم بَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمّبّا فإنَ الأصل 
فيه أنّهِ حَرْبِىٌ حَلَالُ الدم؛ والمالء والعِزض [بالسّبي]. 
انتهى] توعان مِنَ الياسس؛ الأول الكقَارء وَهُمٌ الأضل 
[أَيْ أنّ الأصل في سُكَانِ دار الكفر هو الكفرٌ؛ وهويما 
الذَار, في الظاهر لآ الباطنء حَتّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. 
قلتٌ: وَكدَذَلِك داز الإسلام, ا لتك الحالٍ فيها 
مَحكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا الباطنء حَتَى يَظْهَرَ 
خِلَاف ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت غَنوان (القفرق بَيْنَ ىة 
الْمُدَّعِيٍ والمُذَّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في 5 
الْمُسْتَفَيعِ)] رَحِمه اللهُ (المُذّعِي مَن إذا سكت ترك 
والمُدَّعَى عليه من إذا سَكَْت لم يُتَرَكُ), هذه المَسألهٌ 
تعرَّفٌ 5 (مَسألةٌ تمبيز المُدّعِي مِنِ المُدَّعَى عليه)ء ولا 
يمكِنٌ لقاد ض أن بتقضصيٍ قي قَصَيَةَ حتى يَستَطِيعَ ان 
دك 19 المُدَّعِي والمُدّعَى علييبه, إذ لا يَمكِنْ لأحد أن 
يَفْصِلَ في فَضِبَةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلْمِ, لأنّ الإنسان إذا عَلِمَ من هو المُذَّعِي قال 
له (عليك الخّكَهٌ وعليك البَيّنةُ4» وطالبه بِالحُكَّةِ والبَيّنة, 
وإذا عَلِمَ المُدَّعَى ا بَقِيَ على قوله [أي على قَولٍ 
المُدّعَى عليه] حتى يَدُلٌ الدَّلِيل على خلافه» ولذلك تجد 
طُلَابَ لطر الزين بن ل تحنينون هذا البات تحلين ع هم 
ويَقولٌَ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلا) والآخَرُ [أي 
التُخالف له] يَقولٌ (أعطبي ذَلِيلا)» فَهُمْ لم يتعرفوا 
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تطلالت ا وَالْحُكَّة دعن هنا 0 الإمام لحل ل 


قعية بن الشستب زرجحهمه الله من عَرَف المُدَّعِيَ مِنَ 
المُدَّعَى عليه, لم بَلتَيسن عليه حُكُمُ في القَضاء), إذَا لا 
د من مَعرفةٍ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه؛ كُلَّ القضابًا لا 


د 


يُمكِنُ أن يُبَثَ فيها حتى يُعرَف مَنِ المُدّعِي ومَنِ 
المُدَعَى عليه, وهذا الضابط الذي ذَكَرَهِ المُصَنْفُ 31 
الحجاوي في (رَادُ المُسْتَفْنْع)] رَجمه الله أن (المُدَّعِي 
من إذا سَكّت ثُرِكَ): لأنّ الحَقّ حقه, قَلَو أنه لا يُرِيدٌ أن 
يَدَّعِي لا تأتِي وتقولٌ له ( طالِبء ويَجِبُ عليك أن يرافِعَ 
[أيْ تَشْكُوَهٌُ إلى القاضي]): والمُدّعَى عليه إذا أَفِيمَتْ 
عليه الدّعوّى فَإِنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا مُتَرَكُ 
ويُطالبٌ بالرّدٌ لكِنّ المُدَعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحَقَّ في 
9 يُطإلِبَ: وإذا سَكَت ولم يُطالِبٌ لم يَفْرِض عليه أحدٌ 
أن يَتَكَلَمَ ولم يَفْرِضٌ عليه أخَدّ أن يُخاصِمْ ولكِنّ 
المُدَّعَى عليه لا يُمِكِنُ أن يُتَرَكَء بَلَُ يُقالٌ له ٠‏ له (أحث) 
0 على الجوابٍ لو سَكَت, ومن أَبَى إقرارًا أو إنكّارًا 
لخصمه كلقه [أي القاضي] إجباراء أمّا المُذّعِي قَهو 
الذي إذا سَكَتَ ثَرِكَء هذا هو الضابط الذي إختارّه 
المُضَْفْ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْنْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
ار وهو صَحِيخٍ | وقوي جدًا- وهو أن المُدّعَى عليه مَنِ 
الأصل, ٠‏ متلا شَخصُ جاء وقال (قلان رَتَى 4 فالأصلٌ 
والطْرّفٌ الخو : -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه البّراءَةٌ 
مِنَ اليّهِم... ثم قإلَ -أي الشيخٌ الشنقيطي-: وهناك 
ضابماً د يتضبط القضايًا بألفاظهاء فَقَالَ بَعضصّهم 
(المُدَّعِي مَن يَقُولٌ (خصَل كذاء كان كذا))؛ يُعَبّرون 
بقولهم كان كذا) أىئ بعثت, شنَرَيت: أخَرْتٌ أحدّ مني 
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سَيارَةَ أآخد داري: اعتدّى عَلَىَّ ستمَنِي: ص رَبَنِي : 
(وَالمُدّعَى عليه 0 الذي تقول (ما يَ فقّهه ما تتمتهنةهه 
لم يَكّنْ كذا))... ثم قال -أي الشيح الشنقيطي-: 
وكذلك أيضًا عرف المُدَعِي إذا كان فَولَّهِ خِلافَ الظاهرء 
المُذَّعِي مِنَ المُذَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَثَلَاه عندنا 
بالعغرفق أله إذا كان شخص بسكن قفي بيت وجاء شخص 
وقالَ (البِيتُ بَيتِي): أو (العمارةٌ عِمارَتي): أو (الأرضُ 
أرضِي):؛ فحجِيتئذٍ الظاهِرٌ أن الأرض لِمَنْ : يَعمَلَ فيهاء 
الإنسان ما يَتَصَرّفُ إلا في مالهء كذلك لو جنا شَخصًا 
زاكبًا على بعيره عير والأخر عَيْرَ راكب؛ قَقال الرَّاجِلُ [أيْ 
غير الراكب] زهذا بَعِيري), فالظاهرٌ يَسْهَدْ وكذا الغرفٌ 
1 بَسْهَدٌ أن هذا مُدّع» وآلراكبٌ مَدٌّ دَعَىَ عليهء وتعودٌ في 
ذلك إلى تعريف يَنْصُ على أن الذي خَلا فَولَه عن الأصل 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَسْهَدُ يبصدق قَوَله فَإِنه 
حِبتَئَذِ يُكونٌ مُدَعِيّاء وأمًا إذا اقتَرَبَ قَولُّه بالأصل [أو] 
اقئّرَنَ قَولّه بالظاهر ‏ فَإِنَّنا تقول (إنّه مُدَّعَىَ عليه! 
وحمتتخ لا تطالته بالحكة و 5 تبيقى على قوله حتى مَدْل 
الْدَلِيل على خلاف قوله,ر مج قال [أي المُدّعِي] 
(خُلانُ رَتى), الأصل أن المُنَّهِمَ بَرِيءٌ حنى ثَنْبْتَ إداتثه, 
ققوله 51 قَول المُدّعِي] مَجَرّدٌ مِنَ الأصل: فَتَقولٌ له 
نت بالبَيّنة» وأنت مُذَّعَ)» [وأيضًا] إنّ الغرف يَحَكُمٌ بأنّ 
راكب الدابّة هو صاحِبُهاء وكذلك لو كان إثنان على دابَةٍ 
فالعْرِفٌ يَقصي أن الذي في المُقدّمة مالِكّها, أئ لو 
قال كل منهما (هذه دابّتَِي) فالذي في المًُقدّمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلفٍ مُدَّعِء ولو كانا في سََبَارةٍ 
وأحَدهما يَفودُ وَالآحَرُ رِاكِبٌ فَإِنّ الغرف يَسْهِمْ أن الذي 
يتقودٌ السَيارة مالكها (والآنَ أوراقٌ التّمَلَكَ تخل 
القَضِنَة). انتهى باختصار. وقالّ الشيحٌ طه جابر 
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العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍَ له بعنوان (حُكُمٌ 
النجّنس والإقامة في بلاد ى المُسلمين) على مَوقَعِه 
في هذا الو ابط: والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا 
وهم الْدُمْيُون؛ ولأهل دار الإسبلام -سَوَاءٌ منة 
المسلمون والذميّون- العصمة فقي ,أنفسهم وأموالهم, 
المُسلِمون بسبب إسلامهم, والدُمّئُون ممتتيب د ضقهم : 
فَهُم حَمِيعًا آمِنُون بأمان الإسلام (أئ بأمانٍ الشرع), 
سبي الإسلام بالنتسبة للمُسلمين:» و ]يسبب عقد الذمّة 
بالنسبة للدقيين: انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد 
علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
عا مسال: والأاستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعيّة بَيْنَ المَسلمِين و غير اله 
الشريعة الإسلامِبّة): الأصلّ في ا دار الإسلام 
نْ تكونوا جَمِيعُهم _ يك إلا أنّ ذلك لا يَتَحَفقٌ 
في غالب الأمرء فَقَدْ 9 جَدَ إلى جايب الأغلبيّة المتسلمة 
طوائفٌ أخرّى من غَيرٍ المُسِلِمِينِ الذين يُقيمون إقامة 
وَهُمْ المُسْتَأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجوابٌ المقسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور فو (قواعد ابن رجب)] رَلَو ووَجد_ في 
دَار الإسلام مَيْتٌ مَجْهُول الدين, فَإِن لَمْ تكن عَلَيْهِ عَلَامَهَ 
إسيلام وَلا كفرء او هل فيه عَلَآامَنَا الإسلام والكفر 
صَلي عَلَيْهِ. .. آلأضلٌ 5 هل دَارِ الإسلام الإِسَلامْ.. . وَلَوَ 
كان الْمَبَّتْفِي دَارِ الكفر” فَإِن كان عَلمه عَلامات 
الإسلام صَلي عليه وَإِلا فلا). انتهى باختصضارء وقال 
الشيخ أ بو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية ة "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أن 
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اهلها مَُسلمون. انتهى. وقال الشيخ ابو بصير 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو 
الضابط الذي يُعِينْ على تحديدٍ الكافر مِنَ المُسِلِم, 
ومقعرقة كَل واحِدٍ منهما؟., أقول؛ الضايط هو 
الِمُجِتَمَعاتُ التي يَعِيشُ فِيها الناسسٌ: قأحكائهم تبَحٌ 
لِلْمُحِتَمَعاتِ التي يَعِيشون فِيها... نم قال -أي الشَيحٌ 
الطرطوسي-: قد يَتَخَلَْلُ المُجِتَمَعَ العام الإسلامِىَ 
مُجتمعٌ صغبز, كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةِ وغَبر ذلك تكون جَمِيعٌ أو 
تصارىء أو مِنَ القرامِطةٍ الاطِنِيّين, ؛ وغَيرٍ ذلك؛ فَحِيتَمْذِ 
هذا المَجِتَمَع ع الصّغِير لا يَأَحْدْ حكم وهوصف المُحِتَمَعَ 
الإسلامِىٌ الكبير, ٠»‏ بل يَأَْحَذْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعِ الكافِر 
من حيث التَعآمُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هَوبّتهم ودييهم؛ 
وكذلك المُجِتَمَعَ الكافِرٌ عندما يه هما قَرْيَهٌ أو 
فحيتكق تَتَعَيرٌ هذه القزية أو المنطقةٌ عن , المُجِتَمَعٍ العام 
الكافر من حيث التَعِامَلَ مع الأفرادٍ وتحديد قويتهم 
ودييهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ 
يُحَكُمٌ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتِ التي يَنتتمون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتث إِسَلامِيةَ 3 حكم بإسلامهم 
وعُوملوا مُعامَلة المُسِلِمِين ما لم يَظَهَرْ مِن أخدهم مأ 
يَدُلَ على كُفره أو أنه مِنَ الكافِرين؛ وإن كاتت 
الكاشرسن ما لم يز مِن أَحدِهم ما بهل على إسلامه أو 
-_ الهجرة 7 الكفر إلى دار الإسبلام. انتهى. 
وقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الرَدٌّ على شبهة 
الاسيدلالٍ بقوله تعالى "فَمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ"): 
الأصصل فيه [أيْ في الشخص] إن كان يَعِيشُ بَيْنَ 
المُسلِمِين قهو مُسلِمٌ... نم قال -أي الشَّيحٌ الحازمي-: 
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وإذا ظَهمَ منيه [أيْ مِنَ الشخص] الإسِلامٌ, قال 
الشهادتين وكقلى وصامَ وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
تُمَيْرُ المُسَلِمَ عن الكافرء جِيتئذ تحكمٌ بإسلامهء هذا 


رر 11-7 ص 

لَمْ يُفْبَلُ قَوُلَهُ لأنّ الظاهِرّ بك 3 بُهُ وَإِنْ كَانَ الأصل عَدَمَْ 
عِلمِهِ بدَلِك. انتهى. وفي فَنُوَى صَويَيَةٍ مُفرّعْةٍ على هذا 
الشيخٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدة (تَعَائْرضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟!؛ فكابن مِمَا 
أجابَ به الشيحُ: أحاولٌ فَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرْبَ كثِيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعدة فيما بَلِي؟ الأمرّ الأول 
المْتعيّنُ د شَرعًا الْعَمَلُ بالأصل, ولا يُنتَفَلَ عن الأصل إلا 
عِيّ للأدلة الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فَالمْتعَيّنُ سَرعًا أن يُعمَلَ بالأصل ولا 
0 .عن هذا إلا بِدَلِيلٍء لذلك إذا شَك رَجْلُ مُتَوَصَيٌ 
مُرْ في طهارزته فَالأصلٌ طهارَئه [قَالَ الشيحٌ 
مجم 0 مهد ستيار الستيطط .نينث ار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستفيع)): 
عَرائِبُ العِلم م تَنقَسِمٌ إلى أزتع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ, والشك 

والظّنُ (أو ما يُعيْرٌُ عنه العَلَماءٌ ب "غالب الِظَنٌّ"), 
وَاليَقِينُ؛ فَالمَرْتَبةٌ 5 الأولَى [هي] الوَهمٌ: وهو أَقَلٌ الْعِلم 
وأَصْعَفُهء وتقديزه مِن (761) إلى (7049)/ قما كان على 
هذه الأعداد يُعتبَرٌ وَهْمَاءُ والمَرْتَبهُ النانِيَةٌ [هي] الشَّك, 
وتكون (9650)/ قبع فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهْمٌ لا بُكلْفُ ناه 
اي ما برد د التتكليف بالظثون الفاسدة: وقد قَر رَ ذلك 
الإمام الِعرٌ 2 بْنْ عَبِدَالسَلام رَحَمَمٍ اللة قي الخايه اليّفِيسِ 
(فَواعِدُ الأحكام), فققال [َإنَّ,الشًريعة لا تَعْتَبِرٌ الِظَنُونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُونٍ الفاسِدة [الظَنُونٌ] 
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الصّعِيفةٌ المترجوحة: تير عد ذلك السك وهو أنْ تستوي 
عندك الأمُران, فهزذا تُسَمّيه شَكا؛ وَالمَرْتَبَةُ الثالِنةٌ [زهي] 
غالِت الظنٌّ (أو الظنّ الراحخ), وهذا ا من 0 
إلى (9699؟9): يمَعتى أنّ عندك احتما هما أفوَى 
مِنَ الآخدر, فحجِيتئنذ تقول (أعَلَبُ 0 وَالمَرْتَبَهةٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكِونٌ (0100,)... نم قال -أي 
الشِيحٌ الشنقيطي-: إِنّ الشرع عَلْقَ الأحكام على عَلْبَةَ 
الظَنّ: وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءٌ رَحمهٌ الله ولذلك 
قالوا في الفاعِدةٍ [الغالِبٌ كالمُحَفق ): أي الشَّءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأمَار اه التي لا تضل 
إلى القطع لكِنّها تزقع الظِنُونَ [من مَزتبةٍ الوهم 
والشّك إلى مَرتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئَك قد قَطعغْت 
به» وقالوا في القاعدة رَالحُكُمٌ للغالبء والنايرٌ لا حُكْمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ. .. ثم قال -أي 00 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعر : بن عَبدِالشّلام رَحِمَّه الله قر 

في كتابه النّفِيسِ (قواعِدٌ الأحكام) وقآلَ ( إن الشريعة 
بتي على الظنّ الراجج, واكتة 5 مَسائل الشريعمَ على 
الظنّون الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ)., والظْنُونٌ 
الضَّعِيفهُ -مِن حَيِّتُ الأَضك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلَتَقَتٌ إليبها المَنّة. انتهى باختصا ر. وقال ابو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَيُضصَلَ التَفْرقَةٍ بَئْنَِ الإسْلام 
وَالرنْدَقةِ): ولا يَنبَغِى أن يُظَنّ أن التكفِيرَ وتفيّه يَنبَغِي 
أنْ يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَام بَلِ التكفيرٌُ حُكمٌّ شرعِىيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وسَفكٌ الدَّم والحُكم بالخُلودٍ في 
النارء فَمَأَحَدهِ كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّةء فتارةً 
يدرك بيتفين: وتارة بِظنٌ عالب, وتارة مَترَدَدَ فهيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكٌ رَجُلّ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنّه لم يُضَل 
إلا تلات رَكعاتء وقد دَلُ على هَدّين الأمرين الشّنَهةٌ 
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النْبَوبّةٌ قفي مِثْلِ هذا عُمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بِدَلِيل شَرعِيٌ) [قالَ 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍِ الأصل والظاهر): َ] يرج فته 
1 جَزّْمَا شابعلة أن ب ُعَارصَهُ | احِيَمَالٌ مُجَرَّدْ... ثم اد 


0 باختصار]؛ الأمرٌ الثاني, نت لوي ب (الطاهر)* غَلَبَهُ 
الظنٌّ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظّنٌء فإنّ عَلَبِهَ الظّنّ 
حَكّةٌ قفي الشريعة: ومني فروع ذلك, إذا تطلة رَحَلَ فقي 
السّماءٍ وعَلَبٌ على ظنه عرو الشْمس, فَإِنَ د أن 
هذ[ ! عُمِلَ يعلبةٍ الظَنّء قَإِدَنْ إن أرية ف . (الظاهر) عَلَبةٌ 
الظَنّ فإنه يُقَدَمْ على الأصل ولا بصخ م لأحد أن يَقول 
(الأصل بَقاءٌ التَهار)» لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لَعَلَبةٍِ الظْنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشبآه والنظائر) 
نحت عُنُْوانِ (ذِكْرُ تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجّحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ + حَرْمَا ضَابطُةْ 9 يَسْتَيِدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 

مَيْصضصوبِ ٠‏ شَرْعَاء كَالشهادَةٍ تُعَارضٌ الأصل, وَالرَّوَاقَة 
وَالمَدِ قي الدغوىي»: وَإِخْبَارِ الثقَة بدخولٍ الوّوقت أو 
بتجاسَة الَمَاءٍِ ايأو مَعْرُْوفٍِ عَادَةَ... نم قال -أي 


الثالِبٌء قد 0 9 (الظاهراً ما ا الشريعة ' باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنّه يَقِدَمّ على الأصل, كَمِثلِ حبر الثقة: 
قال اللهُ عَرّ وجَلّ (يَا نا الذين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بِنَعَإ فتبَينُوا),, فممفهوم المخالفة (خد ِ م الثقة يَقمَلُ: 
وكذلك شهادةٌ الغدول): فلا تصية لاحيد أن يَقَولَ لا 
تقبَلٌ خَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة الِعُدولٍ تَمَسَّكَا بالأصل), 
فَيُقَالُ [أئ فَيُجَابُ].ء يُنتَقَلُ عن الأصلٍ بما أَمَرَتٍ 
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الشريعةٌ بالانتقال [إليه]. قفي مِثْلِ هذا يَسَمّى ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتتقال [إليه] ي (الطا صرب هر)؛ الأمر 
الرايعٌ؛ قد يَحصُلُ تَعارْضُ بَيْنَ الظاهِر والأصلء فَيُحتَاحُ 
إلى القرائن التي تُرَحُحُ كما إذا كاتتِ امرَأةٌ تحت رَجُْل 
لمعمو 4 ثم بَعْدَ سَتنواتٍ اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يُنْقِقُ عليها 
00 بالتققة: قَفِي مِثْلِ هذا يَعَدْمَ الظاهرٌ وهو أنه 

نققَ عليهاء ولا تقال +الأصلٌ عد م التَقَقَةء فَإِدَنْ 
نطالثة, وائّما يُقَدَّمْ الظاهرٌ وهو - تغفاء القرأة هذا 
القؤقت تحت رَوجها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يوجَد 


م 


مَن يَشْهَدٌ بِعَدَمِ وَجودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظطاهرّ في 


1 
ع 
232 
6 
0 
0 
8 
بم 
8 2 
0 


القتادى) - أنه كلما أنقق الرَّجُلَ على امرأقه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أنْ بُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِةٌ لا عَفَلَا ولا 
عرفا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط : العَفِين هو 
استقرارٌ العِلم بحيث إِنّه لا يَتَطرَّقُه شَكَ أو تَرَدَّدْ قهذا 
د البَقِين ١‏ [أي] العِلْمٌ الا .ثم قال -أي الشيخحٌ 
ظَدّكَ ف غَالِبَاء [أي] 9 ون رَاحِخًاء قهذا يُقَالِ له 
(الظَّنٌ) أو (الظَّنّ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمرٌ 
مُستَويًا [أيئ مُسْتَوي الطْرَقَيْنِ] لا تدري (هَلَ رَيِدٌ جياءَ أو 
فو خات؟): الفَصْكَة مُسِتَويةٌ عندك, تقولٌ (أنَاأَشّْكٌ في 
محيء رَِيِدِ مَلٌ جاءً أو ما حاءة؟): فدبعية ةَ خمسينٍ بإالمائة 
[جاء] وحخمسين بالمائَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنَا شك في 
قَدرَتِي على فِعْلِ هذا الشيء), به مستوي الطرّفين, فهذا 
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يقال له شك 4؛ (ت)والوَهُم: إذا كُنت تَتَوَقّعٌ هذا بنسبة 
عشرة بالمانَة» عشرين بالمائّة: تلافين بالمانئّة: اتسين 
بالمائة, هذا يُسَمُّونهِ (وَهُمًا): يُقَالَ له (وَهُمٌ؛ِء واذا 
كانَ التّوَقَعْ تعلئعية ل بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستبين بإلمانَة, | سَبِعِينِ + بالمانّة: ثتمايين, تسعبين » 
تقولون له (الظّنٌّ): أو (الظّنٌ الراجخ), إذا كان مِائِةّ 
بالمائّة هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينَ]... نم فيال -أي 
الشيحُ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينٌ لا يَرُولٌ بالشك), هَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قتقول زما 
تنتفِل مِنَّ اليَقِين إلا عند الجّزم والتَّيَقُن تَمَامَا)؛ لكِنّ 
الواقعَ أن هذا على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتِ القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل) الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كانت على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولُ بالسّك)) قإذا فَوِيَتِ القرائنُ قَدِّمَتْ على الأصل, 

(إذا قَويَتِ القرائنٌ) هَل مَعْتى هذا أَنَنا وَصْلَنا إلى 
مركلة اليَفِينِ؟ 4 الححّواب لا وآنّما هو ظَنٌ راجخ, لماذا 
تقول (إذا فَوِتِ القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل) ؟, لأتّنا 
وَكَغْنا مع الأصلٍ حيث لم تَحِدٌ دَلِيلًاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عكنةهت إلى غَيره؟ ٠‏ تقولء لِعَدَمٍ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنّ طالما أنّهِ وحَدَتٌ ذَلائْلَ 
وق رآئن قَويّةُ قَيُمِكِنُ أن يُنْتَقَلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى 
حُكم آخر؛ مثال؛ الآنَ أنت توضّات, تُرِيدٌ أن يدرك 
الضَّلَاة, لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةء هَل أنت الآنَ 
مُتَيَفَنٌ مائة بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ قتلقة وَأسْبَغته عع 

كما أَمَرَكَ الله عر ع وَجَلَ تمَامًا؟14: هل تَستطِيعٌ أن تقول 
[نَعَمْء مَائَة يالمانة)؟, الخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 

تفول (حَصَلَ الإسباغ بِعَلَبةٍ الظنٌ)؛ هَل يَجِورٌ لك ,أن 

تفععجل هذا الأصل يما توَضّأات, الأصل ءٍِ عَدَمْ تحفة 

الطهارة: فَكَيْفَ انتقلنا منها إلى حُكم كر وهوأة 
الطهارة قد تَحَققَتْ وحصصَلت؟, بظنٌ غالب قهذا 
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صَحِيحٌ؛ مِثالٌ آخَرُ وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجَيه الشَّبِيخان, 
حَدِيتٌ كك بن ممَسعود رضي اللَهُ عَنه (إذا شَكَ أَحَدْكُمْ في 

صَلَاتِهِ فَلْيْتَحرَ الضَّوَات وَلْيْيِمَ عَلَيْهِ, نُمَّ لِيْسَلَمْ تم تشخذ ا 
سَجْدَتَيْنِ), فَلاحِظ في الحَدِيثٍ [الذي رواه مُسلِمٌْ في 
صَحِيِحِه نه عن ب شع الدارد رصي الله عنه] (لَمْ - 
كَمِْ صَلىء تَلانًا أمْ أرْبَعًاء فَلِيَطْرَح الشك وَلْيَبْنِ عَلَى م 

اسْتئِقَنَ): وهنا [أوة في حَدِيث إِيْنِ مَسِْعُودٍ رَضِيَ 1 
عه عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَوَات وَلْييَمَ عَلَيْهِ نُمَّ لِيُسَلَْمْ 
ويَسْجَدٌ سجحدنَء تين 4 [أئ] للسّهو فهذا الحديث [اي حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيتكخَرّ الضَوَاتَ) أخَدّ 
بالظنٌ الراجح» هل بَيْنَ الحَدِيتين تعارضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْضٌ: ا تَعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتفِلَ مِنَ اليَقِينِ إلى الظّنٌ عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
التَقين وتزيدٌ زكعة, وذلك حِيتّما يَكونٌُ الأمرٌ مُلتَيسَاء 
جيتما يكون شَكًا ة فكوا [21 5 مُسْتَوِي الطرَفَيْنِ غ] (حِيتَمِا 
لم يَتَبَيَنْ لغا شَِيءٌ يَعْلِبْ على الَظَّنّ)... نم قال -أي 
الشيخٌ السبت- : أيضّاء عندنا تَعارَْضْ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تعاض الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصل بَقاءٌ ما كان على ما 
كانء فَهَل تنتفِلُ عنه إلى غَيرِه [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاءَ شاهدان يَشهدان على رَجالٍ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلان أو س0 مال قلان: أو نحق ذلك, ماذا 
تصيعٍ م إذا هم عَدَولٌ؟, تَقبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أن 0 مارهو؟: (تراءة الدّمّةِ) و(اليَقِينُ لا ب ُول1, 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لسْنا ممكيفمين: لكِن شَهدَ الْعْدولٌ, 
وقد امَو زَاللة عَرْ وَجَلٌ ناخد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا | يِالشهادةٍ هو عَمَلَ يِالظّنٌ الراجج؛ فالظاهِرٌ هو 
ماده واموالهم ياج ااتسلمين: علالم 5 سنهم 
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وبين المسلمين عَف عَقَدٌ ع عَمَدٍ وموادّعة, لأآنّ العصمة في 
الشْرِيعة الإسلامِيةٍ لا تكون إلا يأحَدِ أميررّينء, بالإيمانٍ أو 
الأمآن» والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالتسبة لِلكُفارء وَبَفِيٍ الأمرٌ 
الثايي فَإِنْ وجِدَ لهم -وهو الأمانٌ, فقَدٍ عَضَعحم اصوالهم 
ودماءةهم؛ الثاني من سْكَانٍ دار الككفر [َهُم] المُسلِمون, 
وَالمُسلِمٌ الذي يَسكْنْ في دار الككفر إيا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دخلل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يَكونٌ 
مُيِسِتَأْمَنًا أئ َل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالٌَ الشيحٌ أبو قَنَادَهَ الفلسطينئٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرءٌ يُحكم بإسلامه تبَعَا للدارء 
فقهذه عفنا لد |[ نتف 1 متمالة التبَعِيّة للذار] مِنَ المسائل 
الكثيرة ل 2 م الدار وأحكامه ا أوهذا فيه رَدَ 

رَعَمَا أن أحكاة الدمان لاو قيمة لها في الأحكام الشرعِية 
ولا يسِتَفادٌ من هذا التُقَسِيمٍ شيء [أئ لا تستفاد شَيء 
مِن تَفْسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال 
الشيحٌ صِدّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في [العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوْكانِئٌُ في 
(السيل الجرار) (اعَلَمْ أن التّعَرّْضَ لِذِكْرِ دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًّا). انتهى باختصآر]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقالَ ابْنُ قُدَاِمَة في (الْمُعْنِي): وََضِبَّةُ الذَار [يَعْنِي 

دار الإسلام]' الحْكُمٌ بِإِسْلام أقلقاء 1 حَكَمْنَا بإشلام 

لَقِيطِهًاء.. ثم قال -أَى ائنُ قُدَامَة-: دار الحرزب لا يُحَكَمْ 
بإِسْلا م أهْلِهَا, وَكَذَلِكَ لَمْ تَحْكُم بإِسْلام لقيطها. انتهى 


عت 


اختضار. 
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(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمَّ يكونٌ بالظاهِرِ, 
وهو [أي الظاهرٌ] الذي يُتَبىُ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب, والظاهِرٌ الذي مِن خِلإله يُحَكَمُ على المرء 

بالإسلام يُعَرَفُ مِن خلال ثلاث أَمُور (النَّصٌ - الدّلالهُ - 
النَبَعِيَهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَنَادَةَ-: والحكم 
بالظاهر [بطرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرٌّطء وهو كد عَدَه م قلس المرء, بأ ناهقض من 
نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ أبو قَنَاذة-: 

البراءة مِنَ الشرك في الباطن شَرط لإسلام المرءِ 
[َيَعَنِي الإسلامَ الحقيقيتء وهو الإيمان الباطن]: ولكنها 
ليسبت شَرطًا لك لِتَحَكُمَ عليه بالإسلام [يَعِنِي الإسلاممَ 
الحُكُمِيَء وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيحٌ أبو 
قَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمره إلى الله إلا فيما ظَهَرَ لنا عنٍ 
طرِيت القرائنٍ والدّلائلٍ فَتَحكُمٌ نها [نمعة جات أن 
المُربَدَّ يَنْبْبُ كَفْرّه ظاهرًا وباطِنًا بمُقنَضَى ف ليلل مُباشِر 
مِن أدلَة الثبوتٍ الشرعِيّة (اعقرافء أو شَهَادَةَ شْوود) 
على اقترافٍ فعل مُكَفْر داعا المُنافِقٌ قَيَنِيُتُ كفرّه 
باطِنًا 0 - يُمُقَتَضَى قرائن تُعَلَتُ الظّنّ بكفره 


(9)7 قال !, الي ب لصص اهل اعد وَكَوْنُ 


ع 0 تَابعًا 7 روز : 0 


(8)وقاكَ التَوَويٌّ في (رَوْصَهٌ الطّالِبِينَ): لِليّْيَعِبَةَ في 
الشاام تلاث جهات؛ إحداهاء إِسْلامَ الآيَوَه ٠‏ أذ [-ةة ما 

هُ النَانتَةُ, ر نتعنة الشابى: فَإذَا سَبَى المُسْلمٌ طفلا 
م8 مُتْقَرِدًا عَنْ أَبَوَيّهِ حُكِمَ بإِسْلامِهِ [قالَابنٌ القيم في 
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(أحكام أهل الذمة): وَالصّحِيحٌ أنَهُ يُحْكُمٌ بِإِسْلامِهِ تَنَعِ 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَوَاءٌ سبي مَنْقرِدًَاء أو مع أَبَوَْه هر 
صضمع أَُحَدَمجِمَال ددا مَدذْهَبٌ الأورَاعِيٌ, َهَوَ 7 
الّوَايَاتِ عَنْ أَخْمَد]. لأنَهُ هار تخت ولَابَته كَالأبة 
الجهةٌ الثالنةٌ, تبَعِيَّةُ الذَّار. انتهى باختصار. 


اقيم ليم الذي مَاتَ أتواة 5-5 أ رم هم 0 : 


(10)وَقالَ مَوقَعٌ (الإسلامم سؤال وجوابٌ) الذي يشر د 

عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: بط آَم 
في الدّنيَا فأطفالٌ المشركين تَبَعْ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسََلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدقنون في مَقابرٌ 
المُسلمِين؛ وكونٌ أطفالٍ المشركين يَنَيَعون اباءَة هم في 
احكام الذنيًا لا معني أتهم في حقيقة الأفر كفار, وإنّما 
تقال لهم م كفار زُ حُكْمَا تَبَعَا لآبائهمء لا حَقِيقةَ4)؛ وقد 
عَرَصَنا هذه المسألة على شيخِنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ] حَفِظهٌ الله تعالى, فقال 
(أطفال المُشركِين كفارٌ حُكُمَا لا حقيقة: وعَعْتى الكفر 
باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقيةٍ "الجزء الأول "): والمُرادٌ بمَجهولٍ الحالٍ الذي 
جُهل حاله ولم يَتَمَيّرْ كُفررٌه مِن إسلامه بِالنَظرٍ إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي- : تحكُمٌ بإسلام 
المُعَبَّن بأماراتٍ تفسه. فَإِنّ تَمَبّرٍ حاله قلا إِعتبارَ لِكَويه 

في دار كُفرٍ أو إسلام, لأنَّ الحُكُمَ على الشخص يحال 
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تفسه مُقَدّمْ على تَبَعِية الموالِدٍ والدا باثفاق الققهاء ٍُ 
ا لل الدار؛ إن جُهِلَتْ حاله وحالٌ الآباءِ ألحقَ 
يالدار إسلامًا | وكفرا أن حكمها [عَلَقَ الشيخ الصومالي 
في دو ا إلى الفَلَندرنة والخُوالة ةف ا م 
(الأصكٌ الحاق القرد بِالأعَمٌَ الأغلب, ما لم يَظهر 
خِلافُه)؛ فَمَن عَلِمَ حال تفسه ذلالة أو تَبَعَا لم يُلِحَيْ 
بالأغلب إجماعًا... نم قال -أي الشيحُ الصومالي-: او 

أحكامض الكفر والإسلام قد تنبت تَبَعَا مع عدم كيام 
حقيقة ؛ الكفر 0 00 باسححين يَلْحَقٌ بحُكم 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
في بلاد الكفْرٍ مَن هو مُومِنُ يَكْثُمُ إيماته ولا يَعْلْمُ 
المسلمون حاله فلا يُعَسَلُء ولا يُصَلَى عليه: ويُدفَنُ مع 
المتشركين, وهو قي الآخرة مِن أهلٍ الجئة: كما أن 
المُنافقين في الدّنيَا تجريٍ علبهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ فبي الذَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ لنار؛ فَحُكُمٌ الدارٍ الآخرة 
غير حُكُم الدار الدٌّنْيَا... ثم 1 -أي ابن القيم-: قد عُلِمَ 
بالإضْطرار من شَرْع الرسول أنّ أولات الكفار تَبَعٌ 
لآبايهم قفي أحكام الدنيًا. انتيهى. 


(13)وقال ابْنْ تَبْمِية َيْمبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَمَّا كَانَ 


(14)وجاء على مَوقِعٍ الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
الشيح سَِيْلَ: إذا 0 بقَبْر أَحَدٍ الصالحجين وهو 
جاهِلءٍ هل بَكَقْرُ؟. فأجات الشيخ: نَعَمْه شِرْك أكبرء هذه 
من الأمور التي ما تَحْقَى بين الحسسا ين ففشيل 
الشيحُ: إذا كان جاهلا يَكْفْرُ؟. فأجات الشيحٌ: وَلَؤ هذا 
مِنَ الكفر الأكبرء ولا يُعدَرٌ بقوله (إني جاهل))؛ هذا أَهْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورة» لكن إذا كان صاديقًا يُبِادِرٌ 
بالْتُوبة... فَسِيْلَ 5- : في بعضٍ البُلدانِ يطوفون؟. 


قائلُوهم, 8 اتلما ال وَتَيدينَ 0 العامة الذين ما 
تعرفون شينَاء تَعَعَا لسادايهم... فَسَيْل الشيخ: يا شيخ 
يتى قفي بعص الذُوَلٍ؛ أوربا وأمريكا مَثَلَا يا شِيخ؟ 
فأجات الشيحٌ: نعم... الشيخ: والدَّبْحٌ ُ؟. فأجات 
الشية: الذَّبْخُ لغير الله شِرْكَ ( فلك إنَّ صَلاتِي وَتُسشكِي 
مَحياي َمَماتِي لله َب الْعَالَمِينَ لا سَريك لة)... 


فَسْيْلَ الشيحٌ: خاضّةً في الدُّوَلٍ...؟. فأجاتبَ الشيحٌ: 
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العامة تَبع القادة, تبجع تخ الكفار, تمع هَ اليتهود, والتصاررّى 
وأشباههم» عامّئُهم تَبَعٌ لهم... فَسيْلَ الشِيخح: مَن قال 
أنه لا يَكفْرٌ حتى 1 لضات عليه الحُجَّهُ؟. فأجات, الشيحٌ: 
الحْكَهُ قائمة: لأنَّ اللة جَلّ وعَلَا قالَ (هذَا بَلَاغٌ للنّاس), 
كتاته قحس للناس» وقد بَلَعَ المقتشرق والمَغرب, وأكثرٌ 
الناس أغرضوا عن القرآن ولا تريدونه, نسأال اللة 
العافية: قول شيخه وقول إمامه عنده اكبرَ من القرآن. 
انتهى باختصار. 


ابن باز كني كَشَف ا عه 20 الشيم 
الرافضةً»ء هل يُحكّمٌ بكفرهم حميعًا ولا بعضهم؟. فأجات 
الشيخ: المعروف انهم كار عاد لِعَلِيٌء عاتفنهم 
وقادتهم؛ [وأمًا كفرٌ عامّتهم فذلك ]| لأنهم : تيع القادة: 


الدُومَ وقائلوا ار 7 2 لوا 8 العامة مب 
الخاصّة؟, لأنّ العامة تَبَعٌ تبَعَ الكبار» تَ'َعّ القادة:ء العامة تَبَعَ 
القادة. انتتهى. 


(16)وَقالَ الشيخ محمد بنّ إبراهيم التويجري (مديرٌ 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتايبه 
(موسوعة فقه القلوب): والكّفرٌ بالله أقسامٌ؛ أحَدّهاء 
كفرٌ صادرٌ عن جَهلٍ وصَّلالِ وَتَقَلِيدٍ الأسلافٍ: وهو كَفرٌ 
أكتّر الأتباع والعوامٌ. انتهى. 
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العلمية والإفماء) أن اللجنة (عبدالعزيز بر بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدائلة بن غديان 00 بن 
عَشْريّة؟ وهَلٌ هناك قزق بين عُلماءٍ أو توعد مِن 


5 ل من 

اماما عوانقة الكَفر والضلالء وانتصِرَّ لسادتهم 
وكترائهم بَعْيا وعَدْوَا جُكِمَ له بحَكمهم ككفرًا وفسقاء 
قال الله تعالى (يَسْأْلَكَ النَاس عَن الساعَةٍ) إلىىي أنْ 
قال (وَقَالوا رَبَنَا إنَا أطّغنا سَادَيَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا 
السبيلاء رَبَنَا أيهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبيرًا) وغيرٌ ذلك في الكتاب والشّنّة كثيرء ولأنٌ النب 
صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين 

وأنياغهم, وكذلك فَععَل اضحاتة ولم يَفْرّقوا يبسن السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعْئْوانٍ (ماحُكْمٌ العَوَامٌ مِن سباع 
الفِرَقٍ والمذاهب الضّالَةِ), سَيْلَ الشيحُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عضق هيئة كبار العلماء, ورئيسٌ مجلس ا 
): ما حُكْمٌ العَوَامٌ مِن أتباع الغِرَقٍ والمذاهب 
الضَّالهء. فأجاب الشيخ: هو منهم, مَن رَيْيَ أنّهِ على 


(19)وفي مفطع صَّوتَِيٌ بعُنُوانٍ (ما خكمٌُ عَوَامٌ 
الرافضة) موجودٍ على هذ الرابط للشيخ صالح 
الفوزان, سشثئل الشيخ: ما حكم عَوَامْ الراعسار هل 

جُكُمٌ عُلمائهم؟, فأجات الشيحٌ: يا إخواني أتركوا 
الكلاة هذاء الرافضةٌ حُكْمُهم واحِدْء لا تَتَفُلسَفون 0 


(54) 
حُكْمُهم واحِد, كلهم يَتسمَعون القرآن, كُلَّهم تشناعة 
تخقطون ن القرآن اكنرهم, بَلَعَنْهم الحْكَّهُ قامَتْ عليهم 
الحْكَّةُ آثركونا مِن هذه الفَلْسَفاتٍ وهذا الإرجاءٍ الذي 
اتَتَشْرَ 3 في بعض الشباب والمُتعالِمين» أتْركوا هذاء 
مَن بَلِعَه القرِآنُ فقد قامَتْ عليه الحُجَّهُ (وَأُوحِيَ إلىّ 
هد القُرَْآنْ لأنذرَكم به وَمَن بَلَعَ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف دن عبدالرحمن بسن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمام ابن القيم رَحِمَه اللة 


المُكَفَرَةِ إذا تمَكنوا من طلب الحفّ ومَعْرةٍ فيه وتَأهِّلُوا 
لذلك وأغررّضوا ولم بلغتو ومن لم بتكن ولم تَتأهحل 
عرص ا ا د الل لوو سد لصدادن 
القيم] من ا لخر -- لم تبلغيه دعوة 


انتهى باختصار من (فتاوى الأئمةٍ النجديّةٍ حول قضايا 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
0 في الرَّدّ على الذّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): قِيالَ 
بن القَيّم [في (طريق الهجرتين)] يفي مُفَلَدِة الكَفار 
لين هم جهَالَ الكقرة قد اتْفَقِتِ الِأْمَهُ على أن هذه 
الطتهقة كفارز وَإِن كاثوا جْهَالا مُفَلِّدِين لرُّوؤسائهم 
وأئمّيتهم» إلا ما يُحَكَى عن يعض أهل البذع أنّه لم يَحكمْ 
لهؤلاءٍ بالثّار وِجَعَلَهم بِمَنْزْلَةٍ من لم تبْلعُه الدّعوة. وهذا 
عذهكث لم تقل به احعة من ائقه التسلمين: لا الضحاتة 


بمسلم, وهو عافِل مُكَلْفْ والعاقِلٌ المُكَلّفْ لا يَخْرْجٌ تررح 
الإسلام 5 الكفرء وأمًا من لم تله الدّعوةُ ؛ قلَيْسَ 
بِمُكَلْف وهو بِمَنْزِلَةٍ الأطفال والمَجانِينٍ [قُلْتُ: تتبّه هنا 
إلي الثفرقة بَيِنَ الجاهلٍ المُقَلَدِ للكفارهء وبَينَ مَنِ لم 
تبلغه الدّعوةٌ]. .. وَالإِسْلَامُ هو تَوْحِيدٌ الله وعبادنه وَحْدَه 
لا شَريك لَهُ وَالإِيمَانٌ برَسوله واتباعه ا جَاءٍ بهه فمَّا 
لم جَأتِ العَبدٌ به | فَلَيْسَ بِمُسلم وَإِنْ لم يَكْنْ كَإفِرًا 
مَعَايْدًا فَهْوَ كَافِرٌ جَاقِلُ؛ فَغايَِهُ هزه الطبّقة أنهم كَفارٌ 
جُهَالَ غِيرٌ معايدين» وَعَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كويهم كَفارًا). انتهى باختصار. 


(22)وَقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعَهَد الدين القيّم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن ؛ عْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): وأيّ جَماعةٍ تجتمِعٌ على 
أصل مُخَالِفٍ لأصولٍ أهل السَّنَّةِ والجماعة فهي فرق 
مِنَ الفِرَقٍ الضالة, لا يَجَورٌ لِلمُسِلِم أن يَنتَمِيَ إليهاء 
ومن انتَقَىٍ إليها فهو مِن أهلها ويَأْحَدٌ حُكمها, إِنْ كان 

هذا الأصلٌ كغريًا يَكفُرٌء وإنْ كان الأصل بدعبًا يبَدَّعٌ 
ويكونٌ : مُبتَدِعًَا. انتهى. 


أهل العلي في الشام): ا ىل جُنْدِيٌ في داش 
ومن ققدم لهم الدَعْمٍَ هو هدف: وقثله,ٍ حفظ 

؛ وللثؤرة: ولا يُقَرّْرٌ لهم ما يُشِيعُه بعضٌ 
اا من من أن فيهم مُعَفَلِين ومُعَرَرَا بهم, فقد بَلَعَ 
00 هل العلم فيهم للقاصِي والذدّانِي, ولم يَبَقَ فيهم 
إلا من أشربَ في قلبه العُلّوَّ والتكفير؛ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 
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الثيّة أو خبيتهاء وعلى فَرْض وَجَودٍ مِثْلِ هؤلاء السّدّج, 
فَالحُكُمٌ على العُموم» وللقَرْدٍ حُكُمْ طائقيه, ويَبْعَنُّه الله 
على نِبَّيَه. انتهى من (حُكْمٌ التَعامُلٍِ مع أفرادٍ تنظيم 
الدّولة). قلث: إِنّي أَبْرَأ إلى الله مِمَّا قاله الشيخٌ أيمن 
(داعش)./ وما ذَكَرْبُ كَلَامَه هُنَا إِلَّا لِبَبانِ أنّ (الخُكْمَّ على 
العموم ) وأ (للفزد حُكمَ طائقته ؟. 


المجلس الإسلامي االسوري): الأضلك” في الطوائف التي 
لها قَوَهُ ة وشوكة ومَنَعةٌ ولها قيَادنّ تاكييز بأمرها وتسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لها؛ ورايَّهُ تُقاتِلُ تحتهاء أن يكون التَعامُلُ معها 
بِالمَجموع العامّ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَرٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتٍ فإن أظهَررت هده الطائفةٌ العقاند 
الخارجِيّة فهي طائفةٌ خوارج: وإن ظَههرَ منها البَغْيُ 
فهي طائفةٌ بُعْاقٍ وَهَكَدَا في جَمِيعِ الطوائي والأدْيَانِ 
والحماعات فَحُكمٌ الطائفة تيقل جميع أفرادهاء ولا 
7 تَتَوَقَفُ الحُكُمٌ عليها أو التَعامُلٌ معها على مُخالَفَةٍ بَعْضٍِ : 

أغرادها لِعَانَةِ الطائفة [قالَ الشيخٌ إحسان إلهي ظهير 
الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوؤّفء المئشأ وَالمَصَادر): إِنَّ أفضَل طريق لِلحُكِمِ 


م 


على طائفة مُعَيِّنَةٍ وفِئَةٍ خاضةٍ مِنَ الناس هو الحُكْمٌ 
المَبِيَِئيٌ على آرائهاً وأفكارها التي تقلوها في كُتُبهم 
المُعتَمَدةٍ والرسائلٍ المونوق بها لدعم يذكر التصوص 
والعباراتِ التي يُبِتَى عليها الحُكُمْ و ست قلهها الات 
[المُخالفِين يم ١‏ اللَّهُمَّ إلا ل" على كسحكه 
اإستنباطٍ الحُكم واستنتاج النّتِيجَةِ؛ وهذه الطريقة,, ولو 
أنَها طريقةٌ وَعِبرِهُ شائكةٌ صعبةٌ مُستصعبةٌ؛ وَقَِلَ مَنٍ 
تخبار ها وؤقية : ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحة 
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المُسِتَقِيمةُ التي يَقتَضِيها العَدلٌ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا تَبَت أنّ (تنظِيمَ الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتَقَد, 
فيَشْمَلُ حكمه جمبيع الأفراد, ويُقاتلون 2 دون 
تنقربق بينههمم ٠:‏ ؛ قإل ١‏ : بن تيمية رَحِمَه الله [في (مجموع 
الغتاوى)]. (الطائقة الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَيْعٌ بَعْضّها ببَعْضِ 
كَالشُخص الْوَاحِدِ)؛ وقد كانَ الرََسولٌ صلى الله عليه 
وسلم يتخاطبٌ رَوَساء القبَائلِ وَالمُلُوكَ والرَّعَمِاءَ 
وينذِرهم ويقِيم عليهم الححّة فإن سَالَمّوه ! واشلموا 
كان سات لهم ولأقفوامهم وحدرَّمَ دماءهم وأموالهم 
جَمِيعًَاء واب حاررّبوه حارتهم جَمِيعًا واستحل منهم ذلك.. 
ثم .قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفْرادٍ هذه 
الطُوائف مَن له عُدْرٌ مِن جَهْلِ أو تَعْرِيرٍ أو غير ذلك, 
فإنّه مق تبعث على نبته بوم القِيَامة. كما وَرَدَ قفي حديبث 
عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنها عن التَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه فال إن نَاسَا مِنْ أدبي تَدَقُوق مالتئت بِرَجلٍ [أيئ 
تَفْصِدون, المَئْتَ الحرام, يَفْصِدون فيه رجلا] مِنَ فَرَِبْش 
قد قَدَ لحجَا بالتتعع حثى إذا كَانوا بالبَيدَاءِ حخسفٌ بهم ؛ فَقُلَا 
(تَا نا رشول الله إن ) بق قَديَحْمَعٌ م النّاسَ؟), قَالَ 
وَالْمَجْتُورٌ [أي الْمُكْرَهً] وَايْنّ السَبيلِ [أي سَالِكَ الطريق 


ف حا 0 


مَعْهَم :؛ و م مِنْههِمْ | يَهْلِدونَ مَهْلَدٌا وَأحِدَاء وَيَصَدُرُونَ 
مَضَادِرَ شثى: يَبَعَتْهم الله عَلى : نياتهم)), وقيع حديثت م 
سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها ( فَقُلَتُ (يَا رَسُول الله فَكَيْفَ 
بمن ْ كَانَ كارهًا؟), قال (يَحخسَفٌ ده مَعَهُم :؛ وَلَكِنَهُ ل 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى يِئّته))4» قال البوويٌ رَحِمه الله [في 
(يشترح صحيجح مسلم)] وفك أن من كِثْر سَوَاد قوم 
جَرَى عَلَيْهِ احَكُمَهُم في ظاهر عُقُوبَاتِ الدَّنْيَا)... ثم قال 
-أي الشيحٌ خيتي- : فالواجبُ في التَعامْلٍِ مع تنظيم 
كُدْرْ شرع فاللة خميئه دوم القتامة. .. ثم قال -اي 
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الشيحُ خيتي-: فالقاعِدةٌ أن النَابِعِ له حُكْمٌ المَنبوع... ثم 
قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخُلاصةٌ أنّ الحُكُمَّ على طائفةٍ 
ما والتُعامُلَ معها يكونٌ بمَنهَجها العام وما يَعْلِبٌ 
من مُعتقدات وتَصَرّفات,» ولو كانَ بعض أفرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شْبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتٌ: إنّي أَثَرَأْ إلى الله مِنَا قاله الشيحٌ 
1 الدين خيتي طعْنَا في (الدّولةٍ الإسلامِيّة) التي 
نّ (حُكْمَ الطائفة يَسْمَلُ حَمِيعَ أفرادها) وأنّ ( النَابعَ له 
52 المتبوع ). 


(25)وقال ابن قَدَامَةَ قي (المُغْنِي): و . نع وجل 2 َي : 


فَلَمْ يُعَلَمْ أْمُسْلِمْ َهُوَأمْ كَافِرٌُء نُظِرَ + و الْعَلَامَاتِ [أي 
العلاماتٍ التي ثُمَيْرُ المُسلِمَ مِنَ إلكافِر في الدَّارٍ التي 


بَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ [مُمَيْرَهُ] وَكَانَ في دَارِ الإسشلام, عُْسُل 
وَصُلَي عَلَبْهِ: وَإِنْ كان فِي دار الكفر لَمْ يُعَشّل وَلَمْ 
يصَل عَلَيْه تصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لأنّ الأضل أن مَنْ كَانَ في 
دَار فَهَةَ مِنْ أفلها. يَنْبْتْ ] عت خكققة قالخ يفخ كلى 
خلافه دَليل. انتتيهى. 


(26)وقال الجصاص (ت370جه) في (أحكام القرآن) ا 
وَقَدِ اعَتبَرَ أْصْحَائا دَلِك فِي الْمَيْتِ -في دار الإسشلام 
فِي دار الحَربٍ- إِذَا لم بَعْرَ ش ف أهفرهة قبل دَلِكَ [أئ قد 
-_! قي إسْلام .أو كف ُ/ أنه يُنْظَرٌ إلى سِيمَاة؛ 0 


ا الكافرٌ من م المُسلِم 0 الذَار التي 7 .فيه 

المَيّتْ]ء مِنْ شَدٌّ رُنَارٍ [الرُارْ حِرَامِْيَسّدَهُ التَصْرَانِىُ 

5 سَططه ]: أو عدم ختّان, وَتَرْكِ الشعغر . 2 
بَعْعَلَهُ رَهْبَانٌ النّضَارَ زى/ حُكِمَ له بِحكُم الْكُكَار وَلَمْ 7 ل 


اعَتِبَارَ سب رفيه 
[ يَعيِْي أنهم قَدَّموا الأقاراتٍ التي تظطهَهر على شخص 
المَيِّتِ على الحُكْم بِتَبَعِبّتهِ للذَّارٍ التي مات فيها]. فَإذَا 
عَدِمْنَا السيمَا حَكَمْنَا لَه بِحُكم أَهْل المؤضع. وَكَذَلِْكَ 


(27)وقالَ السَرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط:): ألا 

توى أن مَنْ كان في ار الْحَزْبٍ إذا لَمْ يُعْرَفَ حَالَهُ يُجْعَلَ 
١‏ مِنْ اهل دار الجَزب,: بخلاف مَنْ كَانَ قي دَارِ الإسْلام 
فَإِنْهُ بُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ : يَعْرَفَ حَالةَ. انتهى. 


(289)وقال الشيخ غلت : بن خضير الخضير (المتخرخ من 
كُلَيَّةِ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه ) في فتوى له على هذا الم ابط: الطائفةً 


أو الْحَ, أو عَنِ اليَرَام تخريم الدَّمَاءٍ وَالأهْوَالِ أو الحَمْرِ 
او الزتى أو الْمَيسِرِ أو يكاح ذوّات المِحَآ رمه أو عَن 
الْيَرَامِ حَهَادٍ الْكُغَارِ أؤ صَرْبٍ الجزيَةٍ عَلَى أقل الكِتاب, أو 


غَيْرٍ دَلِكَ مِنِ الْيَرَامِ وَاجِبَاتِ الدّينٍ أو مُحَرَمَإقَهِء الْتِي لا 


- 


عَدْرَ كم فِي جُحُودِها أو تزكهاء التي بي ير الْوَاحجِدٌ 
بِجُحُْودِها]ء إذا تقض [يَعْنِي امْتَنَعَ]_سادثها وزؤساؤها عَم 
إِلحُكمٌ الجَمِيع, حتى رَعايّاها ,وأفراتهاء ولا يُسَمَّوْنَ 
أَبْرِيَاء في عِرْفٍ ١ض!‏ , جل هُمْ ناكِثون حُكمًا [لا 


ومكلم مح [قَبَامَلٍ] ل الثلاتة (بَيي قينقاع: وَنَنِي 
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التصضبين ؤتني فرتعكة) [الني كانت تشكن الغديية 
المُتَوَرةً] لما تَقَضَ ساتئهم [العَهْدَ] جَعَلَهم جميعًا [أئئ: 
جَمِيعَ أفرادٍ القبائلِ المذكورة (سادتهم وعامّتهم)] 
ناقضين وَجَعَلَ حُكْمَهم واجِدًا في القثل وغيره [قالٍِ 
الْمُسْتَأَمَ له عاد بهم علك أهل العزب اعد أقوايهم 
0 00 اتفقلثواء حل لهم قَتَلَ اهل الخرب وَاخد 
أَمْوَالِهِمْ» باعْتِبَارِ أنَّ دَلِكَ [أي القدر] تفْضٌ لِلْعَهْدٍ مِنْ 
مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (استَِيفاءً 
الأقوالٍ في المأخوذ مِن أهل الخ رب تَلْضصّضَاء مِنَ 


الأنفس والأموال): تَبَعِبَّهُ الرَّحْلِ للعشِيرة كُتَبَعِتَةِ الدار 
والدّولة, َل هي أقوقى. انتهى. 


(30)وقالَ الشيح محمد صالح المنجد في مَحاصَرةٍ 
يِعْنُوانٍ (ضوابط التكفير) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامُ يَثيْتُ بالشهاتتين» وبالضّلاة وبِالتبَعِيّةِ 
للأبوين, ويْلْذَّارِ, بعنئي نسو الآن؛ لو تَأيت شخصًا ما 
عندك عنه أي خَلفِيَّةِ يُضَلَي تَحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
سَمِعت واحجِدًا تَطَقّ الشهإدتين ما عندك عنه أي حُلفِيَّةِ 
تحكّمٌ له بالإسلام؛ حورايت تبثا لوالذين كسلتين مها 
عندك عنه أي حَلفِيَّةٍ تحكمٌ له بالإسلام تَبَعَا لِوالِديه؛ لو 
ايت تخا في مُجِتَمَعِ مُسَلِم: الأصلٍ الت واحدٌ منهم 4 
هذا الأصل: إذا ما عندك شّيء : قِلٍ يَنَقَلُ عن الأصلٍ لا 
مذ د أن تجري على الما ولا مد د أن حم بإسلامه: 
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زيد: إذا قإِلَ رَجُلُ تَصْرَانِيٌ في ذولةٍ تَصرَايِيةِ (أَشْهَدٌ أن 
لا إِلَة إلا اللهُ وأنّ مُحَمَّدَا رشول الله وَأَتَبَرَأ مِنَ 
التَصْرَانِيّة 214 وكانَ هناك في هذه الزّولة بعض : الأقراد 
المُنتَسِبون للإسلام, وكان أكنرٌ هؤلاء الأفرادٍ على 
عَقِيدةِ الرَّوَافِضٍٍ الإنتئ عَشريّة؛ فهل بُحكَمُ بالإسلام 
لِلتَصْرَانِيٌ المذكور الذي تطّق الشهاتدتين وَتَبَرَأْ مِنَ 
التَصْرَاينّة؟. 


عمرو: لا يُحَكَمُ له بالإسلا إلا إذا تَيَبَاًمِن عَقِيدة 


الرَّوَافِضِ الإنتى عَشريّة, لأئه في الأغلّب خرَج مِنَ 
التَصْرَانِبَّةِ وَدَحَلَ في دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍِ 
للاسلام -وهمٌ الرّ وَافِضُ الاثنا عَشْرِيّة- كي دَولَقه. وكد 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالٌ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَّهَمَ فيها الأذانُ وسُمعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلامء لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا أراد أن يَعْرَّو قَومَاء أن 
يُصَبِّحَهم [التّصْبِيحُ هو الإغارةٌ وَفْت طلوع الفخراء قال 
لِمَن معه (انتظروا)» فإنْ سَمِعَ أذائا كَفَّ» وإن لم يَسمَعٌ 
أذانًا قاتَلَ): وهذا فيه بَظَرْء لأنّ الحديت على أَضْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما تغلون الأذاب, معنى ذلك أنهم 
تقد ون ويَشهدون اشهادة الحَق لأنتهم تعلمون مَعَنَى 

ذلك وَهَم مَؤْدُون حقوق التوحيد الذي اِشْتَمَلَ عليه 
الأذانث, فإذا شهدو | أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة» مَعْتَى ذلك انهم انسَلخوا مِنَ الشرك ونيد ذوا 
منه» وأقامُوا الصلاة)» وقد قال عل وَعَلَا (فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوًا الدّكَاةَ فَإِحْوَائْكُمْ في الدّين) (فَإن 
تَابوا) مِنَ الشركِ (وأقامُوا الضَلاة وآتوا الرَّكَاةَ 
فَإِخْوَائِكُة' فِي الدّين). ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَغْلّمون 
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مَعْتى التوجيدء فإذا دَحَلُوا في الإسلام وشّهدوا أن 


إلَدة إلا اللهُ وَأنّ مُحَمَّدًا رول الله, دل ذلك أنّهم 
ا يَحَمَلوَنَ يتقتحّئ ذلك اما في هذه الأزصنة ! ال 


الدارٌ التي يَظْهَرٌ فيها الأذانٌُ بالصلوات) أنّه في هذه 
الأزمنةٍ المُتأخرة أنه لا يتصح نَ نْ يكوت قَيدّاء والدليل [أىئ 
وَحَدِيتٌ الإغارة (التَصْبِيحج)] على أَصِْلِه (وهو أنَّ الِعَرَبَ 


8 

بخِلَافٍ أهْلٍ هذه الأزمانٍ المُتَأَخْرةٍ [قالَ الشيحٌ ات 
الدويش (ت1409ه) في (النَّقْضُ الرَّشِيدُ في الرَّرٌّ على 

عِي التُشديد): وقير ذلك الووقت [ يَعيِي عَعهد التْمُوَّة] 
كان ب مَن أسَلمَ خَلَعَ الشرك وتبَرّأْ منه لِعلمهم بمعتى (لا 
إلة إلا اللَهُ), وأمًا أهل هذه الأزمان فَإنّهم لا يتعرفون 
معنآاها [أيْ مَعَنَى (لا إلة إلا اللّه)] عل تقولونها وَهة 
مُتَلْبُسون بالشركِ كما ألا تخقى. انتهى باختصار. وقال 


الشيخ ا ال الرصير سو رسن كان 
الإيانة): وَالأعَجَمِيٌ غالمًا إئما يَوَفقُ ل د 
فى أو عي أو مرجي أو خارجيٌ أو تدا 


فرع على هذا الرابط: في رَمَنِ التُبْوَّةْ كان الدَّحْل إذا 

ى إلى الإسلام» فَلِيْسَ نَمَّهَ بِدَغُ -أو أهل يدَع- حتى 
0 فيهاء في رَمَنٍِ التَبوَةٍ [أي] في رَمَنٍ الرسولٍ صلى 
أهلُ بدع: ما كان فيه فِرَقّ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
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الإسلام) على هذا ١‏ ال ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة قي إقامة .دولة إسلامية تقوم على أساس 
المذهب الشيعي الإنتئ عَشْرِيٌ -ومضى عليها أكثر من 
8 سنة- تَدُونُ مظلةً كُبْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ود كم دعاته ونشر فكرهٍ وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم» لقد أصحى الشيعةٌ اليومَّ قوة لا يستهان 
بها فكربًا واقتصادبًا وعسكرباء إذ أن الدولة قامت على 
أساس الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غريًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين وإندويسشيا شرقاء وأصبحت السفاراتث 
مكاتت للدّعاة: وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأَمَّ التي 
ثنادي السك وتبيع وتشتري وتساوم قفي قضابًا الأمة 
الإسلامية العامّة. أنتهى. 


وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستَدرَكَ علي 
مُعْجَم المَتاهِي اللفظيّة): قال الشيِيح سليمانٌ بن 
دان [ت13549ه] رحمهمه الله رادًا على (تعض من 
إغترّ بِمَقَالةٍ [أئ مَقُولة] "عَدَمْ تكفير أهل القبلة" 
[فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيّة) وأا م دَكَرْنَه مِنِ إسيدلال 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقولِه صلى إلله 
عليه وسلم (مَنْ صَلَى اتنا [وَاسْتَقْبَكَ بل فملتنا وَأْكَلَ 
دَبِيحَتَنَا قَذَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَه ذِمَّهُ اللَّهِ وَذمّهُ رَسُولِهِ]) 
وأشباو هده الأحاديث, قهذا اسيدلال جاه ل بتصوص 
الكتاب والسّيّة, لا يدري ولا يدري أنه لا تدري» فَإنّ هذا 
قزصصضه ومَحَلَْهِ في مَنِ لا تخرخه بدعَثه مِنَ الإسلام, 
قهؤلاء لا يُكَفُرون لأنّ أضلّ الإيمان الثابت لا يُحكَمٌ 
برواله إلا بحخصول متناف لحقيقته مُناقِضِ لأضله: 
والعُْفْدهٌ استصحاتٌ الأصلٍ وجودًا وعَدَمَاء لكِنّهم [أي 
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الس ثف؟ وأمًا الحَهُمةٌ وعَبَادُ القُبور [[فُلتُ: والبَوَافض 
7 عَنَادُ القبور]: قلا تتسكدل بمِثْلٍ هذه اندض على 
م تكفيرهم إلا مَن لم يَعررفٌ حَقِيقة الإسلام). انتهى 

رز 


زيد: إذا تَرَلْتُ بَلْدةٌ أَغْلَمٌُ أنَ غالِتٍ أملها على عَقِيدةَ 
الرَّوَافِضٍ الإنتئ ِعَشْرِيّة ب فَسَمِعْتٌ الآذات» هَل أدْخلّ أىّ 
سح واهلي علق من كيل جالهة 


عمرو: قفي هذه الحالة المقذكورة لا تَصِحٌ خ الضّلاة خَلْفَ 
مَجهولٍ الحال؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلّماءِ في ذلك: 


(1)قالَت جريدةٌ الإتُحاد الإماراتبَّةُ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورةٍ يباريخ (29 يناير 2012) بعنوان ررخلة 
دِينٍ سعودي يُحَلَلَ فَرْصَنةَ بطاقات التَّموِيلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلَ الدّينِ الشّعودىيٌ والباحتثُ 
في وزارةٍ الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجقواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من نوك غير ممَسلمة:. مشيرًا 
إلى أنه لا عِصَمة إلا لنثوكِ المسلمين؛ وطِبّقَا لِمَا 
0 رَدّه علي سؤال لأخكد الممُشاهدين في بَرْتَامَج 
تلفزيُونىٌ بت على الْهواءِ مُبِاشَرَةَ في قناة (الرسالة) 
القضاتيّة ة (إثّ الحسابات البَنكِيّة القي تَصَررٌ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تخلو مِن مِن حال من 
اِنْتَيْنِ 5 ؛ إما أنْ نتكون صادرة من بوك معصومة كحالٍ 
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بُنُوكِ المسلمين:ء أو [مِن بُنُوكِ] الذَّوَلٍ المُعَاهَدَةٍ 0 
7 وبين دُوَلِ الإسلام سَلَاِمُ؛ وفي هذه الحالة لا يَجُو 
لأ إنسانٍ أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيَا في حال عَد 
ؤجود عَهُودٍ ولا مَوائِيقَ بين ذَوَلِ الإسلام وبر حاء مِنَ 
الذّوَلٍ: فهذه الدَّوَلُ لبست دُوَلَا مُسَالِمةً, وعندئذ يكونٌ 
مالهم مِن جهة الأصل مُباحَاء ولا حَرَجَ على الإنسان أنْ 
يَستعمِلَ البطاقاتٍ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيل: وما يَلْحَقٌْ بها مِنَ الذَّوَلِ إِنْ لم يَكْنْ مينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيءٌ مِنَ العهد والميثاق: حينئذ نقول 
إنه يتجوز للإنسانٍ ١‏ نْ يتستعمل ذلك إن وَجَددَه مُعَاحًا) ؛ 
وقد حاءتثت فتنوقّى الشيخ الطريفي بعد أن ثم نششة 
تفاصيلِ آلاف البطاقات الائتمانيّة على الإنترنت على يَدِ 
فقرزصان مَعْلُومَاتَبّةٍ قال إِنّه شعوديّ سَممى تفغسشه (أوكس 
الطريفي هو استجلالم مال مجو ول الحال في دُوَلِ 
الكغَارء مع عِلَْمِ كُلُ أَحَدٍ أنّه لا يَكادٌُ يُوجَدُ الآنَ دَولةٌ في 
العام تخلو مِن وُجودٍ مُسَلِمِين فيها يتحملون جِنْسِيّتها. 
وَقَدْ جا على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يَلِي قجموعةٌ مِنَ التيانات المُتَعَلُقَةٍ 
بالمسلمين مَواطيني دَولَةٍ إِسْرَائِيل: أيِنَ يَعمقلون, وأَيْنَ 
يتدزسون, وفي أيّ سن يُتَرَوّجون» وما تَصِييُهم من 
الشّكان, وغير ذلك وقد قامَث بجمع البَيانَاتَ 
دائرة الإحصآءٍ المَركزيّة 4 في فنهاية شنة 2011 قَدَرَ 
تغدادٌ الشّكَانِ المُسِلِمِين في إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون 
نسمة)» وهو ارتفاغٌ نستته تحق تَلَانَة وَتَلَانِينَ لف تسَمةٍ 
مَقارَنة بيهاية سنة 0 أشا ممَجموع سَْكان ا 
إِسْرَائِيل فقد ذَ مَِلَعَ بيهاية شنة 2011 )8 7 مليون 
نسمة)» ما يَعَنِي أنّ يسبة المُسلِمِين من مَجموع سُكانٍ 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلعَتْ 7'017.36. انتهى. وقال الشيحٌ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
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بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): سيك 
دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيخٌ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فَذَارٌ الِكْفْرِ إذا أَطلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قَباعتبارٍ مَآلِها وتوقع الحَرْب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعِلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
باختصار. وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصلٌ في 
(دارٍ الْكْفْرِ) نّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تزتبطً مع دار الإسلام 
بعهود وقواتبة: فَإِنِ ارتتطث فتصبح (دار كفر مُعَاقَدةً): 
وهذه العبهود وَالمَوائِيقٌ لا 0 ار هن حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختضار. وقال الشفت مشهور قؤواز محاعنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثنِوكِ الرّبَوبَةِ القائمةٍ خارع دَيَارِ 
الإسلا م): ويُلاحَظ أن مُصطلحَ (دار الحَرْبٍ) تتداخل ' مع 
(دار الكَفْرِ) في استّعما لات أكثَر الفقَهاءِ. 
ولب كَل دار كُفْرٍ همي 7 خحزب. ٠‏ انتهي. 0 في 
غيز الغسامين. الذين لم يَدْخُلوا فى عَفْدٍ الدَّمَة ولا 


مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعغؤة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا مَعْتَى الكافر إلحَرْ, ا 
كهو الذي ليس ته وبعسن المسلمين عهد.د د ولا أماب” ولا 
عَقَد ذِمَّةَ. انتتيهى. وقال الشيخ حسينٌ بن محمود قفي 
مَقالةٍَ له على هذا الرابط: و2 ضر وليه مه 
ع مَدَنِيونٍ ]» فليس في 0 شيء اسْمُم (مَدَبِئٌ 
تُحاريناء أو لم بَكَنْ ب بيننا وبينه عَهَدُ فهو حَرْبُ حَلَالٌ 
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المالٍ والدّم وَالّدُرْئَةِ [فالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمقية): فَأْمًا الدرية قَههُمْ النْسَاءً 
والختتان: يصيرون بالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوقِينَ. انتهى 
باختصارا]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سسعود بن عبدالعزين بن ععدالرجفن بن 
كتايه (هل هناك كَقارٌ هدددون؟ أو أَبِرِيَاءً؟): لا وك 
شَرْعَا كافر برِيء, كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضطلخ (مَدَنِيَ) 
أي لي الطرهوني-: الأصلَ حِلَ ا الكافِر ومالي < 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَذ ذّ شيءٌ تَسَتمّى (كافر 
عَدَيِنَ)- إلا ها استتناه الشارغ في سشرعتنا. انتهى. 

وقالَ الْمَاِوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 

وبحت ل الم و 

نوا ءٍِ 2 أن قعة من 4 هاما غير المُقاتلة فَهُمٌ 

ا والطك ل وَالشَّيْحٌ | الْهَرمٌ, وَالرَاجِبُ, وَالرّصِنٌ 
(وهو الإنسا ن المْنْتلى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيةِ مُسِتَمِرَةٍ 

تُعْجِبيرُه عن القتال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالمَفْلُوجٌ "وهو المُصابٌُ بالشَلل التضفِي" والْمَخْدُومٌ 
"وهو القضنات بِالْجْدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شاتة): وَنَحوَّهِم | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاقَل]. 

انتهى. قال قاضصي القَضَاةٍ د زر الدينٍ بن جَمَاعَة 
الشَافِعِئٌ (ت733ه): يَجُورٌ لِلْمُسْلِمِ أن يَقْثْل ه مَنْ ظَفِمَ 
ده من الكْفَارِ الْمُحَارِبِين أقَهمَ الذين اليس بيهم وبمن 
المستلمين عهدد دولا أَانْ ولا عَفَدٌ ذمة, سَوَاءٌ كانوا 
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عَسَكْريِين أو مَدَنِيَينَ]: سَوَاءٌ كَانَ مُقَاتَلًا 0 0 مُقَايَلٍ 
وَسَوَاءٌ كان مُقَبِلًا أو مُذُيرًاء لعؤله تع قَامفَبْلَوَا 
0 حَبِْتْ و 3د تَمَوهم م 0 
فَعُدُواً لَهُمْ كُلّ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
ا أهل الإسلام). وقَالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الي اكيت الجديدة): فَالدَّوَلَ تنشسمٌ إلى 
مُعاهَ؟؛ قال ابن 0 في (زاد المعاد) واصِقًا حال 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (َنُمَّ 
كَانَ الكقار مَعَجُ بَعْدَ الأفر بالجهاد تَلانة أَفْسَام أَهَل 
ضّلِح وَهْدْنَةِئ ٠‏ وَأَهْل حرزب, وَأَفَل ذِمَّةَ), وَالدَُوَلَ ١‏ تكونٌُ 
ذَمَيَةٌ َل تكونُ إما حر 0 متاق مُعاهدةً والذمّة هي قفي 
حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم بَكُنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا 
َّ ذميًا فإنّ الأصلّ فيه أنه حربي بت حَلال الدم: والمال: 
والعِرض [بالسّبي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول 
الكُقَارُ وَهُمٌ الأضْلّ [أئ أنَّ الأصل في سكَانٍ دار الكفر 
هو الكفرٌ؛ وهووما يَتَرَنَّبُ عليه الحُكمٌ بتكفِيرٍ مَجِهولِ 
الجالٍ مِن سُكَانِ الدَّارء في الظاهر لا الباطنء حَتَّى 
يَظْهَرَ خِلَافُ دَلكَ. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دار الإسلام, فإتّ 
مجهول الحالٍ فيها ممحكومٌ بإسلايه: قي الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظَهَرَ خِلَاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرٌ قعصومي 
الدّم والمالٍ» قدماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلمين» ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المسلمين عَفَدُ ععهد روموادعة: لأنّ 
العصمة فى الشريعة الإسلامية لا تكونُ إلا بأحد أمرين» 
بالإيمانٍ أو الأمان, والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنُسبةٍ للكفا 
وتفي الأمر الثاني ف إن وجد لهم -وهور الأمان- فَقد 
عَصَمَ اخوالهم ودماءهم؛ الثاني من سْكانِ دار الكفر 
(َهُمْا, المُسلمونء وَالمُسلِمٌ الذي يِسِكَُنُ في دار الكُّفْرَ 
إمَا أن يكون مُسِيَأْمَنَا أئ دَخَلَ دارهم بإذيهم, وإما أن لآ 
كون مُستَأمَنًا أئ دخ ل دارهم دون إذينهم ورضاهم, 


)69( 


وهو قفي كلنا الحالتين محعصوم م الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقَالَت عزيزة ىنث تّ مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في اد عل الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
للجميع» ولا يُوَنْرٌ فيه تَخَلّفُ بعض الأقراد, لأنَّ الأَصَلٌ 
في الشريعة اعيِبارٌ الغالبء أمَا )الاير فلا أََرَ له فلو 
3 هناك فزع مَجَهولَ الحُكم مَُرَدٌدٌ 1 بين إحتمالين 

حَدّهما غالِتٌ كَثِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلٌ نآدِر: فإنّه 5-8 بالكبير 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادرٍ... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] ‏ إن 
الضرورة الواقعة والبَدَاهة العقَلِيّة تَدفعان إلى الأَخَذٍ 
بالغالب: وتشيران إلى أنّه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُ» وما 

م هو الصَِوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو 
5 والأخذ به هو الصََوَات ولو لو احتملك الختطا في 
باطن الأمشر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالَت -أي 
الشهري.: وقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالِب أَوْلى). انتهى باختصار. وقال ابْنٌ تَيْمِيّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأَصْلٌ لْحَاَ الْقَرْدٍ بالأعمٌ الأغلب. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي ([عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِب والنادر فإنّه يُلِحَقٌ بالغالِب. انتهى. 


(2) قال موق (التهار العَرَبِيُ) التابع لِجَريدةٍ التهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تَعَلْمِ حِربٌُ الله هذا 
الشَهْرَ؟) على هذا الرابط: فقبل تلاتة شهؤورء تت 
حَرَكةٌ حَمَاسٍِ هَجْومًا صاروجحِيًا صدّ إسرائيل: وحَرّصَت 
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مُخْتَلَفٍ مُدْنٍِ البلاد. للدي قُلْتْ: والشاهة : هنا هو أثنا 
لم تسمَغ أحَدَا مِنَ العُلَماءِ أنكرَ قَصْف حَمَاسِ إسرائبك 


ِاْصواريعِ مع العلم أن الصاروعَ لن يُقَوْق بَْنَ نَ مَسكِم 
حول الحال في دُوَلِ الكفار. 


(3)وجاءَ في فتوى بعنوان (حكم الأكل مِنَ الدبيحة التي 
لا يُعْلَمْ حال ذابجها) على مَوقِع الشيخ ابن باز أن 
الشيخج سشيل: سال أخونا من (تويس)ء» قَيَقَولَ رفي 
تعض الحالات يَحْصّل تَجَمُعٌ في مُيَاسَبَةِ ويؤتى بطعام, 
وفيه لحم لا يُعْرَ َف هَل ذابحُه يصَلَي أذ 0 
الأكل منه حشيّة أن يَكونَ الذايجُ لا يُصَلّي لِككنرَةِ تا 

الضّلاةِ في مُجِتَمَعِ ما مَثَلَا, أو لكَنرَةِ القيساولين بها 
وَجْهُونا جزاكم الله خَيرًا؟). فأجابَ الشيخ: إذا, كنت بَبْيَ 
المُسلِمِين وفي ب بَيْتِ أخِيك المُسِلِمٍ الذي لا نظن به إلا 
الحيرَ فَكَِلَ مِمًَا قُدَمَ :إليك ولا تشك في أجِيك ولا تُحَكُمْ 
سُوءَ الظّنّ: أمَا إذا كنت في مُجْتَمَعِ لا يصَلَي فاخدّزء: أو 
في مُجْتَمَعِ كافرء فلا تأكك دبيحتهم كل مِنَ الفاكهةٍ 
والثْمْرء وتحو ذلك مِمَا لا تَعَلقَ له بالذبيحة: اما إذا كنت 
بَيْنَ المُسلِمِين أو في قريَةٍ مُسلِمةٍ أو في جَوٌ مُسَلِم 
فَعَلبِك يخسن الظنُ وَتَعَ عنك سُوءً الِظنّ [قا 


عَلَى أنَّ الظّنّ الْقَببحَ ' ع بِمَنْ ظَاهِرُُ الْخَيْرُ لا يَحُو زدقالة 
حَرَحَ فِي ,الخد القبيج بِمَن ظاهرة ل 2 وقال 
بِالفُسوق والفجورء قلا حَرَجَ أن مُسِيء الظّنّ به لأنه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ ولَحْنْ القول تُلزِمّنا 
بالخدّر والحَيْطَّةٍ مِن أهلٍ اللسان. انتهى باحتضار]. 
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مِن أكُل ذبيحة 0 الحا في المُحَتَمَعاتِ الت + يَغْلِبٌ 
عليها 7 1 َك الضَلاةٍ وقذ ؤةَ قال الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضاض الشَههُب 
السَلَفِيَّةِ): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل نلنسعود 
العالمية للسّنةٍ النَبَويَّةِ والدراسسات ال 
المعاصرة)] قفي شِرِيطِ بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَِرْدَام / هُولَنْدا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمد في تكفِير تارِكِ الضّلاة... إن المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهَب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام ([(سيد قطب ع رحمهه اللة: وتفقول (هذا [أي الشيخ 
ا قطب)] يُكَفَْرْ المُجِتَمَعَات)؟, ولا لام 00 أحمدٌ 


مضو وسشوريًا والشَامَ وباكستان 5 00 ص 
مُسْلِمِةٍء وصارّتٍ المُجِتَمَعاتٌ هُ 03 ات دار خَدرْبي 

[أ كُلّ من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كُقَارْ إلا المُضدلين؟4) 
انتهى باختصار. 


م عفيفي وعبدالله" بن خديان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ اختلّط فيها التّصارى والوَنَيبُون 
والمسلمون الجاهلونء؛ فلا دري ي أَدَكَرُوا اسم الله على 
ذبائجحهم أام لا, فما حَكم الأكلٍ من ذبائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع صُعوبة التمْيِيزٍ يَبْنَ دّبائجهم, بَلَ في ذلك مَشْفةٌ 
وخرة/, وهناك ذبائحٌ أخْرَى مذبوحة ةُ يالآلاتٍ مَسْنَورَدَةٍ من 
بلاد الكُفارء فما الحُكُمٌْ؟. فَأْجِابَتِ اللّجنهُ: إذا كان الأهف 

كما ذُكِرَ مِنِ إختلاط مَن يَذبحون الذبائخ مِن أهلٍ الكتاب 
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والوَئَنِبينَ وجَهَلَةٍ المسلمينء ولم تَتَمَيِّرْ دبائخهم ولم 
يَدَرَ اذكزوا اسم الله عليها ام لا حرم لع على + مَن إاختقط 
عليه حال الذايحجين الأكل من ذبائجهم, لأ الأضل 
تحريمٌ تهيمة الأثعام [قال إبنْ كثير في تفسيره: : تهيمة 
الأتئعام هي الإبل وَالبَقَرَ وَالْعَتَمّ. إنتهى ] وما فيو كوه 
مِن الحَيّوانات أكَالْخَيلٍ], إلا إذاءذْكيَتِ الذكاة الشرعِيّة 
وفيٍ هذه المسألة وَقَعَ سَك في التَْكِيَةء هَل 0 
شَرعِيَةٌ أو لاء تبي اختلاط الذابحجين» ومنهم مَن تَحل 
ذبيحته» ومن لا تَحِلّ ذَبِيحَتّهِ كالوَنَيِي والمُبتدع من جَهَلَةٍ 
المسبلمين بذَعَا شركيّة, أمَا مَن تميّرَبْ عنده ذبا: 
فَلْيَأكُلُ منها ما ذَبَحَه المسلمٌ أو الكتابيٌ, الذي عرف أنه 
دَكَرَ على ذبيحته اسم الله: أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
م لا [قالَ الشيحٌ ابنْ عثيمين في فتوى صَوبَيَّةِ مُفَرّعْةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القَولَ 
الصّحِبحٌ قفي هذه المَسألة ما اختارّه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمهه اللة: وهو أن الذّكاة يَشْيَرَط فيها التَسمِيَة 
عات النسمِيَة قفي الذكاة لا تسققط سَهوًا ولا جَهِلا ولا 
عَمِذَاء وأنّ ما لم يّسَمَّ اللهُ عليه فهو حَرامٌ مُطلَقًَا وعلى 
أي حال لأآنّ الشرط لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
انتتيهى. وجاءً قفي مقالة بعنوان (تزكيسة الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تَوَصّّل فريق من كبار الباحثين ارا 
الجامعات في سوريًا إلى اكتشاف عِلمِيٌ يُبِيْنُ يَبَبنْ أن هناك 
قرقا كبيرًا من حَااتٌ حَيْتُ التّعقِيمٌ الخُرئ وم بين اللخم 
المكثر عليه واللّخم غير المُكَبّر عليه؛ [فقد] قامَ فريق 
بَتَأْلْفُ من 0 أستادًا باختصاصات مُختلِفة في 
محال الطب 'المَخْبَرِيٌ والجرائيم والقيروساتٍ والعغلوم 
الحَيّوانِ والأمراض الهضميّة وجهاز القضم, بأبحاث 


مَخْبَريَةٍ جُرَْنُومِيََّةِ وتَشْرِيحِيَّةِ على مَدَى تلاث ستقات: 
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لدراسة القَزقٍ بين الذّبائج التي ذُكِرَ اسم الله عليها 
ومَقارتتها هع الذبائح التي تديخ منعسن / بقة ة ولكِنّ 
ان ذِكَرِ اسم الله عليهاء وأَكْدَتٍ الأبحاتٌ أَهَمُّبَهَ زر 
آسم الله (بشم اللّهِء الله أ رٌ) على دّبائج الأنعام 
والطيور أ لَحْظَة ذتكهاء: وقال ممسنئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الذَكْبُورُ خالد حلاوة (إِنَّ التّجَارِتٍ المخبَريّة انْبَتَتْ 
أن تنسيح اللحم المعذبوح دون تسمية وتكبير مَلِيءٌ 
بممستعمّرات الجراثيم و0006 بالدّماءٍ, وسدها كا 2 نَ الحم 
المُسَمَّى والمُكَبّرُ عليه خالِيًا تمأمًا مِنَ الجَرائيم وَمُعَقمَا 
ف يحتوي تسيجه على الدّماء). انتهى باختصار. وميه 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء), شيل الشيحٌ 
(مَن ساقرَ للخارج» قل يَجورٌ له كل اللحم وشراؤه مِنَ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؟ ١‏ و يَاكَلٌ عدون سُؤال؟): 
فأجابَ الشيحٌ: لا يَجَورُ له أكل اللحوم المَشكوكِ في 
كيفِية ذَبجها ولو كان الذين يَتوَلؤن دَبْحَها مِنَ التصارى 
أو اليتهود, وذلك لأبّهم لا يُعْتَبَرُون مِن أهل الكِتاب لِعَدَّمِ 
التزامهم بما في كتُبهم, وَهَكَذَا لا يَذَْحون ذبحًا شرعيًاء 
والذبخ [(الشرعِيٌ يون ] بالة حادّةٍ وتصفية الدّم: وقي 

الغالب أنّهم يَدْبَحون بالضَّعْقٍء أو بالقتل بير الذدّبح» ولا 


الذايخ مِن أهلٍ حِلُ الذكاة وتأكدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِن لحم السّمَكِ وتحوه حتى لآ 
تقعوا قفي أكلٍ الخرام وانتم لا تشغرون فإن ذلك من 
السّحْتِء ووَرَد الحَدِيتٌ (مَنْ تبَت لَحْمّهُ عَلَى السَّحْتٍ 
قَالبَارٌ أَوْلَى به). انتهى. وقال الشيخُ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد فكي مجلة 0 الإسلامية (الني : ,7 4 
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والدعوة والإرشاد): أما هذه اللُحُومُ فإنّها وإن كانت 
تَسْتَوْرَدٌ من بلاد تدذعي أنها كِتابيَّةُ فإنّها حرام وقانة 
وتجسّة: فلا 8 بَجورٌ بَيْعُها ولا شراؤهاء وتخْرّمٌ قِيمَئُها كما 
في الحَدِيثِ (إنّ اللة إذا حَرَّمَ شينًا حَررَّمَ تَمَته)... ثم 
قال -أي الشيحخ الرشيد- : إن هده الدَّوَلَ قي لوقت 
الحاضر قد د تَعَذت الأدْيَانَ وحَرَجَثْ عليهاء وكوَنٌ الشخص 
يَهُودِبًا أو نَصْرَائيّاء هو بِتَمَسُّكِهِ بأحكام ذلك الدّينء أمَا إذا 
تَرَكَه وتعذه 2 ظههره عه مَعَدّ كتابياء والانتسابٌ قَفَط 
دُونَ العَمَلٍ لا يَنْقَعُ كما أو المْسَلِم مُسَكع بتقشكه 
بدين الإسلام, فإذا تَرَكَه فليس بِمُسِلِمٍ ولو كأن أَبَوَاه 
م فإنه في رد الانتساب لا تَغعِيذد وكبده روي عَن 
مه أَنَهُ قال في تصارى بَنِي تَعْلِبَ 
يم لم دوا مِن دين اللضخرايئهة سويت يسرع 
0 قَالَ الشيحٌ تفي الدين بن نيمية رَحِمَه الله 
[في الفتاويى الكبركي] (إنَّ كَوْنَ الرَّحْلٍ كِبَابِبا أو عَيْرَ 
كتابمم هُوَ حُكُم مُسْتَقِل بِتَفْسِهِ لا بنسبه, وَكِلُ 5 9 مَنَ تَدَينَ 
ين أَهْل الْكِتَابٍ فَهَوَ منؤية' سَوَاءٌ كَانَ أنوم هُ أو ده 
1 في ديهم إؤ لَمْ يَدْحْل وَسَوَاءٌ كان دُخُولَهُ قَبْكَ 
إ! 0 0 اؤ بَعْدَ ذَلِكِء وقد المتصوده الصّرِيحٌ عَنْ 
أَحْمّدء وَهَذَا القَوَل هُوَ النَابتُ عَنِ الصَحَابَةِ رَضِي اللَهُ 
١‏ 
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عَنْهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ فِي ذَلِكَ يِرَاعَاء وَقَدُ دَكَرَ 
الطَحَاويٌ أنّ هذا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ)... نم قال -أي الشيخٌ 
الرشيد-: إنَّ اللة أباج ذبائخ أهل الكِتاب لأنّهم يَذْكرون 
1 


سم الله عليهاء كما دَكسرَه ابن كثِير وغيره, أمَا الآنَ 
فَقِدْ تغيّرب الحال؛ فَهُمْ ما بَيْنَ مُهَمِلِ لذكر اللوء قلا 
يتذكزون اسم الله ولا ( سم بره أو ذاكر لاسمرٍ غِيره: 
كاسم المَسيح أو العرد نر أذ م ربح '؛ ولا يَخقَى حَكُمٌ نا 
كك لعَير الله هه ه و[قد جاءً] قي سِيَاقٍٍ المَحَرّمات (َوَمَا 

به لِعَيْرٍ اللهو), وفي حديث عَلِئٌّ (لَعَنَ الله مَنْ ذبخ 
ع الله) الحدية: روا مفسلم والتشياتي؛ او ذاكِر كر عليه 
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اسم الله واسم غَيرِه؛ أو ذايج لِعَير اللهء كالذي يَدَبَحُ 
لِلمَسِيح أو عَرَيْرِ فهذا لا يَشْكَ مُسلِمّ بتحريمه»ء وأنّه مِمَا 
أهِلّ به لِعَير اللهِ. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قالَ 
فركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
(ذُبجِ على الطريقة الإِسلامِيّة) يَجَورُ أكلهء فإنّ هذه 
العبارة قد تستخدم للتُضليل ويَدْلَ على ذلك أن بنعصّهم 
الطريقة الإسلامِيّة)؛ وبَعصّهم كتبّها على عَلَبِ السَّمَكِ 
(التُونَة): مِمّا يَدْلُ على أنّهم يتستخدمونها كَشِعَارٍ وأحيانًا 
يَضصَعُونها في غَيرٍ مَحَلَّهاء فَيَنبَغِي للمُسلِم أنْ بَتنَيّة لِمِثْلٍ 
هذه الأمور ويَتَحَرَّى الخَلَالَ. انتهى]؛ ولا 1 من دبيحة 
الوَنَيِىٌ ولا المسلم المبتدع مدعًا شِركيّةً سَواءً دَكَرُوا 
اسم الله عليها أمّْ لا ويَنبَغِي للمسلم أَنْ يَختاطٌ لِنَفْسِه 
في كميحع شؤون دينسة: وكتحرّى الحلال قي طعّامه 


هو مَنْعُها مِن كُلِ ذَبِيحَةِ مَجِهولٍ الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍ 
التي يَغْلِبُ عليها الوننيون وجهملة الفسلعين الشبتوعين 


(5)وقالَ الشيخ عبذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي مَحاصّرة بِعَنُوانٍ (دَع ما يُرِيبَك إلى 
ما لا يُرِيبَكَ) مُفْرَّعَةٍ على موقعه ' هذا الرابط: حَدِيت 
عَإِيْسَةَ َرَضِيَ الله عنهاء فَلِلَتْ (إنَّ قَوْمَا قَالُوا (يَا رَسُولَ 
الله إِنّ قَؤمًا يَأثُوتتا للحم لا تذري أَذْكِرَ اسِْمٌ اللَهِ 
عَلَيْهِ أَمْ لا). قَقَاكَ” (سَمّوا اللة عَلَيْهِ وَكَلَُوهُ))» هَل مَعْتى 
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لم ” ُسَقُواء فأنت إذا ذَهِيْتَ إلى الغِرَارٍ (ج جَرَارِ 

مُسِلِمٍ)ء هو الدي دَيْعَ بتفسه, هَل مَلْرَمْ أن : تقول (هَل 

دَبَحْنَه على الطريقة الإسلاه مِيَة ؟)؛ #ماتلرفك: لأنّ 

المَسِلِمَ الأضصَل في ذبيحقه أتها حَلَالَ؛ لكن إذا اا 
أقرة (هَلَ هو مُسِلِمٌ وَلَا غَيْرْ مُسلِمْ؟), تسألء لا مد 

أن تسالب.. ثم قال -أي الشيحٌ الخضيرة: قهؤلاء القَوَمٌ 


ِإِسْلَام, لا يُسأَلُ عنهم (كيف ادتخواء وقَلٌ سَهَّوا أو لم 
الشيخ الخضير هو مَنْعُهَ مِن أكْلِ ذييخة مجهول الحال 
في ذُوَلٍ الكْقَارِ الغير كِتابيّةِء مع عِلْمِ كل أحد أنه لا بكاء 
يَوجَدَ د الآنَ دَولةٌ قفي العالم تخلو من وحود خسلمين فيها 
سعلون سا 


(6)وفي هذا الرابط سئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفغي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمُ أهلها مِنَبالشركِ مع دَعَوَاهمَ الإسلام, 
لعلتة الجهل والطرُقٍ البدّعِيّة عليهم كالتيجانيّة؟. 
فأجَابَتِ اللّجنةٌ: إذا كان الأمْرُ كما ذَكِرٍ في السُوالٍ 8 
أن الذابخ يَذعِي الإسلام: وعَررفق عكنه أنه من جماعة 
الاستعانة بعَيرِ الله فيما لآ يَفْدِرَ على دفعه إلآ الله 


ل 


)77( 


وتستعين بالأمواتٍ مِن الأنبياء ومن تعتقفد< كيم الولاية 


والعُرّى ومَنَاةَ وو وشواع وَيَعُوتَ ويَعُوقٍ د وتشرر لا 0 
للمُسْلِم الحقِيقي أكلّهاء لأنّها مَيْتَةُ مَل حاله أَشَدٌ مِن 
حال هؤلاء [أيئ أن حال هذا الذايج أَسَدٌ مِن حال عُتَادٍ 
اللاتِ والغرّى]ا, لأنه مَربنَد عن الإسلام الذي يَرْععمه: من 
َجْلٍ لَحْيْهِ إلى غَيرٍ الله فيما لا يَقدِرٌ عليه الآ اللهُ؛ مِن 
توفِيقٍ ضال: وشفاء مَريض »' وأمثالٍ ذلك مما ّ تننسنتب فبه 
الآثا إلى ما وَراءَ الأسباب العاديّةِ مِن أسرار الأمواتٍ 
وتركاتهم, ومن كي 2 الأمواتٍ من الغائبين الذين 


قي 2 من 00 الشنَّة أ - تتحسحوهم وه تسد واكم 
إلى التّوحِيدٍ الخالص؛ فإن إستجابوا فالحَمدٌ لله, وإنْ لم 
يَستَجِيبوا تعد ار فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجنة هتا 


محمول .على العٌذ 0 أحكام الآخرة لا الدّنياء قي من 
كا ن جَهْلَهِ جَهْل عَخَرٍ جَهَلَ تفْرِيط لأنَّ المُقرّط فَذ 
قامَت عليه | لحك الرسالئة التي بَعْدَ قيامها يَكْفْرٌ 


ظاهرًا وباطنًاء ولأنّ العثْرة في الحَُّةِ الرُسالِيَّةِ هي 
التّمَكْنُ مِنّ العلم» وليس العِلْمَ بالهفيفر) أمَا إن لم 
بَعََْرََفٌ حال | لذايح لَكِنَ الغالِبَ على مَن دعي عِي الإسلام 
في بلادهٍ انصضم ممن دنهم الادسيغانة بالا موات 
والصّرَاعَهٌ إليهم» فِيُحْكَمَ لِدّ بيكته يكم الغالي: قلا بجحل 
أكلّها... فَسُئلَت -أي اللّجنةٌ-: : ما حُكمٌ مَن أَكَلَ مِن هذه 
الذبائج وهو إمام مسحجحد قل يَصَلى حلفه؟. فاجاتت 
اللّجنةٌ: إذا كان إمامٌ المَسجد يَأَكُلُ مِن هذه الذّبائج بَعْدَ 
الَبَيَانِ له وإقامة الحُجَّةٍ عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم تصِحّ 
الضّلاةُ خَلقهء لاعتقاده حِلَّ ما حدَّمَ اللهُ مِنَ المَيْتَة» وإنْ 
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كان يَأْكُلُ منها بَعْدَ البَيّانِ له وإقامة الحُجَّةِ عليه مُعتَقدًا 
حَرمَتهاء فهو فاسِقد. انتهى. قلتٌ: والشاهد من فتوى 
اللْجِنَةِ الدائمة هع مَنعَها من أكلٍ ذبيحة مجهولِ الحالٍ 
في البلادٍ التي يَعْلِتُْ على أهلها الشركُ مع دَعْوَاهُمَ 
الإسلام, لِعَلَبَةِ الجهلٍ. 


(7وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُيْلَ 
الشيحٌ إبنُ باز في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القبورِيةٌ 
مُؤْكَلَ ذبائحُهم على أصل السلامة؟. أو للإنسان إن 
يسأل؟. مِنْلَء إذا تَرَلَ بَعْضَ اليلادٍ الفبوريّة مِثْلِ مِضْرَ 
باكسنتانَ. هل له أن ن يشال أو يِكونَ على 0 
ويَأكَلَ؟)؛ الجَوابٌ (إذا كان يَنَّهمُّه يأل ويتخسشَى, لأن 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفٌ 
صإاحِبّه ما يَحتاجٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرفُ 
يَسأل). انتهى باختصار. 


زيد: : عْبَادُ الفَبورِ في رَمَيْنَا هذاء هَل هُمْ مُرتَدّون أمْ هُمْ 
كَفَارٌ أصلُون؟. 


عمر وه سكل الشية حمة من ناصر بن هعهر (21ة تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 
ركب مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرَةٍ عُلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 
عام 1ه مي وقد توفي عام 5ه) رحن قَولِ 
الفقهاءٍ ( إن الْمُرْمَدٌّ لا هرث ت ولا يورت )2 فَكْفَارٌ أهل 
رَماينا قل هُمْ مُرئدُون ؟, أة م حُكْمُهم حُكُمْ عَبَدَةَ الأوثان, 
وأنهم مشركون؟ . فاحات الضِيخٌ: أما من دخل قفي دين 
الإسلام تم ارتدٌ, فهوؤّلاء مَرتئَدذون» واخزهظم عنداك واضخ 
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وما مَن لم يَدْخْلَ في دين الإسلام, بَلْ أذركَنه الدعوةٌ 
الإسلامِية هُ [يَعنِي الدّعوة التحْدنّة السّلفِية]ء وهو على 
كفره؛ كَعَبَدَةِ الأوثانِ [قَالَ الشيحٌ صالحُ الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّبَارٍ السعودية, وعضوٌ اللجنة 
الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيد 
بشرج كتاب التوحيد): الوَثن [هو]ٍ ما عبد مِن دون الله 
فَهْةَ ما عَبِدَ مِن دون هِ وهو على صُورة إنسان أو 
حَيَوانِ... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقد يُرادٌ بالصَّنَمِ 
الوسن: والعَكس.. ثم قالَ -أي الشيخ الفوزان-: الضَّنَمَ 
[هو] ما كانَ على شَكُل تمثالٍ؛ وأمًا الوَتَنُ فيُرادٌ به ما 
عُبِدَ مِن دُونِ الله مِنَ الشْجَرٍ والحَجَر والقبور وغير ذلك, 
ولم يكن على صُورةٍ تمثالٍ. انتهى]؛ فَحَكمّه فَحُكُمُم جُكُمُ الكافِر 
الأصْلِيٌء لأنَا لا تقول (الأصلٌ إسلامُهمء, والككفرٌ طاريٌ 
عليهم ): بل تقول» الذين تَشَؤُوا عدو عجان وأذركوا 
آباّهم على الشرك باللوء هُمْ كابائهمء: كما دَلَ عليه 
الْحَدِيثٌ الضّحِيحٌ في قَولِه فَأَبَوَاهُ يهَوٌّدَافِه أؤ يُتَضُرَانِهِ 
أو يُمَجْسَانْهِ): فإِن كان دِينٌ آبائهم الشرك بالله» فَتشَا 


ؤلاء واستَمَرُوا عليه؛ فلا تقول (الأصل الإسلامٌ, 
والكّفرٌُ طاريٌ): بَلْ تقول (هُمْ الكَفَارٌ الأصلِيّون)... ثم 
قَالَ -أي الِْشِيحٌ حمدٌ بن نا -: لا يُمْكِنُ أن 


(أنه لا يَرِتُ ولا لورت): لأآنّ من قال آلا يرث ولا 
يُورَتُ) يَجْعَلُ ماله قَيْنَا لِبَْتِ مَال الْمُسْلِمِينَء وَطَرٌدُ هذا 
الهَولِ أَنْ يُقَالَ (جَمِيعٌ أملاكٍ آلكقَارٍ اليو م بَبْتثُْ مال 
لأنهم ورثوها عن إقلبهم, وأَهْلُوهمٍ مَرتَدُون لا" يُورَنُون» 
وكذلك الوَرَنةٌ مَرنَدْون لا 0 أن المُرتَدٌّ لا يرث ت ولا 
يُورَتُ): وأمًا إذا حَكَمُْنا فيهم بِحُكُم الكُفَارٍ الأصلِيّينٍ لم 
يَلْرَم شَىء من ذلك 9 يَتَوَارَنون: فإذا أَسلمُوا فَمَن 
اسلم على شيع قهو لهه: ولا تتعة موقي اي 


السّيئّة في الأجوبة التَّكَدِنّة). 


وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مَقالِةٍ له على 
هذا الرابط: دَكَرَ عَيرُْ واحِدٍ مِن أهل العِلم أنَّ الِمُرَتدً لا 
يَقَنٌّ على الرٌّدَّةِ بأي تؤع مِن أنواع الإقرار؛ لا بالأمَانٍ ولا 
بالصّلحِ ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق, وأن التَعامُلَ معه لا 
يَخْرْحٌ عن الاستتابة أو القثلِ [فَلَا يُعَبَلُ مِنْهُ إلا الإِسْلامُ 
أو السَيْف]؛ ودَكَرُوا أن الل المُرْتَدَّمَ نُقَاتَل كما 
: تل الكفائ الحَربيُو ون» ولا تَخْتَلِفٌ عنهم إلا في فِي اربعة 
مُورِ دَكَرَها المَاوَرْدِيٌ [في (الأَحْكَامْ السّلطاءن ِيّةُ)] فَقالَ 
(أحدهاء نَهُ لا يَجْورٌ زُ أن يُهَِادَنُوا عَلَى الْمُوَادَ عه في 
دِيَارهِم, وَيَجْورٌ نَ نْ يه ادَنَ هَل الحرزب؛ والتناييء | 2 
يجوز 0 0 ل ماك يق رُونَ د + لمر رِدَّيَهِمْ: 


الأسِير الْمُْمَةٌ 0 إِنْ مث وَيَعد َعِدْ إلى ايلام 0 
فرق بَبِنَ رَجَيِ ل قَاهْرَأَةٍِ عند الأَئَقَةَ 5 الثلاتة [مَالِكِ 
وَالشافِعِيٌ وَأْحْمَدّ]: لِعَمموم عدب لمن جَدّل ديتة 
فَاقتْلَوةُ)؛ وَيَرَى ى الحَتَفِبَهٌ أن المَرْأةَ لا ثُقتِل وَإِنثَمَا 
يُحْبَسُ حَتَى تتوت. انتهى باختصار]م قور أن مَسْتَرَقَّ 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في هاب : (تغريق الْعَنِيمَة): وَأَنَا الآدَمِنُونَ الْمَفْدُورْ 
عليهم وَالْمَظْفُورٌ بهم مِنْ الْمُسْرِكِينَ [سَوَاءٌ كانوا من 
أجل الكتاب أو اهل الأونان] فَصَِرْبَانِء عَبِيدٌ وَأَخْرَانء 
قَأمًا الْعَبِيدٌ كَمَالَ ء مَعْثيومٌ» وَأمَا الأخرَارٌ قَصَّربان» ذَرٌيَهُ 
وَمُقَاتَلَهُ [كُل من كان أهلا للمُقائَلَةٍ أو لتذبيرهاء سَبِوَاءً 
كان عَسْكَريًا أو مَدَنْبّا قهو مِنَ المُقَاتَلة]ء فأمًا الدْرٌيةٌ 
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قَهُمٌ النْسَاةءً وَالصَبيَان تصيرون بالقهر وَالعَلََةَ 


عن 
أَرْبَعَة أَشْيَاع و[علب 5 ا ا ا 58 صَالِحًا [أي 
الذي يَرَاه أَصَْلع لِلمُسلِمِين]؛ أَحَدُهَاء الْقَنْل؛ وَالنَانِي, 
الإِسِيَرقاق؛ وَالنَالِتُ الْفِدَاءٌ يقال أو رجَالء وَالرَابِمْ, 
الْمَنُ؛ فَإِنْ كان ذا قُوَةٍ يُحَافُ ِسَرهُ أؤ ذا رأي يُحَافُ 
8 بَكرُهُ فَتَلَهُ وَإِنْ كان مَهِينَا دَا كد د وَعَمَلٍِ اشترفة, وَإِنَ 


َب 5 57 كان ذا خير وَرَعْبَةٍ في الإِسْلَاِم 
مَنّ عله وَأْطَلَقَهُ من عَيْرِ فدّاءء فَيَكونُ خمّار الإقام اد 
أمير الْحِيْشِ -فِيمَنَ أسِر مِنَ المُشْرِكِينَ- يَيْنَ هذه 
لأرَبَعَةِء القَثْلِء أو الإسْيِرفَاقٍ, أو الْغِدَاءِ بِمَالِ أو رجَالٍ: 
أو إِلْمَنّ. انتهى باختصار. وَقَالَ القاضي أيو يَعْلَى في 
(الأحكامٌ السَّلِطايبَةُ): أمًا الْمُقَاتِلُونَ 0 الكْقَايٍ إِذَا ظَفَرَ 
المُسْلِمُونَ باشرهة: فالإمَامُ ا من اسْيَتابَةٌ ة الام 
لي مِن أمراءٍ الجههاد مُحَيّرْ فيهمْ -إذَا أقامُوا عَلَى 

فرهِمْ- في [فقل] الأضلح مِنْ أخد أَرْبَعَةٍ إِشْيَاءَء إمَا 
الْقَمَل وَِمَا الإشيزقاق, وَإِنَا !| الغِذاءٌ بِمَالٍ أق أَسِرَى, 
وَإِمَا الم عَلَيْهِمْ بعَيِر فَدَاءٍ فَإِنَ اليه سقط القَثَلٌ 
عَنْهُمْ: ٠‏ وَرَفوا [أئ ضَارُوا أرفَاءَ] في الحخَال. وشتقط 
التَخْيِيرٌ بين الرّق وَالِمَنٌ وَالْفِدَاءٍ. انتهى باختصار]؛ 
وَالرَابعٌ» أَنَّهُ لا يَمِْكْ العَايمُونَ أَهْ وَالَهُمْ [إِذْ أن أموالَ 


ا 


المُرئدّين تَكُون قَبْيًا لِبَئْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ]ء وَيَمْلِكُونَ ها 
عَنِمَوهُ مِنْ مَالٍ أفل الحزب [أيئ بَعْدَ إِخرَاج حمس 
الأموال المَغْنُومةٌ لِبَيتِ رمال المُسلمِينٍ])... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ أبو المندر-: والعِلَةٌ في مَنْعِ الصّلحِ مع المَرتدسن 


أو استرقاقهم أو أخد الجزيّة منهم هي مَنْعٌ إقرارهم 


0 
2 
9 
2ج ,2 
8 
0 
أن» 
تت 


ركهم والختال لا ينبعت قفن عن 1 55 ع ان 


وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مصباح إلظلام): 
بكويه شرتةًا؟, والضابطٌ فيه تُبِوتُ عَفْدِ الإسلام بطريق 
صجيحء مَتى ما نَبَتَ عَفْدٌ الإسلام حَكَمْنا عليه بكوية 
مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبَِسَ بناقضٍ مِنَ التتواقض حَكَمْنا عليه 
بالكفر فهو مُرنَد؛ وأمًّا إن تشأ على الكفرٍ فَحِينَيْذٍ يكونُ 
كافِرًا أَضليًا... نم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتَى تَحْكمٌ 


عليه [أي على الوَلَد] بكويْم مُسِلِمًا؟: ومَتى بَحْكُِمٌ عليه 
بكويه كافرًا؟؛ إذا كان (أَمَوَاه مُسلِمَين أو أحَدهما 
مُسحلِمًا) فهو (مُسَلِمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَينِ 5 مُرنَدَّيْن) 
يَكونٌ الوَلدّ (كاوهرًا أصبيًا) على الصضّحِيح ولا يَكُونٌ 
(وتة!ا):. ٠‏ ثم قالَ -أي الشيح الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسِلِمَين أو أء حَدُهما [مُسلِمًا] فهو مسلِمٌ فَإِنِ اختارّ غير 
الإسلام ديَعِْي كَبْرَ واختارّ غير الإسلام- فهو مَرتَدُء هذا 
واضخ ب بَبِنْ: » فوَلَدُ اليَهودَيّةٍ من و هو و مَسِلِمٌ, 
اي الشيخ الحارمم” : لو 0 0 مَن كاه مَوَلودًا 
لِمُرتَدَّيْنِ أو فرتدين: لو جحعل مُرنَدًا لمَا تقي كافِر 


9 


ع 


رتب 1 لأتهم تَشَأوا على التُوجيد هذا 
الأص لك و 56 بَتَؤا [تَمائِيل لِلصَّالِجِين] ثم السيوا 
[بالشركِ] صاروا مُرئَدين, تم أحفادهم وأولاذهم تعد 
ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ كَفَارٌ أصلبيُونء فرق بَبْنَ التّوْعَين 
[أئ 0 بَيْنَ المُرمدٌ والكافر الأصلِئ]ء لو فَلْنا ابِأنّ وَلَدَ 
المُرنَدّينَ هذا مُرِنَدٌّ وليس بكافر أَصلِى, ِدَنِ ازتقَع عن 
الؤّجودٍ الكافِرٌ الأصلِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- 
هؤلاء المُشركون عُتَادُ القبورء إذا كَانَ الأَتُ وَالأَمٌّ على 
الشْركِ الأكبّر فَوُلِدَ لهما وَلَدّء هذا الولدُ كافز أصلِيٌ؛ 
وفِسْ على ذلك, ليس خاضًا بالشركء فَالتُصَيْرِيَةُ مَثَلَا 
هَل هُمْ مُرئَدُون أمْ كفار؟. هذا يِْرَاعٌ اليَومَ حايِتٌ في 
الشام, هل هُمْ كفار أصليُون, ا مُرتَدون؟ 4 إذا كان 
مُسلمًا ثم دحل قفي دين الِعَلويُين َوَهمَ التَصَيْرِبُون], 
هذا مُرتَدُء لكن لو كان مِن أبَوَينٍ [عَلوَيَيْنِ] قَهْوَ كافِرٌ 
أَصلِئٌء وعلى هذا قِسْ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلُِ بْنُْ خضير الخضير (المُتخَدٌّحٌ مِن كُأَنَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 3ه ا) 
في (جُرءٌ في أهلٍ الأهواءٍ والبتع والمُتَأولِين): من كان 
كالرافِضِيٌ أو التْصَيْرِيٌ أو دري قهذا له حُكُمٌ الكافر 


وقال ابن قُدَامَةَ فِي (الْمُعْنِي): َقَأْمَا أوْلَادُ الْمُرْتَدَينَ 
فإِن كاثوا ؤَلِدَوا قبل الردّة ف إنعُ نهم محك وم اميم 
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7 ىع © . 


0 َم حَدَتَ ابعني 1 بَعْرَ 5 [أى ردَّةٍ 

أَبَوَبّه]» 5 5 و مكو + 1 ره أنه وَلِدَ بَيِنَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيّنِ: 

وَيَجَورَ أاسيرز رَقَافَهُ لآنه ليس بمُرْتَدَ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله بن عبدالزحمن أيو بُطَينٍ [مُفْتِي 


الدََار النَجْدبَةِ (ت1282ه)]: وقوله [أئ قَول الشيخ 
د بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] ( قَصَاروا 

كفارًا كفرًا أصليًا), يَعْنِي أنهم تشَأوا على ذلك [أيْ 
عَلَى الكفر]ء قَلَبْسَ حُكمُهم كالمّرتَدينَ الذين كانوا 
مُسلِمِينَ قم صَدَرَ ث منهم هذه الأفور الشركِية. انتهى 
مِنَ (الدْرَرْ السَيْبِّةَ في الأخوبة التجْدِيّة). 


وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ 
في الرّدّ على الذَّكْنُور طارق عبدالحليم): اختَلّف أهِل 

في مِثْلٍ هؤلاء [يَعنِي عْبَادَ الققبور] ( هَل هُمْ كفار 
ا لأنهم لم يُوَحْدوا اللة في يوم حتى يُحَكَمَ 


عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف السَْبْهاتِ): إن 
كُقَارَ هذه الأزمانٍ مُرِتَدُون؛ يتنطفون ب ١لا‏ إِلَة إِلَا اللهٌ) 
صَباحًا وممقساءًء ويَنقضونها صَباحًا ومساءً؛ والقول 
الثاني [أئ مِن قولي العُلَماءٍ في كَفَارٍ هذه الأزمان] 
أتَهم كَفارٌ أصلِيّون, فَإنُهم لم يُوَحّدوا في يوم مِنَ الأيَام 
حتى يَحَكمَ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعةٍ كالعَلَامةِ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 

حس ين بن مهدي التُعمت (ت1178ه) والأضفير 
الضَئْعَا: ني (ت1182ه) وحميد دن ناصر آل معمر (ت 
5ه) [وهو أَحَدٌ تلامذة الشيخ محمد بن عيدالوهاب, 
أَرَسَلَة عبدالعزيز بن محمد بن سعود فايي حُكَام الدّولة 
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الشُعوديّةِ الأولَى على رانس رَكْبٍ مِنَ العُلَماءٍ لِمُناظَرةٍ 
عَلَماءٍِ الحَرّم الشريف في عام 1 ه] وأبناء 0 
محمد بن عبدالوهاب, وهو مقتصّى م ذهب الفقهاء 
الْحَتفِيّةِ وَالْمَالِكِيُِةِ وَالشَافِعِيّةِ؛ وقالَ غَِيرُهم نهم 
مُرنَدُون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقيِيّةُ في أخبار تَبَويَةٍ 
"الجُزءٌ الثالِتُ"): كَيْفَ يَنبْبُ عَقَدٌ الإيمان لِمَنْ لم ينتَقِلٌ 
عن دين المُشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَبَن قي 
الإسلام ؟ الم يَكَن قبل إسلامه مِنَ القائلين )-_َ جعقل 
الآلهة إِلَهَا وَاجِدَاء إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُحَاتٌ) ومِمّن حَكَى 
اللة عنهم (إِنَهُمْ نم كاثوا إذا قيل لَههُمْ لا إلة إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ4؟... ثم قال “أي الشييخٌ الصومالي-: إِنّ 
الكافِرّ الوَتَبِئٌ ِدَا قَالَ (لا إلة إلا اللَّهُ), وهو يُعَظمٌ 
الاضياء وبَرْعَمٍ أنها تُقَرٌبُهِ إلى الله -وهو دِينٌ الجاهِلِيّةٍ 
الأولى- لم تصح إسلاقه: ولا يُكون ممسلمًا حتيى 1 من 
عبادة الوّتن تعدا يمة: وممن صَرّحَ بهذا أبو بكرو اك" 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاءً في إشكالاتِ 
الإحياء)] قال في الجاهلٍ بمَعتى الشَيهادَتين» ومن أتى 
يُنافِي الإيمان مع الْتُطِقٍ بالشّهادتين (كاعتفادٍ 
ألوهِيّةِ غير اللهِ)» أو تطق بالشّهاتئين وأَضمَر التُكذِيب 
(وَحُكُمْ الصّئْفٍ الأول [وهو الجاهِلٌ بمعتى السّهاوَتَينَ 
وَالثَّانِيٌ [وهو قن أتى يما يُنافِي الإيمانَ مع ل 
بالشّهادَتين] وَالنَالِثِ [وهو من نطق بالشّهادَتين وأَضْمَرّ 
التكذزيت] ] أَجْمَعِينَ أنْ لا يجب لَهُمْ خُر: خزمهة: وَلَا يَكون لَهُمْ 
عِصَمَهٌ وَل يُنْسَبُونَ إلى إيقان ٠‏ ولا إسشلام, َل هم 
أجْمَعُونَ مِنْ زمْرَةٍ الْكَافِرِينَ وَجُمْلَةٍ الْهَالكينء فَإِنْ عُقْرَ 
يُعْتَر عَلَيْهِمْ فَهُمْ صَائِرُونَ إلى جَهَنّمَ خَاإِدُونَ تَلفَحٌ 
وَحُوَهَهُمٌ الثاز وَهُمْ فيها كالِحُونَ)»: وقبله [أئ وقَبْل 
الغزالي] الإمامٌ أبو عَبدالله الخُلَيْمِئٌ (ت403ه) [في 
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م 10 مع ذلك ل بعلم الوتت ‏ وتتقرت به 7 
آلله, قال وَإذا قَال الْوَنَنِئُ (لا إلة إلا _اللمٌ): فإن كَاِنَ 
من قَبْلُ يُنِبتٌ الباري جَلُ جَلالِه ويَزْعْمٌ أنّ الوئنَ شريكه 
ضار مُؤْمِنَاء وَإِنْ كان يَرَى أن الله هُوَ الْخَالِقٌ وَيُعَظُمٌ 
الوَنَنَ (يَتقَرّبٌ إليه) كما رحكى الله ء وَجَلٍ عن بتعضِهم 

أنّهم قالوا (مَا تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُونَا إلى اللَهِ رُ فى) فلم 
يكن مُؤْمِنَا حَتَى يتمد من غ عمادة / وَئَنٍ) اه [أئ 
ودَكرَ كلام الخُلَيْمِيٌ] الإمامٌ الرَافِعِئٌ [آت623ه] في 
(الشرحٌ الكُبيرٌ) والإمامٌ التَوَويُ في (الرَّوْصَهُ) والحافظ 
ابن حجر في (القَتَخٌ) والمُعَلَمِىٌ في (رَفعٌ الاشتبام) 
وأقَرُّوه, ولا شَكَ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْتَى (لا إِلة إلا 
اللَهُ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): ]ل عبد ٌاللطبف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحمَه اللة [في كتايه (مصباح 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رجمه الله لو حهى الْحِمَى كد د الريعة, وقطخة 
العِلمُ وبَعَدَ تثة القمة بآثار لدتو وجَاءَت قُرُونَ لا َعْرفُونِ 
اقبيل الإسلام ومَبَانِه العِظَامَ» و كتررهم يَظنّ ان 
الإسلامَ هو التُوَسُل بذّعاء الح الحين وقصًدّهم قفي 
المُلِمََاتِ ٠‏ والخوإائج: وأن من أَنْكرَ حاءً بهقذهب حامس 
[يتعني أنهم يَظنُون أنّ من أَنْكَرَ عليهم ما هُمّ فيه مِن 
باطِل حاءً بمَذْهَبٍ خامس] لا يُعْرَفُ قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبةٌ السمعِنباتٌ لكل الأسئلة 
الردّافبّات, بعنايّة الشيخ عادل المرشدي). 
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وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَواتٌ 
القسبوكٌ "القجموعةٌ الثابِيَة"): لا فَرْق بَيْنَ المُشْرِكِ 
الأصلِىٌ و 9 بَنَ المنتسب [أي المُشْرِكِ المُنتَسِب للإسلام] 
في الخُكم مِن وؤجوهي؛ ؛ الأول لا يَوجَدٌ حفقيقة مُشْرِك 
أصلِيُ, لأنّ الأصل في البَسَرِبَّةِ النُوحِيدُ, والشركَ طارئ 
فيهم» فَهُم مُرتَدُون عن التّوحِيدٍ لا أصلِيّون في | 

قال القَاضِي إبْنُ العَرَبِيٌ (ت543ه) [فِي ارده 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] ١‏ جَمِيعَ الكغفار أ 

الرّدَّهُء فَإبَّهم كانوا على النَّوحِيدٍ وإلتَرّموه: ثم رَجَعوا 
كنه فَقْيَلُوإ وشبوا)؛ فالمُشيِرِك المَُنتتيسب وغيرق 
المُنتسِب مُرتَدٌ حَقِيقةً, لأنّ الكل ارتدّ عن التّوحِيدٍ إلى 
الشوكِء والجامِعٌ كعد بَينَ الساب بق واللاحدق الشرك الأكبَز 
والعِلَهُ يَجِتُْ طَردها [قالَ الشْيخٌ أبو بكر القحطاني في 
(شرخ فاعدةٍ "من لم يُكَقَرٍ الكافر”): العِلهُ -دائَما- 
وَحِيِدَت [أي العِلَهُ] جد الحُكُمْ م وأبيّما عي انَعَدَمَ 
الحكمّ هذا هو عتنى طردئة العلة: انتهى. باحتصسار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثاني: المُْسْرِكَ الاصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُشْرِكٌ المُنتَسِبٌ للإسلام,» وهذا جامِعٌ ولا 
فارق مؤنر: والمَعدومٍ شَرعًا كالمَعدوم حشّاء 

يُظهرُه المُشرك المُنتسِتُ مِنَ الشّعائر لا اعتبار له لِعَدَمِ 


آي 


الاعتداد به شر عَا لؤجود الناقض» ولأن السابقّ كان 
يَخِلِصُ عند الشداتئد - وَإذا عَْشِيَههم توح مَوْحٌ كَالظلل دَعوَا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ في الترّخاء الأعمالٍ 
الشركيّة كالمُنتَسِب؛ الثالِتُء المُشِرِكُ السابق كان يُدرِكَ 
ققتفق ها انق نه من مِنَ الاسيغاتة والذبح [وهو ما يَعنِي أنه 
قَصَدَ الفعل المُكفرَ]اء وكذلك الممشرك اللاحدىق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أن يتكون حُكمْ الثاني كالأوَلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوَثْر؛ الرابغ, شرك 0 عن 
شرك الوسآئط والتُقَرِيب ا تعد دج هُمْ إلا لِبَقَرَبَونا نا 
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الله رُلَقَى (هَؤُلَاءٍ سْعَعَاؤَتَا عند اللّه): وكذلك شرك 
المُشْركِ اللاجق»؛ وهذا حَامِعٌ ولا فارق؛ فَوَحَبَ أنْ 
تشتركا في حُكم السَّبَبٍ [قُلْتُ: المُرادُ بِالسََبَبِ هنا هو 

الفِعلٌ (أو القول) المُكَفَرٌ الذي هو مَناط الفا 
صّرورة؛ ؛ الخاميين, كلاهما جاهل جَهَْلَا فركنا: تحسشتت 0 
مهمد وهو ضال قي نفس الأمر, وهذا جامغ ولا فارق, 
قَلَزْمَتٍِ المُساواوٌ في حُكم الأفعالٍ صَرورمٌ قال تعآلى 
لإنَّهُمٍْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أوْلِتَاءَ مِن دُون اللَهِ وَيَحْسَبُونَ 
انهم مَهْتَِدُونَ) (وَإِنَهُمْ ا او عَنِ السشَبيلٍ 


2 كو ى ووه 


وَيَحَسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ) (وَهُمْ_يَحسَبون أنّهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعًا), قال الإمامٌ أبو جعفر الطّبَرَيٌ (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (حَهْلا مِنْهُمْ بِخَطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكَ 
َل فَعَلُوا لِك وَهَمْ طاو 2 نهُمْ عَلَى ' هَدّى وَحَقٌّ وَأَنّ 


الصَّوَاتَ مَا توم وَرَكِبُواء وَهَدَا مِن أَبْيَنِ الدَّلَالَِ عَلَى خطأ 


أؤ صَلالَة اعْتَقَدَهَا إلا أن يَأْتِيَهَا بَعْدَ عِلم مِنْهُ فَيَرْكَبهَا 


حم 


عِنَادَا مِنْهٌ لِرَبّه: لأنّ ذَلِكَ لؤ كان كَذَلِكَ لَْمْ بَكْنْ بَبْنَ قَرِيقي 
الصَّلَالَةٍ -الذِي صَلَ قَهْوقَ يتحسِبٌ 5 ة هاد- وَفْرِيقٍ الْهُدَى 
قزق: وَقَد فرق الله بَيِنَ أَسْمَائِهمَا لومِن ذلك قوله 
تعالى ( فَِنَكُمْ كَافِرٌ ومِنكم مُؤْمِنُ)] وَأَحْكَامهمَا [ومن 
ذلك قولّه تعالى (فريقي فِي الجثة وَفَرِيق في 
السشتهير)]... وَهُمْ يَظنُون أَنّهُمْ بغِعْلِهِمْ تلك لِلهِ 
مَطيعون, وَفِيمَا تدب عِبَادَهَّ إِلَيْه مُحَتَهِدُون وَهَذا من 
دَلَ الدَّلائِلِ عَلَى خَطأ قؤل مَنْ رَعَمَ أَنَمُ لا بَكْفُمْ بِاللَهِ 

حَدٌ إلا مِنْ حَيْتُ يَفْصِمُ إلى الْكْفْرٍ بَعْد الْعِلْم يِوَحْدَايِيُقهِ, 
ل أن اللة تَعالَي ذَكْرْم أخْبَرَ عَنْ هَوَلاء الذينن وَضَِف 
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ضفتهم في هذه الآيَة ان سعيهم الذي سَعَوًا في الدّنْبَا 


ذهب هب صَلالا, وقد دَكَانثوا يَحَسَبونَ ث3 يحْستُونَ قي 
صُنْعِهِمْ دَلِكَء وَأَخْمَرَ عَنْهُمْ 1 َهُمْ يهم الذينَ كَقِرُوا ا بآيَاتِ 
رَبّهِمْ» وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كُمَا قَالَ ا لذين رَعَمُوا أنه ل يَكفَرْ 
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ته 


يم فى عَمَلِهِمٌ -الْذى 1 اللَّهُ 00 م م 
جد يَحَسَبونَ فيها أنهُمْ يُكْسِنُون ضَنعة- - كاثوا وا مُنَايبنَ 


مَأْجُورِينَ عَلَيهه ولكن الْقَوْلُ بخِلاف مَا فَالُواء فَأَخْبَرَ جَلَ 
نَتَاؤْةً عَنْهُمْ أَنَّهُمْ بالله كَقَرَةٌء وأنَّ أَغْمَالَهُمْ حَابطَةٌ). 
انتهى ود وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالِي,أيضًا 
في (المباحث المشرقية ة "الجزء الأول"): وكُل مِنَ 
الإسلام والشّركِ يَتَقَدَّمُ الآحَىَء كما كاتتِ العَرَبُ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشُركٌ قَقِيلَ فيهم ([الأصل 
فِيهمٌ الشرك حتى يَنْبْتَ فِيهمٌ الإيمان), قكذلك ه 
كان قَبْلَ الدّعوةٍ فم في البلادٍ التُجِدِيّةِ عَلَبَ عليهم الشرك 
بأنواعه حتى تَشَأً فيه الضَّغِيرٌ وهَرمَ عليه الكبيرٌ قكانوا 
كَالكَفَارٍ الأصليّين كما قال الشْيِحٌ الصَتْعَانِئُ [ت 
2ه ] والشّيخٌ حمدٌ بن ناصر [ت1225ه]ء وهذا 
الذي قالوه [عَلَْقَ الشيحٌ الصومالي هنبا عار أَعْنِي 
(الكّفرَ الأصلِي). إنتهى] هو مُقتَصَى الأصول العِلْمِيَةِ 
أن الإسلامم مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِه قال القَقِيهُ عَثْمَانُ 
قفوي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)!1 في قف وم 
يَفُوهون ِكَلِمة_الشهادة [أيْ يَقولون (لا إلة إلا اللة؛ 
مَحَمَد ر سول الله )] ويَعمَّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
تخلِطونها ها بأعمال الكفر (إعلّموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم واجِبٌُ إجماعًاء لأتّهم كُفَارٌ إجمائاء إذ 
الإسلام مع ا ن معت معتَير).. ٠‏ قم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قالَ 0 إلة إلا اللهُ) وهو يَعبُدُ عَبْرَه 2 
عَبْرَ اللو] لم يكن مُسِلِمًا بيهو كافز أصلِيٌ, وإن ع 
مع الله غَيْرَهِ بَعْدَ التّطْقٍ ؛ ِالشَهادِة فهو م مُرتدٍّ مُشرك: 3 
لا عبرة بالإسلام مع التَّلبّسِ بالشركِ ْ جماعًا قلا تتهادة 
له. انتهى باختصار. 
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زيد: الذي يَقول أنّه يُكَفْرْ القْبِورِيّ التكفِيرَ المُطلّق, 
وأنته لا يُكَفْرْه التُكفِير العَييءتَ إلا بَعْدَ إقامةٍ الحُكَّةِ لِوُجود 


ماع الجَهل؛ هَل بَكفر هذا القائلٌ , يسَبَبِ إمتنايه عنٍ 
الحْكّة؟. 


عمرو: هذا العاذرٌ لا يَكفُرٌ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِء وَالبَيَانِ 
الذي درول ممحمه الشبهة؛ وإليك تَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قال الشَيخٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له يعنوان 
(مُخْتَصَرٌ في بَيَانِ "أصلٍ الدٌّينِ") على مَوقِعِه في هذا 
! لرابط:- : ومَعتى (الكفر بالطاغوت) يَحصْلَ فيه كَقِيرٌ مِنَ 
العَتش» ِذْ يَشْتَرط البَعضُ مَعَانِ زائدةَ عن الأصلٍ هي 
في حَقِيقتها لوآزمٌ وكمالات واجبةٌ: يتدخلونها في مَعتتى 
(الكفرٍ لعي" ويَجعلون الإتيانَ بها من اصلٍ الدّينٍ 
-وهذا خطأ-, ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفيرٌ 
عابديه)... يم قال -أي الشيخ عادل-: والطا نوت في 
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حقيقته كِ ما يَعبَد من دون الله: سَواءً كاتث عبادته 
بتقديم النّسُكِ له أو بطاعّته ومُتَابَعَقْه على الباطِل: 
فالطاعةٌ في التَحلِيل والتُحريم وسائر أنواع التتشريع 

العيادة: لِمَا حاءً قفي حديث عَدِىي 1[ 1 بن خايم] رصي 
الله عَنْهٌ وقول التَبيّ له لَمَا أَنكِرَ عبادةٍ الأجباء رَ أو لَمْ 
بُحِلُوا لَكُمُ الحرامَ وَيَحَرّمُوا عَلَبْكُمُِ الحلال فَأَطَعْنْمُوَهُمْ ؟, 
قال (تلى), ل (قيلك عِبَا دَتَكُمْ ياد همْ)): فَأتبَتَ 0 
والخرام.. 5 قال -أي الشيحٌ عادل-: الجر ما لعضد 
من دون الله هو مصضمون نّْ شهادة لا إلة إلا اللا هقف لا 
إلة) تفغئ العبادة عن غَير اللهء و(إلا اللَّهُ) إنبإئها له 
ووَحدّة: وهده الصيغة [يَعَيِي عشارة (لا إلة إلا الله )] من 
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أحككم صيغ الإفرادٍ والتخصيص: حيث الثفئ والإنبات: 
وعلى مِنْوَالها قَولَ إبراهيمم عليه السَّلامَ إِنْيِي بَرَاءٌ مما 
تَعبدّونء إلا الذي قط ريني ) قفغيها التَفئ والإثئباتٌ 
المُتَصَمَّنْ ‏ في الشهادتين؛ وقؤله سشبحاته في صفة 
الكففر بالطاغوت (وَالَذِينَ اختتميوا الطاعُوت أن 
يَعْمُِدُوهَا1 قفِيها تَفسن المَعْتى, وقول إبراهِيمَ عليه 
السََلامٌ وَاِخترَلكم وها تيذغون هن ذون الله وادعة 
رَبَِي 4 قفِيها تَفِسن المَعتى أيصًا مِنَ الثّفي وا لإنبات, 
وكّلَ ذلك يَدُلٌ على أنّ أصكَ الدّينِ قائمٌ على تفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحاته [قالَ الشيخ أيو 
سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفَرُْ 
المشركين): أصل الدّين لا تعذرٌ فبه احَدٌ يجهل أو 
تأويلٍ [وأصلٌ الدّينٍ], هو ما يَدَخْلَ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما َدِخُلَ في مَعتَى الشهادئين), وما لا 
يَدخِل في مَعَتَى الشهادتين لا مَدحُلَ في أصل الدّينِ 
الذي لا عَدْرَ فيه لأحَدٍ إلا بإكراءٍ أو انتفاءٍ قصد. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح عادل الباشا في مَقالة له يعنوان 
(بدعة تكفير "العاذر بالجهل") على مَوقَِعِه في هذا 
ال ابط: أمَا المَعِتى المّطابقٌ ل (لا إلة إلا اللهُ) قهو ما 
دلت عليه ألفاظها بالتكن والمُطابقة. انتتهى. وقال 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي ده التدريس بقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في ٠‏ (شرج القواعد المتلى): فالدَّلالة لها تَلانةٌ 
أنواع, التُوعٌ الأول دلالةٌ المُطاتقة: والنّوغٌ الثنايي دَلالة 
النَضَمّن والنّوعٌ التَالِتٌ لاله الاليزام؛ ؛ قَأمَا لاله 
المُطابقة, قهي دَلالةَ اللفظ على تمام ممعناه الذي 
وضع , له» مثل دلالة لبت على الجدران والشّففي مَعَااء 
فإذا قُلنا [ بيت فَإِنّه يَدْلَ على وَجَودِ الحُدرانٍ والسّففٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التّصَمّن هي دلالة اللفظ على جزءٍ مَعناه 
الذي وْضِعَ له كمآ لو قُلْنا (البَبْتُ) وأرَدنا الشَّقف 
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ققط؛ أو قُلْنا (البَيْتُْ) وأرَدنا الجدار قَقَطْ؛ ودّلالهٌ 
الالتزام» هي ذَلالهٌ اللفظ على مَعْتَى خارج اللفظ يَلرَمُ 
من هذا اللفظء فقإذا قُلنا كلِمة (السَقفٌ) مَثْلا, 
فالشفقف ا يَدخُلٌٍ فيم الخحائط, فَإِن الخائط شَيءٌ 
لرم مه الحائط], م 1" يَتَصَوَّرٌ وُجودٌ سقف لا حائط 
له يَحمِلّه قَهذه هي دلالةٌ الإليزام (أو اللّزوم). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًا ما ذَكَرَه 
بالطاغوت)؛ حيث قال [في (الدُّرَ يق في الأخوبة 
التَجْدبّة )] (وأمًا صفة الكفر بالطاغوت, فَأبْ تَعتَقِد 
تطلان عبادة غير الله وتتزكهار وتُبعغِصَهاء وتُكفر أهلّها 
وتعاديهم 4: فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومكمّلاته 
وعدم الاقتصا ر على أصنات, كما يُعرّفٌ الإيمانٌ تارة 
باعتبار أصله ونارةٌ باعتبار كماله الواجب» وثنقى نلرةٌ 
ياعقبارٍ أصله وتارةٌ ياعتبار كَماله الواجب» وهذا ما دَلْتْ 
عليه التُصوضص, فقد قال سُبحاته عن صفة الكفر 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أن يَعْبُدُوهَا), 
وقالَ على لِسان إبراهيم (واخترلكم هَمَا تَدْعُونَ من 
دُونِ الله [وَأَدْعُو رَبّي])؛ وقالَ سُبحاته عن لسان 
ابراهِيمّ أيضًا (وَإِدْ فَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنْنِي بَرَاءٌ 
مِمًا تَععتَيدّون» إلا الذي 4ك 1 قهذا المَقتى هو 
الْمَعْتى الْمُطَابقَِيٌُ ل (لا إلّة إلا اللَّهُ) وما زاد عليه هو 
من مقتصَّياته ؛ قالَ الشيحٌ عبدّالرحمن بن حسن آل 


أيه وَقَوْمِهِ (القق قواء ا تعتدون» إلا الذي فَطَرَيي 

كك نه سيهدين» وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ تَاقَِمَهةَ في ععقبه) وهي رلا 
لَه إلا اللَهُ)؛ وقد عَبَرَ عنها الخَلِيل, يمعناها الذع حضفت 
لَه ودَلْت عليه؛ وهو التراءةٌ مِنَ الشركِ وإخلاصٌ العبادة 
لِلَهِ وَحدَهُ لا شَرِيكَ له)؛ وقالَ [أي ا مال شمو 
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3 بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب أيضا] قي كناب 
(الإيمانٌ) (فَدَلْتْ هذه الكلمة العَظِيمة مَطابَقة علي 
إخلاص العبادةٍ بِجَمِيع أفرادها لِلَّهِ تعالى؛ وتفي كل 
معمود سواه قال تعالى (قَإِدْ قال إِْرَاهِيم لأْبِيهِ وَقَوْمِهِ 
إنْثِي بَرَاءٌ كا تعبَدون: إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنَهٌ سيهدٍ 
َجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَافِيَةَ في عَفِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُو عُونَ) أي (لا إله 
إلا اللهُ), فَأْرجَعَ صَمِيرَ [يَعنِي الصَّمِيرَ المُتَصِلَ إعخااسة 
اللفظ (َوَجَعَلهَا)] هذه الكلمة إلى مأ ب سبق من هقدلولهاء 
وهو قوله (اثبي تبراء كنا تقندذون: 6 ا ااي 
وهذا هو الذي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافتَرَصّه على 
عباده: وأَرِسَلَ الرُّسْل ا نيرّل الكَنْبَ لبتَافه وتقربره: 
"قال تعالى (قَمََا خَلَقتٌ الْحِنّ والإنس إلا لِيَعَبّدُون), 
وقال تعالى (وَقَصَى رَبُّكَ ألا تَعْيْدُوا إلا إيَاهُ) وقالَ 
تعالى (ِوَمَ! أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إلا تُوحِي إِلَبْهِ 
أَنَهُ لا إلة إلا أنا فَاغْبُدُونِ))؛ وقالَ [فيّ كتاب (رسائل 

وفتا وى عبدالرحمن , بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
تَعْْدُونَ)/ وعَثَرَ عن مَعْتى (إلَا الَلَمٌ) وله (إلا الذي 
قطربي)). فَتَبَيِّنَ أنّ مغتى (لآ إلة إلا اللَهُ) هو التراءءٌ 
مِن عبادة كل ما سِوى الله وإخلاص العبادة بِجَمِيعِ 
أنواعها لِلَهِ تعالى. وهذا واضِحْ بَبِّن لِمَن جَعَلَ اللَهُ له 
صِيرةٌ ولم تَتَعَبِّرْ فِطرَئُه)... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: 
فهذه الآَبَاتُ دَلِبلٌ واضِحٌ على مَعْتى التّوحِيد؛ وصِفةٍ 
(الكفر بالطاغوت) وأنّها تكونٌ باجتناب عِبادَتِه واعقزال 
العايدٍ والمعبود... ثم قَالَ -أي الشيخٌ عادل-: ومَوضِعٌ 
الأسوة [يُشِيرٌُ إلى قوله تعالى (قَدْ كاتث لكمْ أسُْوَةٌ 


حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ 8 معش قالوا لقؤمهم إنا , بَرَاءٌِ 
م وَمِمًا تَعْبَدُونَ من تون ا كَفرنا كن ويذا سي 


وَبَيْتَكُمُ العَدَاوَهٌ وَالبَعْضَاءٌ أ تدا حَتَى ا بالله وَخْدَةُ)] 
3 م تَمامَ الإيمان وكعالة: إِذا ذَكِرَ فيه إبداء العقداوة 
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والتغضاءء ومعلومٌ أن هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن 
أصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله.: فتمة 
[(نَمَهَ) اسم إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدٍِ بِمَعْتَى (هُنَاكَ)] صو 
ليس فيها إبداءٌ العَداوةٍ والبتغضاءٍ بَلْ فيها المساءة 
بالمعروف والإحسانء كّحال الوالدين الُشركين, 
وكحال الكَفار قَبْلَ تعيوّتهم وقد قال سُبحاته عن 
فِرعَونَ ( فَقُولَا لَهُقَوْلَا لَيُنَا) [فالَ الشيخحٌ أنه محمد 
المقدسي فقي (مِلَهُ إبراهِيمّ):... وَهَكَذَا مموسى صبع 
فرعَوب بَعْدَ [ِنْ أرسَلّه اللهُ إليه وقالَ (فَفُ ولا لَهُ فَولا 
لَيّنَا لِعَلهُ يَتَدَكْرٌ أؤ يَحْسَى): فقد بَدَأْ معه بالقول اللَيّنِ 
استجابةٌ لأمر الله فَقالَ (قل لَكَ إلى أن ترَكىء وَأِهْدِيَكَ 
إلى رَبِّكَ فَتحْسَى) وأراه الآبَاتٍ والبَيّناتِء فَلَمَا أظهرَ 
فِرعَونٌ التكذيبَ والعِناد والإصرار على الباطِلٍ قالَ له 
مُوِسَى كما أخبَرّ تَعِالَى 5 عَلِمْتَ مَا أنرَلٌ هَوُلاءٍ إلا 
رب السَمَاوَاتٍ وَالأزْض بَضَائِْرَ وَإِنْي لأظَبّكَ ما فرَعَوَنُ 
مَنْبُورَا)» بَل ويَدعُو عليهم قائلا (رَيّنَا إِنَكَ آَنَيْتَ َبْتَ فِرْعَوْنَ 

وَمَلَأَهُ زيتة وَأَمِْوَالَا في الْحَيَاةَ الدَُنْتَار نَنَا لِيُضِلُوا عَن 
سَبيلك رَنّنَا اطمسن عَلَى أ مُوَالِهِمْ وَاشْد 5 عَلَى قُلُويِهِمْ 
على يُصوصٍ الفق واللين سير على إطلاقها 
مَوضِعِهاء يتنبتغي لقم أن يَقِفُوا عند هذه القضنّة طويلا 
ويَتَدَبّروها ويتعهموها فهمًا جَيْدَا إن كانوا مُخلصين. 
انتهى|؛ فَمَوضعٌ الاسوة يَتَصَمَّنْ الكمالَ والتّمامَ: أنَا 
مَوضِعٌ تقرير الأصلٍ فَفِيما ذُكِرَ مِن آيَاتٍ أحادِيت مِن 
اعتزال عبادة غَيرِ الله والتراءة منها ومن هلها [سيبتق مينق 

بَعَانُ أنَّ المُوَالَاة قِسْمَانِ؛ (أ)قِسِْمٌ يُسَمَى التوَلَىَء 
وأَحْيَاًا يُسَمَى المُوَالَاةَ الكترَى أو العُظْمَى أو العامّة أو 
المُطلَفة؛ (ب)مُوالَاةُ صُغْرَى (أؤ مُقَيَّدهُ)؛ وأنَّ المُوَالَاة 
الكُتِرى كُف:ْ أكبَرٌ؛ وأنّ المُوَالَاة الصّعْرَى هي صُعْرَى 
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باعتبار إلأولَى التي هي المُوَالَاهُ الكَبْرَى: ولا فهي في 

تفسها أكْبَر الكبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالة له يعغنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على مَوَقِعِه في هذا الرابط: انتَشَرَ مَقالةً 
إكفار (العاذِرِ بالجهل) إنرّ تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرّ المُشركين مَدخُلَ في (اصلِ 
الدين وحقيقة التُوحِيدِ) الذي لا يَعَدَرٌ فيه بجهلِ ولا 
تَأُوِيلٍ: وعليه فَمَنٍ لم يُكَفْرٍ المُشرِكِين وعَذررَهم بالجَهلٍ 
قهو مُشرك متلهم لم بُدَهَ يُحَقَقْ أصل الدّينٍ ولم يَأتِ 
بالتنوجيد! 0 وقد تلفف هذا هذا القَوكٌ قوم فتتشَرّبوه 
وتشروه: وجعلوه عَلاِمةَ التُوحِيد قَوالوا على التُكفير 
وعادّوا عليه: فيا لله كَمْ صَلَْتْ بهذا القول أقوامٌ, 
0 أفهامٌ» وتَعَثْرَتْ أقدامٌ. وشوفَت أقلامٌ,» وسالتث 
جيه دماءء وانتهكتٌٍ أعراضْ, 00 جهاذ وتبتث 


الشّرعِتَةُ به [هو] 9 0 المُشركين, أو تكفِير العازي 
لهم [أَيْ لِلمُشركين] بالجَهلٍ» ليس هن (أصل الدّين) و 

من (الكفر بالطاغوت) [فالتِ اللجنةٌ الشرعِيّة ل 
جماعة التُوحِيدٍ والجهاد في (ثحفة الِمُوَحَدِين في أهَمٌ 
ممسائلِ أصول الدين, بتقديم الشيخ | أبي محمد 
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المقدسي:: إِنَّ الواجب على الإنسان الكفُرٌ يعُموم 

جئس الطاغوتء لأنّ هذا شَرط الإسلام [فالٌ الشيعٌ 
أحمدٌ الخالدي في (الإيضاٌ وَالنَّبِيِينُ في حُكم مَن شَك 
أو تَوَقْفَ قي كفر تعض الطواغيت والمرتدين: متقديم 
الشيخ عَلِيّ ئْنِ خضير الخضير): لا يَكونُ المَرءٌ مُسِلِمًا إلآ 
بالكقر بعُموه جئس الطاغوت... ثم قال -أي الشبيحٌ 
الخالدي-: 0 9 آنَّ الإنسانَ ما يَصِيرٌ مُوْمِنَا لآ بالكفر 
بالطاغوت. انتهى], فلا تعقد د له قد الإسلام, ولا قد 
له عِصمةٌ الدّم والعِرزض والمالٍ_ إلا يذلك يوإت, لم يعرف 
أفراته أو يَرَى أعيّاته... ثم قَالَتث -أي اللّجِنهُ-: لا عدر 
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بالجهل لِمَن لا يَكفُرٌ يجنس الطاغوت [قالَ المَكتبُ 
العِلَهِيُ قفي هِيئّة الشام الإسلامِيّة قفي فتلوّى يعنوان 
(قل مَقولةٌ "مَن لم يُكَفْرِ الكافِرّ فهو كاف" صَحِيحةٌ ؟) 
على موقع الهِيئةُ في هذا الرابط: إن الكففرَ 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قال تعالى (فَمَن 
يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالله فَقَدٍ اسْتمْسَك بِالعروَةٍ 
الْونْقى ' لا انغِصَامَ لها): لَكِنّ تنزيل الطاغوتٍ على فَردٍ 
مَقِينِ مح ل اجتهاد وتطلر. آنتهى].. .ا قم قَالِمْر -أي 
اللْجنهُ-: ا الطاغوت؛ (أ)طاغوتٌ عبادة, وهو كل ما 
عبد من جمادء وحَيّوان, وتشرء [وَآمَلائكة, وجنٌ: 
ويُشْترَط في (الْبَسَرِء والملائكة» والَجِنٌ) الرّضَا بالعبادةٍ 
[أيْ ويُشِْترَط في المقعبود مِنَ (البسَرء والمّلائكة, 
ولج أن يَكون راضهًا عن اتْخْاذِه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوتٌ 
هو يَشْمَلٌ الحُكَامَ, 00 والمُلوك: والورَراءَ 
الات ورُؤَّساءَ العقشائر والقبائلٍ» والقُضاة: (كلّ 
هؤلاء إذا لم يَحكُّموا يما أنرَلّ اللهُ)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
وشتاتعة: وهو يَسْمَلٌ الأحبارز ([أي] العُلماءً) والرّهبانَ 
([أي] العْبّاد) الذين يُحَللُون الخراةّ» ويُحَرّمون الحَلال. 
انتهى باختصار. وقالٍ اإلشيخ 5 محمد المقد سبي قفي 
(الرُّسالةُ التُلائِييّةً): كل طاغوتٍ كافِرُء وليس كُلُ كافِرٍ 
طاغوئًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... والخُلاصةٌ 
أته [أي الطاغوت] إنّما يَصِيرٌ طاغونًا إذا إنطَيّقَ عليه 
تَعرِيفٌ الطا تِ المُستَغَادٌ مِنَ الشرع, وهو كُلّ مَن عُيدَ 
مِن دُونِ الله بأيّ توع مِن أنواع العبادة التي يَكقمٌٍ ع 
صَرَفَها لِعَيرٍ الَلهِ وهو راض بذلك, كَأنَ يُسرَعَ من دون 
الله ما لم يَأدَنَ به اللةء أو يُتحاكمَّ إليه [أيْ إلى مَن 
يمُسَرٌع من دون اللها بغير ما انَل اللة: أو تخو ذلك مِمَا 
يَنِدَرِحُ تحت هذا التّعريف الشَرعِىٌ [أئ للطاغوت] لا 
الثعريفات اللْعَويّةِ العامّة ولا اصطلاحات التعض 


اله طة التي يَدخِلون تحتها ما تهوقون وتشتهون: فَمَن 
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كان مِنَ الناس يِتِحاكَمٌ إلى عالم أو كاهن أو غَيرِه بعَير 
ما أنرّل الله أو يَتابعٌه على تشريع ما لم يَأْدَنْ به اللث: 
كتحريم الحَلال ١‏ تحلبل الخرام أو إاستبدالٍ أحكام الله 
التي وَصَعَها لِلْخَلِقِ أو تغييرٍ حُدوده التي حَدَّها لِلنّاس, 
قهذا قد إِنّحَدَه ربا من بون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسَلِمًا -وإنْ صَلَى وصام ورَعَمَ أنّهِ مُسِلِمْ- حتى 
وا من طاغوقته سواءً كان يُكَفْرْه أم لم يَكَنْ يُكَفْرُه. 
انتهى باختصاراء وإثئما هوحُكُمٌ شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمانٍ الواجب التي يَجِبُ تصديفها والتُسَلِيمُ 
لهاء والإقرايٌ ؛ يذلك من لوازم أصلٍ الدّين ومُقتصَيَايه 
صَريخ على ذلك مِنَ الكِتابٍ والشّئة أو قَولُ أَحدٍ ( من 
اصحات هذة المَقَالةِ على بَعضٍ أقوالٍ الشيخ محمد مد بن 
تعريفه لأصلٍ الدَّينِ قَقالَ [في كتاب (أصلة” ادبن 
وفَاعِدَنُه)] (أْصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئه أمران؛ الأول 
الأمرٌ بعبادةٍ الله وَحّْدَه لا سَرِيكَ له» وَالتَحَرِيضْ على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ قيبه» وتكفير من تَرَكه؛ الثباني, الإنذار 
عن الشركِ في عِبادةٍ اللو والتَّعْلِيظٌ في ذلك 
والمُعاداة فيهه و قير من فَعَله), 0 تعريف صحيح لا 
والواجبات واللّوازمَ وَالمُقتَصَبَاتِء أ كَل ما له مب شُبتدا 
كمال يَعَرََّفٌ تَارة باعتبار ده وأصله: وتارة بايعتبار 
كماله وه وينقى أيضًا باعتبار مَبتَدّئه تارة, وأخررّى 
باعتبارٍ كمالهء فإذا عَرّف باعتبارٍ أصله كان التُعرِيفٌ 
جامِعًا مايعًاء مُقَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابقء لا يَدَخُلُ 
قبه غَيرَه: وإذا عَررّفَ باعتبار كماله أدخل هيه واجباتقه 
ولوازمُه وشروطه المُكَمّلهٌ [أيْ وشروط كماله]... نم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ الشَيءٍ هي ما لا يَنْقَكَ 
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كنت كيت مدل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشيء: 
ومَعرفةٌ المَعْتى اللازم [أيْ لأصل الدّينِ] يَكونٌ بتعيينٍ 
المَعْنَي المُطابق ل و5 إلة إلا اللَهُ), قإذا. عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أن م خلاه لوازمٌ وحُخقوق هذه الكلمة ااي كَلِمةٍ (لا 
إلَة إلا اللَهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائلٌ بأتّه (لا قزق بَيْنَ أن 
يتكون تكفِيرٌ المشركين مِن أصل الدَّينِ أو أنْ يَكونَ مِن 
لوازمهء فَإِنّ إنتفاءً اللازم م يذل [عَلَى] إنيغاءٍ المَلزوم, 
واقرازك بأنّ تكفِير المشركين لازم لأصل الدَّينِ يَكفِي 
لان تقول (إنّ عَدَمَ تكفير المُشركين كقزر لأنه َلْرَم 

من عَدَمِه عَدَم التوجِيدٍ وثبوتُ الكفر والشرك): وهذا 
الكلامٌ فيه حَوّ وياطِل فَإتّنا لا تُخالِفٌ في إطلاقٍ القولٍ 
بأنّ (مَن لم بُكَفْرٍ الكافِرّ قهو كاهفرٌ) على سَبِيلٍ 
ألعُموم: لَكِنَا تُخالِفٌ في كَوِنِ ذلك مِن أصل الدّين الذي 
لا عنم رَ فيه بجهل ولا تاويل: ققولنا (إنَ تكفير 
الُشركين مِن لوازِم أصل الدّين» يعني أنّه حُكْمٌ 
شَرعِيٌ موقوف على شروطٍ ومَوايِمَ وأسباب 0 
لا يُكفَرُ المُشِرِكين): وتعتبرٌ عند التُكفير ما تعتبزه أهل 
العِلم مِنَ الشروط والمّوانْع. كالغفل والاخْيِيَارٍ وقصدٍ 
الفِغْلِ والتّمَكن مِنَ العلم [فِي الشروط]ء وفي المَواييع 
الجُنونٌ والإكراةُ والخطأ [قالَ الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شرحٌ قاعِدة "من لم بُكَفْرٍ الكافِر"): فالأصل أن 

الخطأ مانِعٌ -حتى في مسائلٍ أصول الدّين- وهو أن 
يُرِيدَ مَعْتَي صَحِيحًا فَيَفَعُ في مَعْتَى فاسِدٍ لا يَذْرِي عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فيَكونٌ المُرادٌ ب (الخطأ) هُنا انيِفاءٌ قَصِدٍ 
الفِمل (أو القول) المُكَفْر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌ فيه أَحَدُ بجَهلٍ أو 
تأويل» [وأصل الدّينِ] هو ما يَدجُلُ به إلمرءٌ في الإسلام 
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الذي لا عُذرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراءٍ أو إنيفاءٍ قَصد. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجوات المقسبوكٌ "القجموعةٌ الأولّى"): هناك شروطٌ 
أَجِمَعَ, الناسسٌ على مُراعاتَها في باب التكفيرء وهي 
التفلٌ/ والاختيارٌ (الطُوغ), وقصدٌ الفِعلٍ والقول؛ 
وهناك مَواننع من التكقفيهر محهم خ عليهاء وهفي عدم 
العقل, والإكراة. وانتفاءً القصد؛ لد شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبلوغ, والِضّحو؛ ومَوايِْعٌ تنارَعَ الناسٌ 
فيهاء كَعَدَمٍ م الثلوع, والشكن. انتويى باختضان وَقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًًا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إنَّ (العُلَوَ) في معناه اللْعَويٌ يَدورٌ حَوْلَ تججاؤز 
الحَدٌ وتَعَدّيهء أما الحفيقةٌ الشَرعِيّةُ فهو [أي العُلُوً] 
مُجاوزةٌ الاعقدالٍ الشرعِيٌ في الاعيف اد والقَولٍ 
والفِغْلٍء وقيل (تجاؤرٌ الحَدّ الشرعِيٌ يالزّيادةٍ على ما 
جاءّت به الشريعةٌ سَواءً. في الاعتقاد أمْ فِي العم ل 1: 
تفول ابْنُ تَبْمِيّة [في (افْيَضَاءٌ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(الغُلوٌ مُجَاوَزةٌ الحَدٌ بن يزادَ قفي الشيء (في حمده أو 
دَقّه) على ما يَستَحِقٌ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن 
شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أي ضابط العُلُوٌ] تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ به وهو الطغيَّانٌُ الذي نَهَى اللهُ عنه في 
قله ه [وَكَا تَطْعَوا فِيهِ فَيَحِلّ عَلَيَكُمْ عَصَبي)): وله أسباتث 
5 يرةٌ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دين الله وما جاءّث سمه 
اسل عليهم السَّلامٌ), والمرجعٌ فِيما يُعَذّ مِنَ العُلْوّ في 
الدين وما لا ء خَعَرَ عَتَبَرٌ منه كنات 57 رب العالمين وسْتَةٌ سَيدٍ 
المُرسَلِينء لأَنَّ نَّ العلقَ مُجاوزةٌ الخد الشَرعِيٌ قلا ثُدَّ مِن 
فهة حدود الشرع اوَلاء نتم ما خبرّجخ كنه من الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوّ في الدِّينِ. وما لم 
يَخْرْجَ فَلَيْسَ مِنَ الغلد فى الدين وَإن نققاة تعصث الناسن 
غُلُوَّاء لأنّ المُقصَّرَ في العبادةٍ قد يَرَى السابق غالِيًا بَلِ 


المُقتصَدء وبَرَى العَلْمَانُِ واللَيبرالِيُ الإِسلامِيَ غاليًاء 
والقاعد المَجَاهِدَ غاليًاء وعَين المُكفرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
اللهُ ورسوله غالياء كما رَأى أبو حامد العَرَالِىُ [ت 
5ه ] تكفِيرّ القائلين يلي الفَرآنِ مِنَ التَسَرّع |" إلى 

بلقي القفيآن رَلَلَا في اللكفير وأنّه لا َه ذٌّ مَذهَبًا فى 
الفقفهو: رَغعمَ كويه مَذهبَ السََلَفٍ 3 مِن لم يعفر 
القاكَلَ يذلك قهو كافر... نم قال -أي الشيخ 
الضّلاة, نار 3] الرّكاةء و[تاركِ] الضّوم, تارك الح 
والساجرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَبْتِيّة: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أنّ السَكرَان عَيْرُ الْمُتَعَدَّي 
يِسْكْرِهِ [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرَ إصُْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يحَكُمُ برديه إذا صَدَرَ مِنْهٌ مَا هو مكهرٌ؛ وَاخْتَلفُوا في 
السَكْرَانِ الْمُتَعَدّي بشكرو: قدقت جُمْهُوز الفقهاء 
(الْمَالِكِبَّةِ وَالشافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَة) إلى تَكْفِيرِهِ إِذَا صَدّر مِنْهُ 
مَ هوق 0 انتهى]: والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: والصّبِيٌ الْمُمَيّر ومُرجئة الفقَهاءٍ... ثم 
قال -أي الشَّيحُ الصومالي-: والضابطٌ [أئ في التّكفير] 
تَحَفَقْ الْسَّبَبٍ الِمُكَفَر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهِث في الشّروط والموانع [أئ في المُتَبَفَي منهاء 
بَعْدَمَا إنَقَهُوا على إعتبار شَرزطي العقل والاختِتَار 
ومايقي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
بو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلهٌ مَقالاتِ في 
ال على الذَّكْنُورِ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
ِالعُلّوٌ لِعَدَمِ اعتبار لِتعض الشروط إيَعنِي شروط ومَوانة 
ف فَهُوَ الغالي في ا أن أهل_ السّثة اختلفوا 


6 0 م اللو مانعًا؛ (ب)وكذلك يو 


الحَتَفِيَّةٍ والمالكِيّةٍ لا تعتيرون الجَهْلَ مايعًا مِنَ التُكفِير؛ 
(ت)وتصِةٌ رذة ةٌ الشَكران عند الجمهورء والشكر مانع من 
التكفير عند الحَتَفِيّة وَرِوَاتَةٌ عند الخنابلة؛ ولا تَراهُمْ 
تحكمون بِالعُلُوٌّ على المَذاهب المُخالفة... ثم قالَ -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: الَقَقَّ الناسُ [يَعنِي في شروط 
وموانع التكفير] على اعبار الاختبارٍ والعفلٍ والجُنونٍ 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. أن نتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ 
في الرّدِّ على الدّكْنُور طارق عبدالحليم): فالعامّيٌ 
كالعالم قفي الصّرورِبّاتٍ والمسائلِ الظاهرة, فيجورز ل 
التَكفِيرٌ فيهاء وَيَشْهَدٌ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
التي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِر والناهي العِلمّ يما 
مه 206 كنه من كونه مَعروق] أو مُنكَّرَاء وليسٍ 
ا للتُكهِير رُكنْ وَاحِدٌ وشَرطان قال الشبخ 
كان موت 0 معدن ما فانيفاؤه شرط وإذا > كان 


0 بي الفا ل 00 أنه 00 00 في 
فِعْلِهِ هذا الفعلَ -أو قوله هذا القول- المُكَفْر أما إِنْ 
أكبّر العُلَماءٍ؛ أمَا الزّكنُ فَجَرَيانٌ الِسَّبَّبِ [أئ سَببٍ 
الكفر] مِنَ العاقلء والقَرْضُ [أي (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتصَوَرٌ)] أنه [أي السّبَب] قد جَرَى مِن فاعله بِالبَيُنةِ 
الشَرعِية؛ وأمّا الشرطان فَهُما الغقل والاختبائ, 
والأصكل في الناس العققل والاختِيارٌ ؛ وامًّا المانئنعان 
فَعَدَمُ العقلء والإكراةء والأصل عَدَمُهما حتى يَنْيْتَ 


سَّ 


العَكسن؛ فَنَبَتَ أنّ العاميَ يتكفيه في التكففير في 


وعَدَمَ لل بالماف 4 ا 0 5 اله ا التُكفبر.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يُتَوَقْفْ في تكَفِير 
المُعَبَّنِ عند وقوعِه في الكفرٍ وتُبويقم شَرعًا إذا لم يع 
وجو ذٌ مايع» لأنّ الحُكم يَنْبْتُ بيسَبّبه [أئ لأنّ الأصل تر تت 
على السَبب]ء كإذا: تَحَفقَ [أي السَبب] لم يَترَ 
أي الْحُكُمٌ] لاحتمالٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدَمٌْ [أئْ عدم 
وُجود المايع] فَيُكتقى بالأصل... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: لا يتجورز قر َك العَمَلِ بالسَّبَب المقعلوم 
لاحتمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌُ الشَرعِتَةُ لا يَجورٌ إهمالها يدَعوى الاحتمال, 
وَالدَّلِيلُ أنّ ما كانَ نابا بقطع أو بغَلَبةٍ ظنٌّ لا يُعارَضْ 
بوهم واحتمالء/ قلا عِبِرِة بالاحيّمال في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحتَمَلَ مشكوك هيه والمَعلومٌ ثتابتٌ, 
وعند التَّعارْضٍ لا يَنتعِي الإلتفاتٌ إلى المَش كوك 
فالقاعِدةٌ الشرعِكةٌ ذا فى إلا كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتَحَقْق ا الأسبايم [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَيْنيّة: فَإِذًا وَفَعَ السك فير , الْمَانْعِ فَهَلَ يَؤَبْرْ ذَلِكَ في 
الحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ (الشك في الْمَايْع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌُ شهابٌُ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (رت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَك في المانع لا 
يتَمتَعٌ تَرَنّبَ الجُكمء لأنّ القاع«ة أنَّ القش كوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شَّيء شيككنا قفي 'وجوده 5 عَدَمه 
0 مَعدومًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: آنَّ 
ا الصومالي-: إن احتمال المايع لا تمتخ فاق 
إلحُكم على السّتَبء وإنّ الأصلَ عَدَمْ المايع... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ عا الدّين السبِكِيٌ (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَّك في 


المايع لا تقتصىي السك قي الحكم, لأآنّ الأصلَ عدمه 
[أي عَدَمْ ؤجودٍ المايع])... نم قال -أي الشِيحٌ 
الصومالي-: قال ايو مَحَمَّدٍ يَوسشفٌ بن الْجَوَرَيٌ (ت 
56ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الششبهةٌ 
إنَما سقط الخدود إذا كاتنت متحقفة الوؤجود لا 
مُتَوَهّمةً): وقَالَ في المايع (الأصل عَدَمُْ المانع» فَمَنِ 
ادَعَى وجِودَه كانَ عليه الْبَِيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب]] (العْلَماءٌ والعْفَلاءً على أنه إذا تم 
المُقَتَضِي [أئْ سََبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أنْ مأو 
[أي يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلِ المَدارٌ على عَدَ 
طقيور المايع4 [قالَ صالح بن مهدي المقبلي 5 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالاتث الغغذماء والعُفَلاءٍِء إذا تمَّ م الْمُقتَصي لا 
يَتَوَفُفون إلى أن يَظهَرَ لهم عَدَهْ م المايع, َل يكفيهم أنْ 
لاتَِظهَِ المانع. اا ثم قال -أي الشِيحٌ 
الصومالي-: إن المايع الأصلٌ هيه العَدَمَ م السبَتٍ 
يَسِتَقِلُ بالحُكم, ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو ,: 1 
[أي يَغْلِبٍَ على الظّنّ و جوذه] بأمارة شَرعِنَةٍِ... ثم قال - 


الِمُقَنَضِي بل وُجوده [أي المانع] مانغ لِلحُكم... نم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إِنّ الحكم يَنْبْتٌ , 9 
الأصل تَرَ تَرَث نُبُ الجُكم على السَتب|]ء وؤجود ا يَدفَمح 
[أئ وه الحُكمَّ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [اي الماء نَعُ] إستقك 
السُبَبٌ بالحكم... نم قالَ -أي الشيِيح الصومالي-: مَرادٌ 
الفقهاء ء بانقفاء المايع عَدَمّ العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا بعنون بانتفاء المانع 1 9 بانتغاته حقيقة: 
بَلِ المَقصودٌ أن لا تظهر المايخ أو بُظُنٌّ [أئ أن لا يتظهرٌ 


المايحٌ ولا يَعْلِبَ على الظُّنّ وُجوده] و في المَحِل.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 00 ب الحكم عَكَّ 
ستبه, وهذا مَذهَبٌ السَلَفي الصالحء بينما بينما مَرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السشّبتب لاحتمالٍ المايع, 
فيَوجبون التَخت عكنه [أئ عن المايع]ء نتم بَعَدَ التَحَقفق 
من عدمه [أئ من عَدّم ووجود المايع] تتناقى الحكمُ: 
وحَقِيقةَ مذهبهم (ربط ‏ عَدَم الحكم باحتتمال المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ العلم, ولا دَلِيل إلا الهوَى,: 
لان مانعية المايع [عند أهلِ العِلم] وتخل عِدَمٍ / 

بوؤجود المايع, لا باحتمااله... نم قال -أي الشيخ 


الصومالي-: و رَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدٍ إحتَمالٍ 
بالظواهر مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشَهادة 


العغدولٍ» وأخبار الثقاتء لاحتمال النَّسِخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبُولٍ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذب والكفر والفسفي المايع مِن فَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
بَلَرَمُهِم أن لا , َصَحّحوا يكاع إمرأة لا حل ذبيحة مُسَلِم 
لاحتمالٍ أَنْ تكون المَرأةُ مَحْرَمًا له أو مُعْتَدَّمٌ مِنْ غَبْرِهِ أو 
كافرةٌء و[احتمال] أ نَ يتكون الذَايحُ مُشركا أو مُرنَدًا.. 

إلى آخِرِ القائمة. انتهى باختصاراء ويُعَدَرٌ فيه بالجهيل 
والتأويل والخَطأء وكوثُه لازمًا لأصل ,الدِّينِ لا يَمنَعُ تَعَلَقَ 
هذه الأحكام [أي النَّوَقْفٍِ على الشروط والقوانع 
والأسباب: والإعذار بالجهلٍ وَالتَأُوِيلِ والخَطاً] قهته4 فقد 
يَتَخَلْفْ اللازم لِعَدَمٍ وجود تتتنيه و عَدَمٍ تَوَفْر شرطه أو 
وجود مانعه, ولا يَلْرَمُ منه انتفاءً أصل الدّين ولا انفكاك 
التَلارّم [أي بَيْنَ أصلٍ الدين ولازمه]ء فِإذا سَلْمْنا بأنّ 
أصل الدّينٍ لا عَدَرَ فيه بِالجَهِلٍ والتَأُوِيلِء فَإِنَّ هذا الخُكمَّ 
لا يَنْسَحِبُ على لوازمه [أي لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ قارةً مع 
جود مممُقتضاه فَيَدّلَ انتفاؤه على انتغفاءٍ ملزوم».: 


ويَتحَلّفْ نارة لِتَحَلّفٍ سبتب وحوده المَقتضصي له أو 
[ل] ققد شرطه أو لؤجود مايع يتمتع منهه فلا قلا يَدُلَ 
انتفاؤه حييئذ على انتفاء قلزومه: بخلافٍ أصلِ الدّين: 
فَإِنّه لا مَتَخَلْفٌ ممطلقاء ولا يَتَوَفْفُ وَجوده على وجود 
غَيرهء قهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تَنقَطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القلبٍ الباطن, 
وإنّ انتفاةها بالكليَّة يَلْرَمٌ منه انتفاءً إيمانٍ القلبٍ 
وتبوث ت الكفر الأكبر), قهنا (لازِمٌ وملزومٌ)ء اللازمٌ هو 
الأعمالٌ الظاهرةٌ؛ والملزومُ هو أصل الإيمانٍ الاطن 
وانتفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرةً) يَلَرَمُ 
إنتِغاءٌ المقلزوم (الذي هو أصل الدّين)/, لِذا كان مَذِْهَبُ 
أهل ندا الضاية أنّ ترك الأعمال بالكليّةِ كُفرٌ 
مُخْرِجٌ مِنَ ا لمِلَةِ؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمال الظاهرةٌ في 
حالات لا 0 فيها انتفاءً أصلٍ الإيمانء فتنتفِي مَثَلا 
لِجَهلِ المُكَلْفٍ بها جَهِلَا يُعَدَرٌ به, أو لِعَجَرِه عن القِيّام 
بهاء, وهنا تَنْتَغِي الأعمال الظاهرة ولا ء 32 يَنْتَغِي مَلزومُها 
ألباطِن, فَالتَلارْمٌ قائمٌ بَيْنَ الظاهِر والباطنء والعُدْرَ 
بث؛ وكذلك تكفِيرٌ المُشركين فَإِنّهِ مِن آوازم أصل 
الدّين وتصديق خَبَر الررسول, عليه الصّلاة وَالْسَلامَ 
والانقِيَادٍ لأفره الذي حَكَمَ بكفر الكافِرين وش ِرْكِ 
المشِركين, لكِنْ قد يَنتَغِي تكفهيز آلمُشركين في حَق 
المُكَلْفٍ ولا يَنتَفِي أصل الدّين» وذلك يكونٌُ لِعَدَمِ وُجَودٍ 
المُشرِكِين أصلاء صلاء أو لِعَدَم عِلْم المُكَلّفٍ بهم أو بحالهم: 
أو لِخَطَّاأْ في تحقِيق المَناطء أو ل ]تَأُوِيلٍ مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفيز ولا يَنتفِي أصلٌ الدّينٍ 
لِعَدَم اكتمالٍِ أسبايه [أيْ أسباب, التكفِير] وشروطه.. 


عَلَيْهِ وَسَلُّمَ في أبيه وأمّه وعَمّه أبي طالب, وكَحْكْمِه 
سبحاته على اليَهودٍ والتصارى وغيرهم: قهذا كله حكم 
على الأعيّان أو الطوائفي [قال الششيخ ابو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائلِ بأجوبة المقتسائل): 
واعلَم أن إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثلاث؛ (أ)تكفيز 
التوع. كالقول مَثَلَا (مَن قَعَلَ كذا قهو كاهفِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة الغلايْبَةَ يِه 
كافرة مْربَدّةٌ: والحكومة الفلانيّة كافِرة): فَإِنّه قد يَلْرَمْ 
تكفيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمَ تكفيرٌ كل واحد متها بعينيه؛ 
(ت)وتكفيرٌ التلحخص المُعَبّنِِ كَقَلانٍ.. ع قال -أي 
تكففير الطائفة ييا وبين تكفير عتّانها؛ قال 
الشيخان (حسَينٌ وعبدالله) ابنا شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
( وقد بُحْكَمٌ بأن هذه القزية كافِرةٌ وأمْلها كُقَار ككقهم 
حُكُمْ | لكغار, ولا يُحْكَمٌ بأنّ كُلَ قردٍ منهم كافِر يعَبْيِه 
لأنّهِ يُحَتَمَلُ أَنْ يَكون مِنهم مَن هو على الإسلام» مَعذوز 
قفي نَرَكِ الهجرة, او يَظهرٌ ديته ولا تعلمه المُسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو بكر القحطاني في 
(شسرح قاعدة "مَن لم يُكَفْرِ الكافر)): إنّه من حيث 
الطائفة:, يَمكِن [ض! ن يَقالَ (إثها طائفة كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولَكِنْ لا يَسنَلِزِمم [ذلك] نزول هذا الحكم 
على إعيايهم, فَحِيتما آقول (هذه طائفة كفر) لا 
يَعَيِي أنْ أَكَفْرَ جَمِيعَ أعيَايها. انتهى باختصار]ء؛ فَإذا حَكُمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» لَرْمَ تكفيزه عَبِثَا 
والتراءةٌ منه ولا مَجَالَ للاجتهاد في تَأُوِيلِ هذه 
التصوص: ويكون عَدَ م التكفيرز في هذا إلحالة راجعًا إلى 
تكذيب التُصوص وردّها؛ (ب)الثايي, بناط الكفْرٌ بوصفي 
أى فِغْلِ إذا هام بالمُكَلْفٍ إقَبَدَّ قتصّى تكفيره ٠‏ كَقَولِه سُبحاته 
مَن لمم يَحْكُم بمَا أَنَرَلَ اللَهُ [فَأُولَيْكَ هم الكافرُونَ]4: 


قإذا ما أنيط حُكمْ الكّفرٍ يوصفي أو فِغلء فَهُنا يَحِتَهدٌ 
العالِمٌ في التَّحَفْقٍ مِن تُبوتٍ هذا القصف في حَيٌّ 
الكقئن, وخلوه [أ5 خُلة المُعَبَّنِ] مِنَ العغوارض» ثم يُتَزّل 
حُكمَ الكفرٍ عليه وهو ما يُسَمّى ب (تحقيق القناط) 
[قالٌ الشيحٌ ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مَقَالةٍ له يعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط وتَنقِيح 
المَناطً وتحقِيق المناط) على هذا الرآبط: القناط هو 
الوصفٌ الذي يُناطٌ به الحُكُمٌ ومِن معانيه (العِلَّهُ)؛ ومِنَ 
المَعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلَتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في تَعِلِيقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
إِلمُتَوَفَى عام 631ه): مَنَاعاً الْحْكُم يَكون عِلةَ عله قلخوضة 
أو مُسْتَئْيَطَة؛ [وَآيَكُونُ قاعِدَةٌ كُلَيَّةَ مَنْصُوصَة أو مُحْمَعَا 
عَلَيها [قُلْتُ: وهذا يَعنِي أنّ (المناط) أَعَمٌَّ مِنَ (العلَةِ)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفناء" في هذ هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ المقناط) هو احِتهادٌ المُجتَهدٍ في 

يفي الأوصاف المُختلِفة لِمَخَلٌ الحُكم, لِتَحدِيدٍ ما 
تصلخ منها مناملًا لِلْحُكم» واستبعادٍ ما عَداه , بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مناط الحُكم على الجُملةِ [قالَ الشيحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القَرقٌٍ بَيْنَ تخريج 
المَناطٍ وتنقيح المَناطٍ وتحقية المَناط) على هذا 
الرابط: تنقيخح المَناطٍ [هو] وجود وصاف لا يَمكِنٌ تعليل 
الحكم بها لأثها أوصاف غير مؤنرة: واسيبقاءً الصف 
المُوَثْر لِتَعلِيل الحُكم؛ وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمَا 

يمَناط له. انتهى]؛ وأمًا (تحقيق, المَناط) 

إقامةٌ الدَلِيلِ على أنّ عِلةَ الأصل [الْمَقِيسِ عَلَمْد] 


موجودة في القرع [الْمَقِيسِ],م اسَواءٌ كاتتٍ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَهَ هُ مُعَيّنةٍ لِلْحُكم [قالَ الشيحٌ حاب بن مروان 
الحمد في مَقَالةٍ له بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقيح المقناطٍ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
تخريخٌ المناط [هوا وجودٌ حُكم شَرعِيٌ قنصوص عليه 
دُونَ بَيَانٍِ العِلة منه» فَيُحاولَ طَالِبٌ العلم الاجتهاد في 
النَّعَدَّفِ على عِلَةَ الحُكم الشرعِيٌ واستخراجَه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ بو بكر القحطاني 
في (شَيِخحٌ قاعدة "من لم يُكَقَرٍ الكافِرَ"): هناك آلِيّدٌ 
وَصَعَها الأصولِيُون» وهفيء مَوضوعٌ مهعروف: وهفي قَصَيهةٌ 
بج المَناطء يَعْنِي أنا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأخرجهاء 
نم أَتَفحُها (وهو [يا] يُسَمَّى "تنقِيحٌ المقناط"" أي آخَدذْ 
المناطٌ الصالخ وأَنِعِدٌ ما “ما يشويها ' مِنَ المقناطاتٍ عير 
اه ثم بَعْدَ ذلك أحفقه [أي المقناطً] وبالتالي 
ثب الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أئ يُسَمّي هذا المَوضوءً] 
د العُلّماءٍ (السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الحكم عليه. انتهى]:ء وهنا لايَلرَمَ من عَدَمِ التُكفير 
رَوالَ أصل الدين, لأ السََبَبَ [والذي هو تكذيبٌ 
النصوص ورَدّها] الْمُقَنَضِي لِلتُكفِير [قد بَكونٌ] مُنتَفٍ 


وفحوي الضّلاة: فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىّ 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فيما أخبّر وطاعقه فيها أَْمَرَ: 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعته من أصلٍ الدَينٍ بلا شك [قُلَبْ: 
الحقيقةٌ أن (شهادة أن مُحَمِّدًَا رزسول الله) هي التي 
من أصل الدّينِء 8 تصديق التبىٌ صَلَى الله عَلَبْه 

سل وطاعغثه فَههُما من لواز م أصلٍ الدّين. وقد قال 
الشيخ عبد الغرية الداخلٌ المترع (المشرف العام على 


معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 

الاك وأدلتها): فَشَهادةُ أن محنةا دسول الله أصلّ 

صول الدين: لا تدخل_ عَيد عبد قفي الإسلام حتى بشهد 

ا الشهادة, وهنده الشهادةٌ العظيمة يَنبَنِي عليها 

مَنهَحٌ الإنسان وَعَمَله: وتجاثه وسعادته: إذ . عليها عدار 
المتابعةء وَاللهُ تَعالّى لا : َقَبَل من عَبْدٍ عَمَلا ما لم ب 


كالخ : فالإخلاصٌ هو مُقتَضصَى 0 أن لا إلة إلا 
اللَهُ), والمُتابَعةٌ هي مَقتَصَىٍ حي أن (مُحَهَدَا رَسولٌ 
تُوَرّى عليها عَُدَّتِ الشّهادتإن ركنا واجِدًا؛ وشهادةٌ أنّ 
مُحَمَّدًا رَسولٌ الله تَسِتَلرِمٌ امور عَظِيمةٌ يُمكِنْ إجمالها 
في ثلانة امور كبار مَن لخم ساق حن شوم 
بالزسول صَلَى الله عََئمِ: لم الآامرّ الأول تصديق 
خَيَره؛ الأمرٌ الثاني, إمتئالٌ أمره؛ الأمرٌ الثَالِتُ مَجَبَنَّهِ 
صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَ مَ؛ وما بَعودٌ على أَحَدٍ هذه الأمور 
الثلاثة بالتطلان قهو ناقِضْ لسهادة اليد مُحَمَّدًَا فول 
الله وإذا انتقصَت هذه الشهادة انتقضّ إسلام العبده 
فالإسلامُ لا بُدّ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى باختصار], 
لَكِنّ اعتقاد خرمة الخكمر وؤجوب الصّلاة مقوقوف 3 
تشريع هذه الأإحكام ابتداءً وعلى عِلْمِ المُكَلفٍ بها بَعٌ 

تشريعها وتحقق ذلك عنده. فَلَوَ أنكرَ المُكَلفٌ حُرمة 
الحَمر أو جَحَدَ وجوت الضّلاةٍ كَقَرَ لَكِنْ إن لم يَثْبْتُ عنده 
الحُكمَّ لِجَهلٍ يُعَدَرٌ به أو تَأويلِ يُقبَلُ منه فهو في هاتين 
الحالتين معذورٌ مع أنَّ هذا الاعتقاد والإقرارٍ فم لادة 
لأصل الدّين... ثم قال :أي الشيحٌ عادل-: ... أمّا المَعْتى 
المُطابقٌ ل (لا إلة إلا الله قهو ما دلت عليه ألفاظها 
بِالتَضَمِّنِ والمُطابَقةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي 
([عضو هيبية التدريس اكسمم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرحٌ "القواعد 


المُنلى"): فالدَّلالةٌ لها تَلانةٌ أنواع, التّوعٌ الأول دَلالة 
المطابقة: والنُوعٌ الثاني دَلالةَ التصقن» والتوعٌ الثالِث 
دَلالة الالتزام؛ فامًا دَلالة المُطائقة: فهي دّلالة اللفظ 
على تمام ممَعناه الذي وضع لهه ميل دلالة البَيتِ علي 
الجّدران والشّقف [مَعَا]ء فق إذا قلَنا (بَيتْ) فإثه يدل 
على وَجودٍ الخدران والبسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة اللشون: 
هي ذَلالةٌ اللفظ على + جزءٍ معناه الذي وُضِعَ له كما لو 
قُلْنا (البتيت) وأرَدْنا الشّففت ققط, او قلنا [المَيتَ) 
وأرَدْنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام» هي دلالة اللفظٍ 
على مَعنى خارج اللفظ يَلَرَّمْ من هذا اللفظء قإذا قَلْبا 
كلمة (السّقفي] مَتَلَاء فالشّقفٌ الا مَدَخْلَ فيه الحائط, 
فَإِنٌ الحائط شيء ء والشّقفٌ شيء آخبرز لكِنّه يَلْرَم 
أي لَكِنّ الشّقفٌ يَلْرَمَ منهم الحائط]ء لأثه [لا] يَتَدَ نتضور 
وؤجودٌءسَقفي لا حائط له ادلم ٠‏ قهذه هي ذَلالَةَ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعبودَ 
بِحَقٌّ إلا الل وفيه تفيّ العبادة عن عير اللهِ, والكفرٌ 
بَكُلُ ما يُعبَدٌ مِنِ دُونه [أي والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَّدُ مِن 
دون الله» ويَدْلَ على ذلك قَولَّه تعالى (وَإذْ قَال إِبرَاهِيمَ 
لآبيه وَقوّمه إِنْيِي مَرَاءٌ ا تَعْبّدُونَ). وقد قالت 
الموسوعة الحَدِينِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الستتفاف) في شرج 
حَدِيثٍِ (ممَن قال "لا إلة إلا اللة" وَكفر بما يعمد من ذُونٍ 
الله حرم مَالْهُ وَدَمَهَ مهُ): في هذا الحديث : مجمرل 4 يُخبرٌ التبئّ 
الله عَلَيْهِ بقلة انه قال وشهد بلتساقة” أنه زلا إلة إلا 
اللهُ) أئ لا معبود بحق بحو إلا الله وكَقِرَ يما يَعبَدٌ عد دون 
الله فَيَكونٌ بذلكَ قد تَبَبَأً مِن كل الأديان سِوّى 
الإسلام, (َحَرْمَ ماله ودمه )4 على المَسلِمين: َلآ يُسِلَبٌ 
ماله ولا يُسفيك دهم »ه. انتهي] وهو حَقِيقهة الكففر 
بالطاغوت [وَيَدْلَ على ذلك قوله تعالى (وَالَذِينَ احتتبوا 
الطاعغوت [ض] ن يَعَبَدّوها)]» و[فيه] إنباث احقيته شبحاته 


للعبادة؛ قال بيجا لفك ما أَهْلَ اليد الَكِدَ 5 ب تعالؤا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْمْد إلا ال" ولا تدمرك به 
ينا ولا يد ذَ بَعْضنَاربعْضًا أ زَتانًا مّن ذون الله فَإِن 
تَوَلُوًا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنّا مُسْلِمُونَ)» فقهذه هي الكَلِمةٌ 
التي اتقَقَّ عليها جَمِيحٌ الأنبياء, وهي كلمة التُوحِيدٍِ 
والإسلام العام وهي (مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيعَا وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشْرِكِينَ):, وقال تعالى (وَإِذْفَإِلَ إِنرَاهِيمَ لأبيه 
وَقومه إِنْيِي مَرَاءٌ كا تَعْبّدُونَ» إلا الذي قطرّنِي فَإنة 
سَيهدِين, وَجَعَلَهَا كَلِمَه بَاقِيَم في عَقِيهِ عحلبجهه 
يَرْجِعْونَ): والكَلِمهُ هي (لا إلّة إلا اللَهُ)؛ فَعَبَّرَ عنها 
الخَلِيلٌ يمعناهاء فَتَقى ما تَقَِنْمٍ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
في العبادة, بالتراءة من كل ما يُعبَدُ مِن دُونٍ اللو: 
واستنتى الذي قَطرّه (وهو الله سبحاته) الذي ا تصدلة 
مِنَ العبادةِ سَيءٌ لقيره, فهذا [هو] المعتى المُطابقٌ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما نَصّ عليه أهلّ العِلم, قَالَ سَبِيحَ 
الإسلام [في (مجموعٌ الغتاوّى)] ( وَلِمَِذَا كان رَأْسنْ 
الإسلام شَهَادَةَ ان (لا إلة إلا الله): وَهِيَ اوتا عِنَادَةَ 
الله وَحَدَهُ هُ وَتَركٍ عِبَادَة مآ سِواة: وَهَو الإِسِلامَ الْعَامٌّ 
الذي لا يَفْبَلَ اللّهُ مِنَ الأَوَلِينَ والآخرين [دِينا سِواة]), 
وقالَ الشّيِحٌ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (قَتَحُ 
المجيد)] 1 .. وَلِمَا دَلَتْ --- معدم الكلِمةٌ [إي كلِمِةٌ 1 
والتراءةٍ ميه والإخلاص لله وحدهة هه لا شَرِيك له امطابقةٌ). 
قإذا نَبَتَ ذلك بالكتاب والسَّنَّةِ وكلام أهل العِلم تَبَيِرَ ين أنَّ 
ماخلا المَغتى المُطايق مِمَا دَكَرَه الشيخ محمد بن 
القولٌ أن تكفيز المُشركين مِن أصل الدّبن” ' .. ثم قال - 
أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفِيرٍ المُسْرِكِين مِنِ لوازم 
أصل الدّين يَقتَضِي أنّه مَوقوف, على (أسباب رد 
يَلرَمٌ مِن عَدَهها عَدَمْه: ولا مَتَرَ نت [عَلَى] تخلفه في خ فق 


المُعَلّفٍ كُفز ولا شِرك: ومن هذه الأسباب عَدَمْ تَحَقّق 
كفر المَشركين لدَى المُكلّفي أو اشيتباة حالهم عندهه لذا 

وَحَِبَ في حَقه إقامةٌ الحْكَّةَ والتثاث الذي يتزولَ معه 
الستْههُ قَبَلُ القول بكفره. انين باختصار. 


(2)وقاكَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرُ المُشركين): التُزاعٌ ليس في تكفيرٍ 
العايدين لِعَير الله والمُشْرِكِين به» وإثّما في تكفير الذي 
لم تكفزهم لِقِيَامِ مانع أو انتفاء شرط عنده مع تفقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شرك أكبَرء ومن يَفعَلّه فهو كافِرٌ).. 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيانٍ جاده 
إلى شروط ومَوايِع: وإلى الآنَ لم تقيموا. دَلِيلا على (أنّ 
تَكفِيرَ المنتسب [يَعيِي الجاهجل 5 مُرِتَكِبَ الشركِ المَنْتَسِبَ 
للإسلام] مِن أصل الدِّينِ الذي لا عَذرَ فيه لِأحَدٍ يجَهلٍ أو 
نا ويل وأنّ من خالقكم فيه فهو كافرٌ ناقض لأصلٍ 
الذّبن), ولا أظّن أتّكم تفدرون إقامة الدَّلِيلٍ على هذا.. 

ذأي العاذر لا بَعرِفٌ الكفر ولا يعرف التُوجِيد, قدّعوى 
الدُعوى, لأنّ هذا [أي العاذرً] يُقِدٌ أنّ (ما تفعلّه 
القُبور" نَّهُ وأمثالهم كُفْرّ وشرك: وفاعِلَهِ مِن غَيرٍ عَذرِ 


مُعامَلةُ الكافِرين4: وظَنّ [أي العاذرٌ] أنَّ الجَهْلَ [أئْ في 
مسائلٍ الشَْرْكِ الأكبَر] قد جَعَلَه الله عُذرًا ومانعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلْتُمِ [أَنْتُم] الإكراة وانتفاءً القَصدٍ عُذرَ 

[أئ في مسائل الش رك الأكتر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضازيهاء أو لَعَلَهِ يَفِيْ السْرِكَ [الأكْبَرَ] على الكفر 
الأكبر, ٠‏ هذا هو مِحوّرٌ المقسالة وقطبٌ رَحَاهاء قَوَ ل هذا 
الدَحُلّ 01 المُشْركِين؟ الجواث (تَعَمْ)؛ ول امتنائّه 


- 


عن التكف يبر هو فكي عَموم من يَفْعَِلَ الشرك 8 
تعض الأعيَانَ؟ الجَوابُ (في تعض الأعيّان)/ وقَل عِلَهُ 
امتنآعه عن التُكفِير هو اعتقاده أنه قن يد عَيرَ الله 
مُسِلِمٌ؟ الحَوابٌ (لآ, ما لأنّهِ يَظْنُ أنَّ الله تعا 
مِنْلَ هذا بالجهل؛ كما يَعدْرٌه بالإكراه أو إنيِفاءٍ القصد, 
فهو لا بَرَى السركَ إسلامًاء ولا يَرَى الْمُسْرِكَ مُسلمًاء 
إنّما يَرَى أنّ حُكمَ الشركِ يُرَقَعُ عن مَن وَفَعَ فيه إن كاب 
جاهلا كما ا ترفح عن المكرّه والممخطي, قهذا الرّحل 
بَقولُ (أنَا أعلمٌ أنّ هذا الفعل شِرك أكبَرء وأنَّ عابد عَيرٍ 
اللهِ كافِرٌ مُسْرِكء ولَكِنْ عندي ذَلِيلُ مِنَ القرآنٍ والسّنَةِ 
أن اللة لا ِيُوَاخِدْ الجاهل: فَأنَا أتَبع مم هذا الِدَّلِيلٌ كما أَمَرَ 
اللهُ ولا أَكَفَرْهِ حتى تَقومَ عليه اَلحُجَةٌ الشَرعِيَّةُ)): قل 
تَصَوُرُْ هذا الرَّجْلِ صَحِيحٌ أمْ أنّ لَدَبْهِ قُصورًا في التَصَوّر؟ 
الجَوابُ (لَدَبْهِ فُصورء ولا يُمِكِنُ تكففيزه حتي يُبَيّنَ له 
وَجْهَ خَطيْه: كاي صاحب خط!ا)... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وهذا الرَجُلُ [أي العاذِر] كيف بَكَقّرُ وخِلافُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشَرعِيٌ لا أكتَرَ؟ أعني تنزِيلَ 
الخكيم على إلأعبَانٍ ' لا في توصيف الفِعْل والخُكم عليه 


1 اج ى تحر ر _ وَرَع 
شديد... ثم قال -أي الشيخ ا 4 وأعَا ا 
فَإِنّ هذا الرَجْلٍ الذي لا يُكَفْرَ المُشْرِك المَنتسب يعر 


حالهم وتح ذر منهم ومن شركياتهم ويَسَدْدٌ 2 
20 حَسَب المٌُسِتطاعٍ ويَعرِفٌ أن أفعالهم وأقوالهم كفَرٌ 


المُمَادل) [أىئ في مسائلِ الشزك الأكبر] حتى ثُقامَ 
علبه الحْخَّةٌ: كبامتتع تَنْعَ عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامِ المايع 
عنده: وهذا َدْلُ على أنه عَرَفَ حقيقة حالهم وَعَرَفٌ 
الحكم الشرعِىّ ل (الفعلٍ والقولٍ [اللدّين بهما كان 
المُشْرِك الجاهل المتتسث للإسلام مُقارِقَا للشرك]), 


القائمة ‏ عندهه 0 ترجحٌ م المَسألةٌ عنده إلى يط 


التُكفِير وانفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي (المُتحَرٌحٌ من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن: وتَمْ ترشيحه لِلعَمَللي 
قَاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية 
ولَكِنّه رَقَضّ) في (شرح قاعدة "مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر"): 
قاعدة من قواعد الشرع قَرَّرََها اهل العلمء الا وهي 
قاعِدةٌُ (مَنِ لم بُكَفْرٍ الكافِرّ أو شك في كفره أو صَحَحَ 
ممذهبه فقد د كفرر).. .ثم قال -أي الشيخ التميمي-: 
قاعِدة زمَن لم بُكَفْرٍ الكافِر) هي قاعدةٌ مجِمَعَ م عليها 
بَيْنَ سَلفٍِ الأمّة وكِبارٍ اسه 0 0 إجماعٌ عليها 


لَكِنْ لِيِسَبْ هذه الفاعدةُ على ذاك الإأطلاي ' الذى تَظنه 


] 


التميمي- : إن هذه القاعدة مُقَرَرةٌ عند أهل العلم, 
والذي يَستقرئىٌ و 0 يَتَتَبَعُ أقوالَ أهل العلم تحد د أن هذه 
القاعدة ظاهرة في في تأصيلاتهم, لذلك حَكِيَتْ هنده 
القاعدم عن مشهتات. : بن عَيَيْنَةَ وكذلك الإمام احَمَيد بن 
حَنْبَلِ وأبي رَرْعَهَ ومحَمَدٍ بِنٍ سْحْنُونِ وكذلك أبي بَكْرٍ بْنِ 
عَبَاسٍ ويَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وجَمّع من أئمَّةِ السَلَفٍ وكذلك 
شيج الإسلام ابن تَعْصِيَةَ ة والقاضي عياض وائقة 3 ة الدّعوة 


الأمَّةَء والذي سي يتمع أقادبلهم والتُقولاتِ الواردة عنهم 
_ 3 ذلك ظاهرًا حَلِئًا فى ثنايا هذه التُقولاب المدككة 


عنهم... ثم قال -أَي الشيخٌ التميمي-: إِنَّ المُفِارِفَ لهذا 
الناقِض [وهو المْتَمسّكُ في قاعدة [مَنِ لم يُكَفْرٍ الكافِرّ 
او شك في كفره او صَحَحَّ مذ هتيم فقد د كفرَ)] مرتكب 
للكّفرٍ يإجماع أهل العِلم,ء والكُفُرٌ يَلِحَفُه إبتداءً في 
مَواضِع وبَعد إقامة الحْحَّة في مَواضِعَ كما سياتي ف م 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه القاعِدهُ 
مُجِمَعٌ عليها في الجُملةٌ وهناك تَفاصِيل... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي-: إِنَّ مَناطً الكّفر في هذا الناقِض هو 
الرَّذّ لِحُكم الله بَعْدَ مَعَرِفَقِه [فَالَ الشيحُ أبو محمد 
المقديسي في (الرُسالة الثلائِييبّة): فَإنّ أصكَ هذه 
القاعِدةٍ ودَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو قَولّه تعالى 
ع وَمَ , يَحَحَد يَحْحَدٌ بِآيَاتِنَا إلا الْكافِرُونَ) وقوله سبحاته (َفَمَنَ 
أَظَلْمٌ م من كَدَبَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصضدق !دم جَاءَة الِيسَ 
فِي جَهَِنّْمَ مَيْوَى للكافيين وتحؤها مِن الأَدِلَةٍ الشْرعِيَّةِ 
الدالة على كُفَرٍ مَن كَذّْبَ بشَيءٍ نابتٍ مِن أخبار الشرع 
وأحكامه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إن حَقِيقِة 
ده لظا عدة وتفسِيرها على التّحو التالي ( من لم بُكَفْرْ 
كافرًا بَلَعه [أيْ بَلَعَ من لم بُكَفَرْ] نص الله تعالى 
القطعِيٌ الدَّلالةٍ على تكفيره [أئ تكفير مُرتَكِبٍ الكفر] 
وَِسَلْمَ على تكفيره بخَبَر قَطعِيٌ الدّلالة: رَعْمَ تَوَفْرِ 
شيروط التكفير 'وآنيفاء مَوانْعه [أي فقي حق © ممرتكب 
الكفر] _كندهه فَقد 2-1-8 بنتص نّ الكتاب اق النقتة الثايتة 
ومن كدت بذلك فَقد ذَ كفَرَ بالإجماع)؛ فده هي حَقِيقةٌ 
هذه القاعدةٍ وهذا هو تَفسِيرُها بَعَدَ التَطَرٍ ١‏ في أيلّيها 
اص (ت544ها) في لشفا بتَغريفي وق 
الْمُضطفى): الإِجْماغ عَلَى كُفْرٍ مَنْ لَمْ بُكَفَرْ أى 
التُصَارى وَالْيَهَودٍ وَكِل ة مَنْ فقارَق دين لْمُسَلِمِين: أ 
وَققفَ في تكفيرهم أو َك قَالَ القاضي أيو بَكرِ 


7 الله م0 نَم الشرعوة . 0 باختصا 
وهذا إلمقناط, الأدلهٌ كَيْيرةٍ عليه كي كا إلله ع عر وجل 
وكذلك, يَقول د ها تكحة بآيَاينا إلا الطَالِمُونَ ب 
وقول تعالى (وَمَ يَحَحَد دٌ بَآيَايَتآ إلا الكَافرونَ4.. 

قالَ -أي الشيخٌ التميمي-' : يَخْرَّجُ مِن هذه الفاعِدةٍ 
القتسائل الخِلافِبّهُ الاجتهاد: َه التي 0 [أئ في 
التكفِير] فيها أهل العِلم. وهي على سَبِيلٍ المثال 
كَحُكم تارك الِضَّلاةٍ قال السيخ أبو محمد المقدسي في 


(الرْسالَهةُ التَلائِبيِيّةُ): ... كياركِ الضَّلاةء قإِنّ مَن لم 
يُكَفْره: وان كان مُحْطِنًاء إلا أنه [أئ من لم يُكَفْرْ تارك 
الِضَلاة] لا يَجَحَ د الأدلة, المجيحة القاضِيّة بكفره [آيْ 


0 


بكَغِرٍ تارك الضَّلاةٍ], بَلَ يُوْمِنْ بها ويُصَدّق» ولكِنْ يُؤَوُلها 
بَالكُفر الأصعرء أو يُحَصّصُها فِيمَن جَعَدَ الضَلاة دُونَ من 
معها [أيْ مع الأدلةٍ الضَّحِيحةٍ القاضِيَةٍ بكفْرٍ تاركِ 
الضّلاة]ء كَحَدِيِثِ (حَمْسسُ صَلَوَاتِ يِكَتبَهُنَ اللَّهُ عَلَى الْعبَآِ) 
وفيه قولّه [صَلَي اللَهُ اللهُ عَلَيْمِ وَسَلُمَ] اي 
فَلَبْسَ لَه عِندَ الله عه ذ: إن شَاء عَدْبَهٌ وات شَاءً عقر 
لَة)4 رَوَأهَ الإمامُ أَحْمَدٌ سق دَاوَدَ وَالنْسَائِيٌ وغعيزهم: 
ونحو ذلك من حجج القائلين ذلك وَهَمْ كَفِيرٌء ومنهم 
أائمة نمت جِبَالٌ كمالك والشافعىٌ وغيرهم مِمّن لم يُكَفْرْ مَن 


الكاو2 هو كافِر) عليهم قال لشي يزن العام فيه 
هذا الرابط: يَبَ أن تقفيرق بَيْنَ مَن وَقَعَ في بدعة أ 
أخطأ من عَلَماءٍ السَلفٍ -أهل الشَتة والجماعة- الذين 
تنطلقون قفي استدلالهم من الحديث والأثرء وبَيْنَ من 
وَقَعَ في بدعةٍ من أهل الأهواء واليتع الذين ينطلقون 
من صو وقواعة مبتَدّعة, أو مَنْهجٍ غير مَنهج أهلٍ 
الرّكاة وتاركِ الح وح وِيئنا هنا عن خلافٍ أهل . 
في الثْركِ لا الجُْحودء فَإِنّ الجُحود مُتْفْقُ عليه [أي مُتْفَقَ 
على التكفير به]... ثم قال -اي ! التميمي-: يَخْرْجٌ 
مِن عَموم هذا الناقض َ مواد اختلّف أهل | كي 

جزئياتها؛ مَثَلَا اشتراط التْلوغِ لِصحَّة لصحّة ؤقوع الرٌدَّة اتقَقٍّ 
أهل العلم على أنَّ البالِعَ تقَعٌ منه الرّدَهُ وتصِةٌ ويُوَاخَدْ 
وَيُحَاسَبٌ ويُعاقبٌء واتّقَقَ أهل العلم على أن الصَّبيّ 


م التي هي بَيْنَ دين العُمْرَين (سِنّ 
أهلٌ العلم في حَدَّهِ [كَما اختلفوا أيضًا في] اشتراط 
البلوخ قي موث الرّدّة أو . صخحة الردّة [(فقدا رَاأى ابو 


م 


يبس شر تيوت [ يعني 
كو ل و ال 5 ( ز) والذي هو أيضًا ىد [ن” في حَدَّدِ] 
وقالَ انمسق يُوسْفٌ من اصحات أبي خحنيفقة والشافِعية 
وأحمد قي أظهَر الرُوايتين اكه أن الرٌدّةَ لا تَننتت ولا 
تصح من المُمَيْزِ الذي دون سن نّ البتلوغ؛ وقَل بَمِثْلِ ذلك 


في حَقٌٍّ السّكرانء [فَ]إن رَوالَ العفل يُفَسّمّه أهلٌ 
العلم إلى رَوالٍ يِسَبَب مُباح [كما في الإغماءٍ أو الضَرْعٍ 
أو إجراء عَمَلِيَةِ جراجِيّةِ, وقد انَقَقَ أهل العلم على أنّ 
الرٌّدَهَ الناتجة عن رَوآَلٍ العقل يِسَببٍ مُباح لا تصِةٌ], 
ورَوالٍ بسبتب مُحَرّمٍ و آيَكون بشرب الخَمْرِ هِنا [اي قي 
رَوالٍ العفلِ يسَبَبٍ مُحَرّم] اختلّفٌ أهل العلم [أِيْ في 
صِحَّةٍ الرٌّدّةِ]... ثم قَالَ -أى الشيحٌ التميمي-: هَل هذه 
الصُورةٌ [يتعني تكفِير السَكْرانِ الذي وَفَعَتُ منه الرّدَهُ 
بمسبب رَوالٍِ عَفَلِم بدنئتتب مَحَ ّم وقد عَرَفنا اختلات 
العلماء في صِحَّةَ رِدّته] داخلةٌ تخت تحت هذه القاعدة؟.: هلي 
الضصّورةٌ قفي الثمييز [ يعني تكفير الصَّبيٌ المَُمَيْزِ الذي 
وَقَعَتَ منةه الوذه وقد عَرَفنا اختلاف العغلماء قي 
اشتراط اليُلوغء وعَرَفْنا أنّ الذين اكتقؤا منهم ب التَّمْيبزِ 
اختلّفوا أيضًا في سين التّمُبيز] راخلة؟ تلت هده 
القاعدة؟, تقول لا, لأننا لأَنّنا قَرّرنا أن مَسائلَ الخلافٍ التي 
هي مَخَدلّ اجتهاد ِبَيْنَ أهل العِلم خارجةٌ من هذه 
القاعدة... نم قال -اي الشيحخ التميمي- : كذلك من 
اا المُهمّة مايع الإكراهب, مايع الإكراءٍ هنو مايع 
ف عليه في الجُملة ولَكِنٍ إختلّف أهِل العلم في 
بَعض تعض جُزئئانه, فَإِنّ ال العلم قالوا هَل كفي في 
الإكراءٍ التهديد أو لا حذان نكس بعذاب؟):, + 
العُلَماءٍ خِلافًا لأحمَّدّ د قالوا (تَعَمْء كفي النَّهُدِيدُ)؛ وأحمّدٌ 
قالَ (لا» حتى يُمَسنٌّ بعقذاب) [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإداأرة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤونٍ اأسبلافية بدولة قطر في .هذا 
6 الأقوالٍ والأفعال [أَىئ مِن جهة المُكرّهء وهي 
الأقوال والأفعالٌ التي بُكْرَهُ عليها] في الإكراءء؛ فَدَهَبَ 
تعصهم وهم الجمهورز إلى أن المَكَرَة تحلل له الإقدام 
على ما اكرة عليهء سَواءٌ أكرة على قَول أو عَمَالِ: 


ودَهَبَ تعضّهم إلى التَّفْرِيقٍ بَيْنَ الأقوالٍ والأفعالٍ 
[يَعيِي أنّ بَعْضَ العْلماءٍ دَهَبَ ب إلى صكَّةَ الإكراه (إذا كان 
الإكراهُ على ى قولٍ) وَعَدَمِ صِكّتَه (إذا كانَ على فِغْل)]. 

انتهى باعتصبار وقال مركر العفو اننا فى هذا 
الرايط: قال إِبنُ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأْنًا الإكرَاءُ عَلَى الأقوَال فَائَقَقَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى صِكَته, 
أت من أكرة عَلَى قَوْلِ مَحَرّمٍ إِكْرَاهَا مَعَتَبَرًا أن له ات 
يَعْنَدِي نفعسة به» ولا [ِنم فهك وَسَائِرٌ الاقوَالٍ مَتَصَوّرز 
عَلَيْهَا الإكْرَأةُ ف إذا أكرة بِعَثِر خف عَلَى قؤل مِنَ 
الأَقُوَالِء لَنْ يَيَرَنَبْ عَلَيْهِ حُكُمْ مِنَ الأخكام, وَكَان لَغوّاء 
فَإِنٌ كلام المّكْرَهِ ‏ صَدرَ منة قَهو عم رَاض ات 4 فَلِذَلِك 
عَعيَ عَنةٌ: وَلَمْ يُوَاحَذْ به قي اخكام الدنيًا والأجرة؟ ؛ أنَا 


0 على فِعْلٍ 182 أفعالٍ الكفر ا لِعَير الله, 


أو الضَّلاءٍ لِعَبْرٍ الْقِبْله.. . وَقَإِلَتْ طَائِقَةٌ (الإِكْرَاة في 
باختصار], هذا خِلافٌ» تقول لا تَدجلٌ هذه المَسألةٌ تحت 


ري ا ع سي 


َ - 60 ص م 


القاعدةء فَتَقَولُ له؛ لاء ومازال أهلٌ العِلّم يَخْتَلِفون في 


مَسائل كهذه المقسائلٍ ولم يُكَفْرْ بَعضّهم تعصا.. 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: الع الظاهرةٌ .[هي] 9 
مسألةٍ ظَهَرَت أدِلتُها وأَجِمَعَتٍ الأمَّهٌ عليها وظهَرّ عِلمُها 


ِلْعامّ والخاصٌ... ثم قال -أي اي التميمي-: المسائلٌ 
الحَفِيّةٌ هي كل مقسألة يَعَلَمُها الخاضَّةٌ دون العامة 
لخفائها وعَدَمْ إشيهارها... نم قال -أي الشيحٌ 
التفيمي-: اهضل العلم يُق”سمون هده القايعِدة إلى 


ا (أ)القِسِمٌ ا ناس جاءً النَصُّ صّراحة 
وأفرادٌ)ء الطوائفٌ -مَثَلَا- التهودكة والتصرائة والممَحَوس 
والبوذيّة والأفرادٌ كَفِرَعَوَنَ وَهَامَانَ مَقَارُونَ 9]. 
وأبي لهب, فحكم هذا القسم [وَهَمَ الذين جاء لط 
صّراحة بتكفيرهم بأعيايهم مِنَ الطوائف أو الأفراد] من 
لم هرهم بأعيايهم قهو كاف وأهل العلم حَكَوَا 
مِنَ نَ الناس, والمَناط التكفيري5ٌ في هذا الناقض هو 
جحودٌ ورد د كم الله أو تكذيبٌ النصّ الشرعِي, [3]اهذه 
ممسالة ظاهرة: مجمع م عليها والنّصٌ فيها قَطعِيٌ فَلَمْ 
يَعَدَ هناك سَبِيل لِلحَفاءٍِ, وإنّ _عاذر 006 دَل النصّ علي 
كُفِره [كَما في قَولِه تعالى (و ما يَجْحَدُ بآيَاتِتا إلا 
القاعِدة.. ثم قال -أي الشيخح التميمي-: القسمٌ اليا 

[أي من أقسام قاعدة رمن لم ١ه‏ الكامر أو شك في 
كفره أو صَحح مَذهبه فَقَدَ د كقرَ)]., قوالٌ وأفعالٌ جاءً 
النَّصٌّ بتَكفِير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بعَير الله 
عَر وجل والذبح لِغعير الله والشجود لغير الله والحخكم 
بغير ما أَنْرَلَ الله [قآلَ الشيخ حمودٌ الشعيبي (الأستاذ 
بكلية الشريعة واضول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسيلامية) في فتوّى له على هذا الرابط: قال 
شَيخحْنا الشَيحٌ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] + بَعْدَ أن دك النُصوص الدالة على كفر مُحَكُمِي 
القوانين زَوَبِهَذِهِ النصُوص السمَاوبّةِ التي ذَكَْرَنا يَظهرٌ 
غَايَةَ الظهور ان الذين يَبْبِعونَ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيّة . 
سْرَعَها الشَيّطانٌ عَلِى ألسِتة اوَلِيَايه ل لِمَا شر 

الله جَلَّ وَعَلَا عَلَى ألَسِتَةٍ رسُّلِهِ صَلَى ١‏ ِ م حَ: 
أنَهُ لا َك فِي كُفْرِهِمْ وَشِررْكِهم إلا مَنْ طمس اللَهُ 


> أ 


تصيرتة وَاعَمَاأاة عَنّ ور الوّحي - 5 1. انتهى] 
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والاستهزاءٍ الله أو بالدّينٍ أو بالرّسول الأمين عليه 
مُرتكِب أحَردٍ هذه التُواقض, فَإِنّْه لا تخلو من حالات؛ 
(أ)الحالةٌ الأولى: أن يَمتَيْعَ عن تكفير ون ما وَفَعَ 


فيه ليس بكُفرء يَعنى يَقَولٌ لك (الذَبج لق الله جائرٌ 


1 


وهذا رَدَ وتكذيبٌ للثصُ الشرعِيّ أن يَمِتَيْعَ 
لكون ما دَقَة [أي العٌعَيْنُ] فيه ليس بكفر, 
(الذبخ لِعيرٍ اللوء أو ال حكم بغير مأ ا.: 
الاستِغانةٌ بعَير الله أنّها لِيسَت يكفرء وأنّها مِمَا أباخه 
الله سبحاته وتعالى): قهذا تسأال اللّة السّلامة والعافيّة 
يَلحَقه الكفر؛ 1 ب)الحالة النانِيَةٌ: أن يَمِتَِعَ عن عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفقَعَ فيه المَعَيِنَ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَبَّنُ] بغعير ما أنرَلَ الله يَققَولَ [أيي العاذم] (الحُكم 
بغير ما أنْرَلَ اللة» ما عندي أدتى شك أنه كفرٌ), ذبَخ 
[أي المُعَيْنُ] لِعَيرِ الله يَقِول [أي العاذرً] ( ما عندي 
أدتى شَكَ أنّ هذا الفعل كفم )» لَكِنْ : يَمتَيْعَ عن تكفيره 
[أئ يَمِتَنْعَ العازِرز عن تكفير المُعَيّن] لِوْجَودٍ مايع مَنَعَ من 
زول الثكم على [المُعَبْن] مركب الكفر... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي- : وَالْمَوانعٌ منها ما هو مُعتَبَرُ في كُلّ 
مقسائل الإيمان والكفرء كالإكرام مَتَلاه ومنها ما هو 
مُعَتَبَرْ في مَسائلَ عغَيرٌ مُعتَبَبِرِ في أخرّىء وهنا يَحصَلٍ 
الخَلَلَ ((وهوا التَعمِيمٌ), تَأتِي إلى مايع اعتبَرّه أهل 
العلم في باب فتَعَمَمَه على أبواب أخرَى: الجهل -مَنثَلَا- 
أهلّ العلم يعتيرونه, في المقسائل الحَفِيّة, إذا كان جاهلًا 
فَيُعَدَرُ قلا يَلِحَقُه الكْفْرُ حتى تُقَامَ عليه الحُجَّهُ ويَفهَمَها؛ 
اشتراط الغهم -مَتَلا- يَحَدُ أن أهِلَ العلم يَقَرررونه في 
المقتسائلِ الحَفِبّة [قالَ الشيخ عبدالله الغليفي في 


(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة) 
فاشتراط فَهْم الحُجَّةِ دائمًا مِن أقوال المُرجئة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : لا يُشبَرَط الَقَهِمْ في 
المقسائل الظاهرة الجَليّة 9 1 بشترَط قفي عادر 
الحفِيّة. كما قاك العُلَماء. انتهي], فَيُعَمُمٌْ هذ 
الاشتراط؛ جتى خَرَجٍَ عندنا من يَقولٌ بأنَّ 0 
الذين عُلِمَ كْفْرْهِم وأصبخ كَفْرْهمْ معلومًا لَدى الصّغِيرٍ 
والكبيرء تقول زلا يَلَحَقَه الكفرٌ حيتى ثَقِيمَ عليه 
الجُجَّة): وممفهوم الححّة أصلًا عنده مختل: تعنئي لا ء, بَدَّ أن 


0 في الحالة الثانيّة مِن حالات" الامتناع” عن - 
مُرتكب أَحَدٍ ند التُواقض ١‏ المُتَمَئْلَةٍ في أقوال ا جاءً 


النّصِ ب: 


ا ري تكشير الْفْعَبّى مع و أن . ها 
وَقَعَ قيمع المُعَنّنْ كه:ر] مع إقراره بأنّ مآ وَقَعَ قيه 
المُعَيِّنُ كُفْْء له حالات؛ (أ)الحالةٌ الأولىء أن يَكوبَ 
المانعٌ الذي أورَده مُعتَيَرًا وَالتَّنَزِيلٌ صَحِيح, هذا لا يَدخُلٌ 
معنا في القاعدة أصلًا [أيْ لا بَكفِرٌ العاذر لأنّه أَْرَلَ 
مايعًا مُعتَبَرًا في مَسألةٍ يَصِةٌ إنزاله فيهاء كَأنْ يُتَرّلَ 
هاية الإكراهٍ على مُرتَكِبِ الشركِ الأكتّر]؛ (ب)الحالةٌ 
الثانية: أن يَكون المايع عير مَعَتَبَرٍ [يَعنِي لم مَأَتِ دَلِيِلَ 
على اعتباره مايعًا]ء أو أنّه مُعتَبَرُْ وَالتُّنزِيلَ غَيرُ صجيح, 
مئال على مانع غَيرٍ مُعتبَرِ رَجُلُ تقول له (لماذا وَخَلَتَ 
قفي جحيدسشس الطاغوت؟), أقجاء شخص تَعنِي العاذر] 
فقال زيآ رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعِيف, عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم ): الآن هو يورد د مانعا عَعَرَ مُعتَمَرِء[مِنال على ] 


ل دون مُسائل؛ فَيَقُومٌ العا 5-0 في مقَسالة 17 
يَصِحٌ إنز زاله فيها]ء قد تأتِي مَثَلَا ب (الجهل) وتَجِعَلّهِ مانعًا 
قفي الشّركِ الأكبرء تقول لك (مايِعٌ معتير مُعتَبَرٌ والتُنزيل غَيرٌ 
صحيح: لأنّه [أي الججهل!| مَعتَمَر في متسائل دون 
متسائل): قما ألحُكُمُ [أئ قما حُكمٌ العِاذرِ عندئذ]؟, 
تقول: هذا لا يَلَحَفَه الحُكمٌ ابتهداع إلا بعد المُحاجَّةَ 
والمُكاشفة, 0 لم تقل هنا أنه نه تَحفقَ فيه المَناط؟ 
[لأثه] لم يَحَحَدٌ 1 سَبَق بَيَانر أن ممَناط الكفر في قاعدة 
فرع اع ا د ا ب كي ااه 
فَقَدْ كَفَرَ) هو الرَّدّ لِحُكم الله بَعْدَ 2 مَعرِفَيته]ء هو يُقِرٌ أن 
هذا الفِعلَ كَفَرُْ لكِنْ يَقول (ؤجة مانيعٌ مَنَعَ من لحاقي 
الكدر بفاعله) [مراد الشيخ هنا ذَكَرَه أن هذا العاذر 
الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانعًا في الشرك الأكبّر لا نُكَفَرٌه 
إبتداءٌ (أى لا تكفزه قَبْلِ أن يُحاجّه انيه فَإِن اتمَعَ 
الحَقَ بَعَْدَ تلك المّحاجة 0 
الأى قلا يَكفْر وإلا فَإِنّه يَكفرٌ بَعْدَ تلك المُّحاجَةٍ].. 

قال - ي الشيخ التميمي-: (مَن يَعَدْرٌ :مرتكبت الشرك)ء 
هذا ما نحن بصَدّدٍ الحديثٍ عنه [هنا يَتَبَهُ الشيخ ان الكلام 
عن (عاذرٍ مُرتَكِب الشركِ الأكبَر) لا (مرتكب الشركِ 
الاكبر تفيييه)], قلا يَحَصّل تداخل في أذهان اله 

نم قآلَ -أي الشيخٌ التميمي-: مِنَ المقسائلٍ التي أشكلت 
على كَيِيرٍ مِنَ الناس قفي قهم هذه القاعدة ما تُقِيل 
وروي عن أهل العِلمء حيث أن ما يُنَقَلُ عن أهل العِلم 
في هذه المَسألة لا يخلو من حالين: الحالةٌ الأولى (أنْ 
يتكون الثّقلَ ظاهزه تكفيرٌ العاذر ابقداءً), الحالة الثايمة 
(هناك ثقولاتث أخرّى ظاهرها عَدَمَ تكفيرٌ العادر ابقداء 


فَحَصَلَ خَلَلُ عند التعض؛ فَمَثَلَا يَسْهِدْ للأمر الأوّلِ [يَعنِي 
الحالة الأولى] ما قاله سفيَانُ بن عُيَيْنَة +الفُرَانُ كَلَامْ 


أن الْقْرَْآنَ مَخْلُوق فَهَُوَ كَافِرٌ باللَهِ العَظِيم كُفَرًا يَنَقَلُ 
عَنِ الملة» وَمَنْ شك في كفره مِمَنْ يفم ولا يجَه ل 
فَهُوَ كَافِرٌ)؛ هنا ظهرَّ فَيْدُ جَدِيدٌُ في الثّقَلٍ الأوَّلِ [يَعنِي 
الحالة الأولى] إطلاقء في التَقِل الثاني [يَعنِي الحالة 
النايية تَفَبِيدٌئٌ على العموم, التُقولإتُ هنا كتير حكيرة 
عن اهل العلم هي هده المقتسالة, وهي بين هدين 


الحالين, تُقولٌ ظاهِرها أنّها تُفِيدُ كُفرَ العاذر ابيداء 
بدون تفصيلٍ وتقييدء وهناك تقول أخرّى تُفِيدٌ د أن العاذر 
يَكفُرٌ يَعْدَ المّحاجَةِ والمُكاشّفة أو بَعْدَ إقامة الحُجَّةٍ... ثم 
قال -أي الشيحُ التميمي-: قد يَسِتَسْكِلُ البَعضٌ أنَّ هناك 
ثقولا تُحكى وثنقالَ عن أهل العلم مَفادّها أو ظاهِرزها 
يَدُلُ على أنَّ عاذِرَ مُرئكِب الشرك يُكفُمْ اإبتداءً» وهناك 
تقول أخرّى ظاهرّها أنه لا يكفُرٌ ابتداءً وإثّما بَعِدَ 
المُحَاجَّةِ والمُكاسَ فة؛ فالبَعضُ حَمَلَ هذه العااة 
[دائمًا] على التّقِلٍ المُطلّقء ويَعضّهم حَمَلها [دائمٌ 
على التّقلِ المُقَيّدِ والح د لخجا 1ض علدو سينة 0 
عدذة اجوبة يَمكِن ان ثورتها_ تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابُ الأول أن 0 ما أطلّقوه في مَواضِعَ على 
ما قَيّدوه قفي مَواصعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
مُتَقَرّرةٍ عند هل العلم أن (المُطلّق يُحَمَلكُ على 
عاض ل قفي أخرّى, وقد أشار شيخ الإسلام 
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اس سا َيْمِيِّةَ على أنَّ مِنٍِ أبرّز أسباب الخطّأ عند أتباع 
المَذاهب أنهم لم يُفَرْقوا بَئْنَ ما أطلقه أئمَئهم في 
مَواصعَ وفَيْدوم في مَواصعَ أخدف: لذلك أهل العلم 
تفولون -هذا بالنْسِبة لتصوص الشرع- تقولون أنه إذا 
اتحَدّ السّتبٌ والحُكُمٌ يُحَمَلَ المُطلقْ على المُقَبَدْ [قَلِتْ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تضّان وكان السشتتب فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكُمُ أيضًا فيهما مُتَطابقا باسينثناء 
الإطلاق وَالتّقيبدٍ إِذ جاء (أي |الحكمّ) في أحدهماً مطلفا 
الحُكم المُقَنّد]), ما المُرآدُ [أيئ في مَسألينا] بالحُكم 
وما الْمُرادٌ بإلسََبَب؟, السَبَبُ هو عَدَمٌ تكفير ألكافر, 
وَإِلحُكُمٌ هو كُفْرٌ العاذرء تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ والْحُكم في 
النُصوص المُطلّقؤء وتنظرٌٍ إلى السََبَبِ والحُكم في 
النصوص المُقبّدةَ قفي النصوص المُطلقة تحد د آن 


السَّبَبَ فيها هُوَ العُذْرٌ ([أ] عَدَمْ تكفير الكافِر)؛ وَالحُكُمٌ 
فيها مو الحُكُمٌ عليه [أيْ على من لم بُكَفُرْ] بكفره, 
وقي النتصوص المُقَيّدةِ ؛ [تجد آنا ال مها عدم 
تكفير الكافره والحُكُمٌ فيها الكَفْرٌ [أي كُفْرٌ مَن لم 
بُكَفَرْ] ولكن بَعْد إقامة الحْحقيٍ وهذا باثّفاق أهل العِلّم 


أن المُطلَقَ يُحَمَلَ علي المُقَيّدِ إذا انقو إلحكُمٌ وَالسَّبَبُء 


المُقَتَدٍ على رَأي 0 العُلّماء خِلاق] لأبي حيِيفة 
مِثال ذلك [أئ حالة انْحَادٍ ال واختلافٍ السَّبّب]. في 
مَسألةٍ الظهارء قال اللهُ عَرّ وجَلّ فيها ( فَتَجْرِيرٌ رَفَبَةٍ 
من قَبْلِ أن يَتَمَاسَا), وقال ع 3 في كَقَارةٍ القَبَلِ 
([وَمَن قَتَلِ مُؤْمِنَا خَطأ] فَتَحْرِيرٌ َفبَومؤْمَِةٍ, د 


الشتث هنا؟ الظهارٌء ما هو الْحُكمٌ؟ تحريرٌ رَقَبةٍ وفي 
آبَةٍ القتلِ ما هو السَّبَبُ؟ القنل؛ وما هو الحُكُمٌ:ٍ تحريرٌ 
رَقَبةِ هنا السََبتَبُ اختلف, والحُكُمٌ اتَحَد [إلا أنه وَرَدَ 
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مُطلّقا في القنلٍ الخطاأء ووَرَد مُقَبَّدًَا في الظّهار], 
فَيُحَمَكَ المُطلَّقُ على المُقَيِّدِ على رَأي جَماجِيرٍ العُلماءِ 
خِلاقَا لأبي خحييفةء لذلك تَجِدَ د أن أبا خحييفة يُجَوّرْ إعتاق 
الرفية القين شردمفة في الظهارء بينما جَمَاهِيرٌ العُلماء 
يتتشترطون الإيمان بالإعتاق: والأرجَحٌ هو رأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَوابٌ الأوَّلُ؛ (ب)الجَوابٌ الثاييء أنَّ هذا من 
قَبيلٍ إطلاق القَولٍ في كفر التوع [أئ تحمل ما 
أطلقوه على أنّ المُرادَ منه تكفيرٌ العاذر التُكففِير 
التوعِيَ (وهو التكعييرٌ الممطل١)]”‏ وأمَا كف العَنٍ 
فَيُراعَى فيه تُبوتث الشروط وانتفاءٌ المقوايع [ قال ابن 

َيِمِيَهَ في د 0 3 إكُلْمَا رَأَؤْهُمْ هه م [أي كُلمَا 


[في (مجموغ القتاوى)] (إنَّ التَكْفِيرَ الْعَامّ يَحجِبُ القَدَلٌ 
بإطلاقِه وَعٌمُومِهِء وَأَعَا إِلْحُكُمُ عَلَى الْمُعَبّنِ بِأنّهُ كَافِرْ أذ 51 
مَشْهُودُ لَهُ بِالَّارٍ قَهذَا الْحُكُمَ يَقِفُ عَلَى نَبُوتٍ شُرُوطِهِ 

وَانتَقاء مَوَاَنْعِهِ 1: هذا هو الحّواب النايي, تقول, أن 
سَبَبَ الإطلاق في هذه المسألة -فيما يُحَكَى وَيُرِوَى عن 
أهل العِلِّْمِ- في مَواضِعَ هو مِن قَبِيلٍ كُفر النّوع: لأنّ 
أهلّ العِلم دائمًا يتقولون (مَن قال كذا قَهَّوَ كافِرٌ), 
ويُطلقون القولَ في ذلك, وَلَكِنْ إذا جاءوا إلى التَّنزِيلٍ 


مَزِيدًا مِن تَفصِيلٍ وبَيَانِء وقد بَيّنَ سَيعٌ الإسلام كما 
بإطلاقه وعُمومه, وأمَا التنزِيلٌ كهذة مسألةٌ أخرّى, 
ذلك تجدٌ أثّهم أطلّقوا [أي التُكفِيرَ] في مَوضع وقيّدوه 


في ه مَوضعع» فتحدٌ د أن الإطلاق في هوضع الإطلاق إثما 
الثالِتُ أ” تحمل ما أطلفوة على ظهور الدَّلِيل وؤضوح 
الحالٍ لَدَى الخاصّة والعامَةِ [أئ ظهور الْدَلِبلٍ الشرعِيٌ 
على كفر المُعَيّن لدى الخاصّة والعامّة, 9 أيضًَا وقوضوح 
حال المُعَبَّن وذلك ياشتهاره لذى الخاضّة والعاَّةِ 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرج تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيَّةُ التي 
هي كَفْربَاتء ليد من إقامة الحُكَّةء صَحِيحٌ أو لا؟, لا 
بُحْكُمُ [أئ بِالكَفْرِ] على فاعلهاء , لَكِن هل تنقى حَفِبَةٌ 
في كل رَمانٍ ؟» أو في كل بلد؟, لا تختَلِفٌ. قد تكونٌ 
حَفِبَةَ قفي _زمن» وتكون ظاهرة مَل من اظهر الظاهر- 
في رَمَن آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُمْ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكمُ؛ إِدَن: كاتتث 
حَفِيَةَ ولا مد من إقامة الحجّةء وحجينئذ إذا صاررتث ظطاهرة 
أو واضحةٌ بَينَةَ» جِيتئذٍ من تَلَبَِسَ بها لا يُقالُ لا بد من 
إفامة الحُحَة كؤنُها حَفِبَةَ في رَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أن 
تبْقى حَفِيَّةَ إلى آخِر الزَّمانء إلى آخِر الدّهرء واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المَسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
رَمَنِ دُونَ_رَمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتبار؛ إِذَنْء ما ذُكْرَ 
من بدع مُكفَرةٍ في الرَّمَنِ الأول ولم بُكْفَرْهُمٌ م اسلف 
لا يَلْرَمّ مِن ذلك أن لا يُكَفَروا بَكَّدَ ذلك, لأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلّقُ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لَيِسَتُ يظاهرةء [فإذا 
كاتت غَيْرَ ظاهرة, فَتَسْإل] هلّ قامت الْحُجَّهُ أو لم تم 
الحُكَّةُ ليس [الخُكُمٌ مُعَلِقَا] بيِذَاتٍ اليدعةء البدعة 
0 ؛ لذاتها هي مُكَفْرهُ كاشمهاء هذا الأَضل؛ لَكِنٍ 
6 نيل الِحُكْمِ لمانع» هذا المانة لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَّ 
زرا في كل رَمَنِ َنِء بل قد يَحْتِفُ مِن رَمَنِ إلى رَمَنٍ 
[قُلْتَ:: َتَتّدْ إلى أن الشيحَ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن 
الكُفْرِبَاتِ (الظاهرة وَالحَفِبّةِ) التي ليسث ضَِمْنَ مسائل 
السْرْكِ الأكبَر]. انتهى]. بحيث يفال (إنَّ الحُكََّ قد 


بَلَعَتْ وظَهَرَت ظهورًا ليس بَعْدَهِ إلا المُكاترةُ أو العنادٌ), 
تقول 7ت ا تُقِلَ عن أهل العِلّم. وظاهرٌ هذا الِتّقَلِ 

يَفغِيدٌ تكفِيرَ العاذر ابتداءً, فهو مَحمولَ على لور 
الدَّلِيلِ [أي على كَفرٍ المُعَبَّنِ] وظهور كذلك الحال» وما 
قيّدوا فيه كُفرَ العاذر بإقامة الخَجَّة وبَيَانٍ المَحَجَةٍ 
[الْمَحَكَّدُ هي جَادَّهُ الطريق (أئ وَسَطهَا)؛ والمُرانٌ بها 
الطّرِيقٌ المُستَقِيمٌ]ء هذا يكونٌ في حالة عَدَمِ ظُهور 
الدَّلِيل ٠‏ أو عَدَمِ وُضوح الحالٍ [وهناك مِثِالٌ على ظهور 
الدَّلِيلِ مع عَدَمٍ ووضوح الحالٍ ذَكْرَه الشيحخ, أحمدٌ الخالدي 
في (الإيضاع والتَّبِيِينُ في حُكم مَن شَك أو تَوَقّفَ في 
كُفْرٍ تعض الطواغِيتٍ والمُرتدّينء يتقديم الشيخ عَلِيّ بن 
حفِيقة حالهم (أيْ يَجَهَلُ حال هؤلاء الطواغِيتٍ وما 
د سي الور ل 0 
قفي امتالهم:, فهذا سَلِيمٌ الاعتقاد ولا شيءِ 0 وهذا 
هو الجَهل التسيط؛ ومناله» فُلانٌ يَعتَفِدُ أن كُلَّ مُدَّعِ 
لِلَعَيبِ كافرٌ, ولَكِنْ لا يعرف فلانًا مَدَّعِ ع لِلْعَبِ بعينه ولم 
يَطلِعٌ على حَقِيقةٍ أمرهء جلا يَضصُرّهِ ذلك ولا يَقَدَحُ في 
الشْركِ المُنتسِب للإسلام كافِرٌ مُرنَدٌ جاهلًا كات أو 
مُتَأُوٌّلَا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشبخحٌ أبو م محمد المقدسي في (الررّسالةٌ 
تعض الشيات, رَعُمُ لصوم 9 (عَدَمّ تكفير المُشْرِكِين 
أو الطواغيت 9 و ا يَلْرَمْ منه موالاثهم وعدم 
التراءة منهم» ومن ثم فكيل مَن لم يُكفْزهم فهو كافِرز 
لقوله تعالى (ومن يَتَوَلَهُم مُّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ)ء إِذّْ عَدَمُ 
تكفيرهم وعَذّهم مِنَ المُسلِمِين يَجْعَلُ لهم تَصِيبًا مِنَ 
المُوالاة الإيمانيّة ولا يُخْرِجُهم مِن دائرتها لأنَّ المُسلِمَ 


لا تخوز المراءة الكُلَيَهُ منه): وهذا أَحَدٌ تخريجايهم 
لقاعدة (مَن لم بُكَفْرٍ الكافرّ قهو كافِرٌ), وتعصّهم يُوَحْهُ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَفَول (ما داق الكفرٌ بالطاعوت تدلُو 
التتوحجيد وشزطه فَمَن لم يُكَفْرٍ الطواغِيتٍ لم يَكف:ة 
بالطاغوت» ومن نَمََّ قهو لم يُحَفَقٍ التُوحِيد الذي هو حَقٌّ 
اللم على العَبِيدِ ل جَعَلَه الله تعالى العْرزة: َ الذقى 


م 


بالطاغوت" وَيُؤْمِنِ بالله 0 اسْتَمْسَكَ بِالْعْروة الُونْقى 


َه 


ومن نتمم فهو مِنَ الهالكين )1 والتّوجيهان في حَقِيقَتِهما 
برح جعان إلى شيء واحد: وهو إالزامٌ المخالفي بعدم 
التراءة من الطاغوتٍ وبمّوالاتقه ما دام [أي الطا غوتٌ] 
عنده مَسَلمًاء وبالطبع فتكفبيزهم بهذا اللازم جَعَهِم 
يخرجون من الإسلام حَواصّهم من المُجاهدين والدّعاة 
وطلبةٍ العلم والعُلَماءِ بِبَاءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أىئ عَدَمِ 
تكفِير الحَواصٌ القذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم 
انُصالٌ بالحكوماتء وذلك تَبَعَا لِتوسِيعهم [أيْ لِتَوسيع 

الشُبابِ المَذكورين] لِمُصطلح الطاغوت الواجب الكفرٌ 
به كَسَرِطٍ لتحقِيفي التَُوحِيدء فالشّيِحٌ الفُلَانِيٌ أو الْعِلَانِيٌ 
المُتَصِلُ بالحُكومة الطاغوتَيّةِ ولا يُكَفَرْهاء قد صَنّفوه مِنَ 
الأحبار والزهبان فهو إذن طاعوت: ومن ثم فَمَن لم 
بُكَفْرْه لم يَكفُر بالطاغوتٍ ولم يُحَفَقٍ التوجيةء وذلك 
اسيّدلالا بقوله تعالى (اتْخَدُوا أحْبَارَهُمْ وز عَبَائَهُمْ أَرَبَامًا 
مّندُونِ اللم): والصَّحِيح أن الأحبار وَالْثَّهبانَ ؛ والعلماء 
شَأيهم شَأنُ الثواب المُسْرعِين والأمراء وَالرَّوَساءِ 
والمُلُوكِ لا يُعتبَرون أربابًا لِكلّ مَن لم يُكفزهم: وإنّما 
يصيرون اربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كفرهم وأطاغهم في تشريعاتهم» وهذا هو انخادّهم 
أربانًا وعِبادئهم كطواغِيت»: كما جاء مُفَشَرًا في حَدِيثِ 


)130( 


عَدِي بن حَايِمٍ (أَلَبْسَ بحو بحو مون ما أخحد الله فَتْحَرَمُونه, 
ويُحِلُون ما حَزَّمَ الله فَتُحِلُونه؟1, ولذلك دَكَرَهِ [أيْ ذَكَرَ 
كتاب التّوحِيدٍ ‏ في باب (مَن اطاع العُلماءً والأمراء في 
تحريم ما أحَل الله أو تحليل ما حَررّمَ الله فقد انْحَدَّهم 

أربابًا ‏ من ذونٍ الله): قلا يَكُوَنٌ اتخاذهم اربابًا وطواغيت 
معبودبن بمج رد عَدَمٍ تكفيرهم دون اقترافٍ ذلك [أي 
اقتراف طاعَتهم ومُتَابَعَتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنٌ 
عَدَمَ تكفيرهم يَلْرَمّ منه طاعثهم ومُتابَعَتُهم], وذلك إذا 
0 عَدَمَ تكفيرهم لشبهة قِيَامٍ مانع من مَوانع التكفير, 
تعارّضِها في أذهان الصّعفاءٍ في العِلم الشرعِيّ... 5 
قال -اي الشيخ المقدسي- . ل إن نَع بَعضَ الناس ترى 
جَوانَ قتالٍ الحكام والخروج عليهم ومُنارَعَيهِم مع كونيه 


الحُكام [ سِبَقَ بَيَانُ أن المُوَالَاة قَسْمَانِ؛ (أ)قِسمٌ رِيْسَمََى 
التوَلَيَء وَأَحْبَانًا يُسَمَى المُوَالَاةَ الكْبْرَى أو العْظْمَى أو 
العامّة ة أو الِمُطلَقِةَ؛ (ب)موالام ضَغْرَى (أو مُقَيِّدهُ)؛ وأنّ 
المُوَالَاةَ الكُبرَى كْفرٌ أكبَرٌ؛ وأنّ المُوَالَاءَ الصّعْرَى هي 
صُعْرَى باعتبارٍ الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكُترَىء ل 
قهي في تفسها أكْتَر الكبائر] كلازم من لوازم عَدَمِ 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثلة العَمَلِيَّة الضارخة على هذاء 
(جُْهَيْمانَ) ربعة اللمَ وه مَن كانولٍ معه؟ فقذد و خالطث 
جماغعته مَذةَ وقَرَاتٌ كتنهم كلها : وعشتٌ معهم 
عَرَفْنْهِمم عن قربء ف (جُهَِيْمان) رَحِمَه الله لم يَكَنْ 
يكف حُكَامَ الوم لقِلَة يمير نه قي واقع قوانبييهم 
وكفريّاتهم: وكذلك كان أَمْرٌ الحُكام السّعوديين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولكته كآنَ بالفعل نتحكظة 
عليهم وغصّةَ في خُلُوقِهم وأَشَّدّ عليهم من كثِيرٍ مِيّن 
يتكفرونهم:» فكان يَطعَنّ في بَيَعَتِهم ويبطلهاء ولا متيسكث 


0ه والذي ا قوله هناء أ الوَجُلٌ 2 37 7 
َكَفَرهم, ٠‏ قهو لم يَكْنْ يواليهم أو يُحِبهم, َل كان 
ويعتزل هو وجَماعتّه وظ ]ا تههم التكوملة كلهاء كما 
عِتَرّلوا مَدارسهم وجامعايهم: تم قاتلوهم في 1 
لكر . ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: وأيضًا 
أنّ الَتّوَلَيَ المُكَفْرَ هو نُضْرهةٌ الكّفَار على المُوَحّدِين, م 
نصرة هُ الكفر نفسه: سواءً باللسانٍ أو الشتان» أي أن 
العَمَلِيَّةِ الظاهرة, قهذا هدو الذي كد اللكفِيرٌ فت ٠‏ في 
أحكام الذَّنبَا أمّا ما بَطَنَ وحَفِيٍ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن 
لا يكفرهم لا مد د وأنّه يَتَوَلاهم, وإن لم َظَهَرٌ مِنم شَيءٌ 
بلسايه أو فِعاله» هذا لا أَنَرَ له في أحكام الدٌّنتَاء ولا 
يَصَلَّحُ التكفيرٌ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المَكتت العِلهِيُ في هِينّة الشام الإسلامِيّة في 
فثوّى بعٌْنوانٍ (قل مَعولة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر هو 


وتكذيبها.. .ثم قال -إي المَكِتبٌ العِلمِىٌ-: قاعِدهةُ ( من 
لم بُكَفْرِ الكفَارَ أو شَك في كُفرهم أو صَكّحَ مَذقتهم 
فهو كافرّ) قاعدةٌ صَحيحةٌ أْجِمَعَ عليهها عُلَماءٌ 
المَسلمِين قديمًا وخدديتاء لان قن لم يُكَفْرِ الكَفَارَ 
0 بكفرهم بتص القرآنٍ والإجماع فهو مَكَدْبٌ 
كتابه م (الشّقا) ( وعدا تُكَفَرْ من لم يكَفْر مَنْ دَانَ يعَبِْرِ 
عله الخ لفية مِنَ !ا لملل: او ووقف فيهم 57 شَك أو 


0 0 1 ع سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرٌ 0-0 مَا 
اظطهم مِنْ خلافٍ ذلك): نم بَيْنَ [اي القاصي عياض] 
السَّبَتَ بقوله (لِقِتام النّضّ والإجماع عَلَى كف 
قَمَنْ وَقَفَ في ذلك فَقَد كَدْبَ النّصةّ): وقالَ التُوتيٌ 
[ت1051ه] في (كشَاف الفتاع) فهو كَافِرٌ 0 
ب لِقولِهِ تَعَالَى زوَمَن يَبتَغْ عَيَرَ الإسشلام دِيتا قَلن 
يَفْمَلَ مِنْهٌ قَهَق قي الإخررة من الحَإسِرِينَ): فهي من 
قواي د التكفير المُتعَلقَة بِرَدٌ التنصيوص الشرعئة 
وتكذيبهاء لذا ل لا تطتوه هده القاعدةٌ إلا إن كان الحمر 
الوارِدٌ في التَكفِير صَحِيحًا مُتَقَقَا عليه وبالِتالِي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِيرَ مَرتكِبها راذًا ا الأخبارٍ مُكَدَبَا لها... تم 
قال -أي المَكتب العِلمِيٌ- : هذه القاعدةٌ تشمّل تلانة 
أمور؛ الأوَلُ: وؤجوب القطع بكفرٍ كل من دان بعغير دين 


فَفَدٌ كَذَّبَ الله تعالى ورسوله صَلىي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
وه حكمّهما؛ الآذ مَرَ الثاني الذي تشمّله القاعدة: وؤجوب 
القطلع در معان ف ا 0 0 على 


9 0 ل 0 هذه 5ه بوه ال 0 
لاعتقاداتهم المُنَافِيَةِ لأصول, الإسلام مِن كَل وك فَمَن 


كا لوس فَقد صَخّحَ وهتهم وعَقائدّهم الكفريّة وطعَنَ 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافرًا منلهي, قال إِبِن نَيْمِيَة 


في ([مَجِمومْ] القتاقى) عن الدّرزوز 2 كُفرٌْ هَؤُلَاءِ مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ و فِيهِ المُسْلِمُونء بَلُ مَن شك في كُفرِهِم فَهْوَ 


كَافِرٌ مِثْلّهُمْ) ؛ ؛ الأهر الثالت الذي تَشْمَلَه 0 مَنِ 
العُلَماءِ, كالاستهزاء جالدد صلى الله عل دهشل.: أ 
سَبُهِء أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالصّرورة من دين الإسلام» 
إنكاره أي لإنكار ر مَن لم بُكَفْرْ] أن يَكون, ما قاله [:: 

مُرتكِبُ الكفر] أو فَعَلَهِ كُهُرَاء قهو كافِرٌ مثله. ...ثم قال 
-أي المَكتبُ العِلمِئٌ-: قاعدةُ (من لم يُكَفَرِ الكافِرٌ هو 
كأافِرٌ) لا تَشْمَك؛ (أ)ما اختلّف العُلَماءٌ في عَدّه مِنَ 


بكو التَوَقَفٌ 3 لِؤُجود 0 أو عَدَمِ تَوَفْرِ شرط. 


اعرد قر حَقٍّ المُنتَسِبين للإسلام. . لا في حدق الكُفَارِ 
الأصليين], 7 وما 6 بَبْنَ تكفير المُطلق مِنَ الناس دون 
تحدِيدٍ وتكفير المُعَيِّن؛ فقأهل السَّنة والجماعة أَصْلَهُمْ 
أنهم بُكْفْرَ ونَ من كَفرَهُ الله عر وجل وَكَفْرَةهُ رسوله 
صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ [أئ بأعيّايهم] مِنَ الطوائفي أو 
مِنَّ الأفرادء فَبُكَفْرُونَ اليَهودة ويُكَفْرُونَ التلصارى 
ويُكَفْرُونَ المَجوسَ وَيُكَقُرُونَ أهل الأوثانء مِنَ الكفار 
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الأصليّين, لأنّ الله عَرَّ وجَلّ شَهدَ يكُفرهم, فَتَقِولٌ 
(التهودٌ كُقَارء والتصارى كقارء وأهكل الشرك كُفَار 
(يَعنِي أهل الأونانء عَبَادَ الكواكبء عَبَادَ النار... إلى 
آخِره), هؤلاء كُفار أصلبُون نَرَلَ الْقَُرآنٌ بتكف يرهم )؛ 


7 ؛ من 2 شَرْعَ الله عَرٌ وك نه يكف ر), 0 
فَيُطلقون [أيْ أهل السّْنَّةِ والجماعذ] القاعدة؛ وأمًا إذا 


جاء ات على مَعَيِنِ [ايْ مِنَ عد للإسلام] 


ل 5-2 لد 


كيز 0 تحدبيا ا 5 رم اومن لِنْ 


وأنَا 01 [المنتسِب للإسلام] ايم لا 2 1 
إذا احِتَمَعَتِ الشروط وانبَقَتٍ المَوايِْعَ؛ إن مِن ون 

صولهم [أئْ أصولٍ أهل السَّنَّةَ والجماعة] التَفريقَ بَيْنَ 
2 على المُعَبَّن والقولٍ المُطلّف [وذلك فعو ء-- 
المُنْتَسبِين للإسلام]. وهذا الأصل ذَلْتْ عليه أَدَلَةٌ مِنٍ 
فعل أئضَّةَ السشتلف ومن مِن أقوالهم, كما يَقول شيخ 
الإسلام ابن تَبْمِيّة أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر, 
ووَجَة ةَ ذلك ان التعيين [أئ في حَقّ المُنتسِبِين للإسلام] 
يَحنَاجٌ إلى أمورهء لأنه إخراجٌ مِنَ الدّينٍ» والإخراجٌ له 
شروطه وله مَوابْعٌه. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ 
العُدرٍ بالجهل): هناك مَناطاتٌ مُحَتَمَلةُ لهذا الحُكم [يَعنِي 
شكع التعض نان (قن لم ُكَفْرٍ المُشْرِكَ الجاهكل 
المُنتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]»: منهم مَن يَقَولَ (مَن لم 
يُكَفْرٍ المُشركَ فهو كافِرٌ):, لماذا؟. قال (لأثم لم تكفز 
بالطاغوت؛ ومن لم يَكفُرْ بالطاغوت لم يَصِعّ إسلامّه: 
لآثه شرط في صِحة ا لإسلا م), هذا مناط مُحَتَمَ خ5 لل ؛ 
[و]بَعصُهم يَأْتِي بِمَناطٍ آخَرَء يَقَولُ (لأنَّ الذي لا يُكَفَرٌ 
المُسْرِكَ لم يَعْهَم التَّوحِيدَء [و]جاهل التَّوحِيدٍ لم يَدجُلُ 
في الإسلام ولم. يَعَرِفٍ الدّين, فَكَيْفَ َدخُلٍ فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالِتٌ مُحَتَمَلُ يَقَولُ (الذي يَقولٌ (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ), هو يُسَمّي المُشْرِك مُسَلمًاء قفي هذا تغييرٌ 
للأوضاع السْرعِيَّة الله سَمَّى هذا مُشركاء أنت نُسَميه 
مُسلمَاء قهذا كُفْم), ]ا ثَالِثٌ مُحَتَمَلٌُ؛ كُلّها 
ممَناطات مُحَتَمَلَةٌ يعني تحتمِل أنْ تكون ذَلِيلًا لهذا 
الحُكم؛ [وهناك] مقناط رايعٌ يَقولٌ (إنَ الذي لا يُكَفْرُْ 
اا ا رُدٌ حُكمَ اللهء اللهُ حَكَمَ بكفر 
المُشْرِكِ؛ و وهو يَعرفٌ حُكمَ الله ثم يَرُذَّهِ)» هذا مَناطً رابعٌ 
000 0 أ هده المَناطات أْصَحُ؟ ؟. هذا الذي تحب 
شَرعًا تحقِيقّه: بطريقة ماذا؟ السَّبْر والتقسِيم, 

0 الْعِلْم تقولون ما هو السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ؟: قالوا ([هو 
حصر العِللِ واختبازها): التَقسِيمٌَ هو أنْ تَجمَعَ وتَحصَر 
الأوصاف والعِلَل المُناسِبةٌ, ثم سَبْرُهاء فاستعمالٌ 
الصالج مِنها وإلغاءً العَيرٍ صالحج [قَالَ الشيحٌ عبدّالله 
الجديعٌ (رئيس المجلس الأوروبيٌ للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو الاختيار. 
وَالتَّفَسِيمٌ [هو] حَصًرٌ الأوصاف المُحَتَمَلَة التي يَظُنّها 
المُجِتَهِدٌ صالِحةً ِأنْ تكون عِلَهَ لِلْحُكم. انتهى. وقالَ نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 
قَالَ القَرَافِئٌ (والأضل أن ثُقَالَ النَفْسِيمٌ وَالشَّئْرٌ): 


2 


لاد نُفَسُمُ أوَلَا فَتَقَولَ (الْعِلَّهُ إمَا كَِذَاء لو 5ذ١):‏ ثُمَّ 
تَسْيرٌ (أي : تختيرٌ تلك الأَوْصَافم أَيّهَا يَضْلُمُ عِلَهَ), لكِن لما 
كَانَ كَانَ التُفْسِيمٌ م وَسَبلة السَّبْرِ الّْذِي هو الاخْيِبَارُ أَخْرَ عَنْهُ 
تَأخِير الْوَسَائِلٍ وَقَدّمَ السّبْرٌ تَقَدِيمَ المَقَاصِدٍ عَلِبٍ عَادَةٍِ 
العَرَب فِي تقديم الأهم قالأهمّ). انتهي]ء؛ طيّبٌء نَبْدَا 
بهذا واحِيدةً واحدة... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
أؤّلَاء مسال 9 الذي لا د بُكَقَرُ المُسْرِكَ هو كافِرٌ لأنه 5 
يَكفْرز بالطاغوت), هَل تصلخ أن يكور هذا دَلِيلا؟. تقول: 
ما صِفةٌ الكفر بالطاغوتٍ التي لا يَصِحّ الكفرٌ بالطاغوتٍ 
إلا بها؟ يعني (منى 0 أن فَلانَا كَفَرَ بالطاغوتٍ كفرًا 
صَح ته©ت إسلامه)؛ فلا فد من تحديد هذا المقفهوم لأنه 
اسم شَرعِئىٌ: فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعىٌ له ذه 
مارهو حَدّه؟, الله يَقول رفَمَن بتكفر بالطاعغوتٍ وَيُؤْمِن 
بِالِلمِ فقدٍ اسْتَمْسَك بِالعْرْوَةٍ الؤنقى), (وَلَقدٍ تَعَنتَا فى 
كل أَمَة رَسُولًَا أن اعْبُدُوا الله وا حُتَيْيُوا الطاعٌوت): إِدَنْ 
ما هو اجِتِنابٌ الطاغوت؟, عامَّةُ الإخوة يتَقولون ( قال 
الشيخح محمد بن عبدالوهاب (وأنًا صفة الكففر 
بالطاغوتء اعتقادٌ بُطلانٍ عبادةٍ عير الله والتراءة منها 
وتكفير أهلها ومُعاداتهم)): طيّبُء ما ذدَلِيلٌ هذا [أئ (ما 
دَلِيلَ صِحَّة هذا التُعريفي)]؟ وما هو الواجبٌ منه [الشيخ 
بُشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعريف دَخَله مِنَ الواجبات مِمَا 
هو ليس مِن أصل الكفر بالطاغوتٍ (أيْ مِنَا هو خارجٌ 
المَعَتى الْمُطَابقِيٌ الكُفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِخٌ إلا به [الشيخ يَتساءَلَ هنا عَمَا 
تمل أصل إلكفر بالطاغوت (أيئ عَنا يُمَثْلُ المَغتى 
المُطابقِىَ للكفر بالطاغوتٍ) في هذا التثعريف]؟... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: طَيّبٌء هذا الاسم الشرِعِيٌ 
ما تفسِيره في القرآن؟: اجتنابٌ الطاغوتٍ (الكفرٌ 
بالطاغوت) ما تفسِيرُه في الرآن؟: الله ذَكَرَ صفة 
(الكفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرِء اللهُ تبارَكَ وتعالى 


قال (وَالَّذِينَ اجْتَتَيُوا الطّاعُوت), قجاء التَفسِيرٌْ 
الف رآنِئئٌ بَعْدَها مُباشَرة (أن يَععبَدّوهًا): الذين اجتتّبوا 
الطاغوت, كَيْفَ اجتتبوه؟ [أن يَعْبْدُوهَا4: لاحظ ل وَالَذِينَ 
اجتَتبوا الطاعٌوت أن يَعبَدُوهًا)4 هنا ما مَعِنَى (يَعبَدّها)؟ 
أن جص يَصررف إليها ا مِن أنواع العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَم إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه عبادة صرف [أئ محصة هُ (أو 
خالصة)])ير كان تَعبَدّه: كان يَنِاصِرَه؛ فَهنا [أىئ في قولِه 
تعالى ( وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أن يَعْبُدُوهَا)] هَل ذَُكِرَ 
[أن] تكفير عَينٍ المُشركين شَرط في الكفر 
بالطاغوت؟!... نم قال -أي الشية القحطاني-: قالوا 
المنتسب. لسلا (الذي لآ بُكَفَرٌ الفشركين اهو كاف 
لماذا؟ (لأنّهِ لم بَكَفْرْ بالطاغوتٍ)», ما الذي جَعَلَ عدم 
تكفير المُشْرِكِين هو مِنَ الكّفرِ بالطاغوتٍ الذي لايَصِة 
[أي الكْفْرْ بالطاغوت] إل إلا به؟! أَعْطُوَا دَلِيلًا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم مات دَلِيلَ 
معاي ََيْنُ أنّ تكفِير عَينِ الممُشركين شَرط في صِحَةٍ الكفرِ 
بالطاغوت.. . ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
تَتَحَدَتُ . عَينِء ٠‏ لما الكفرٌ يجنئس - هذا شرطء 
عبات 2 لَِيسَتٌ شرك هذا كافرز قباشيرة لأنّ. هذا 
هو جِنسٌ الطاغوتٍ ؛ لَكِنّ الحَدِيتَ عن أعيَانٍ. .. قَرَرَ أحدٌ 
الإِحْوَةٍ قائلًا: أصلا [مسألةٌ] المُشْرِكِين ليس فيها خِلافٌ 
الأعيَانِ والتّوع, هي أصلا أَعِيَانُ)... فقالَ الشيخحٌ: يُوجَدُ 
فِعلَ وفاعِل؛ شرك ومُشرك: بدليل أنه إذا فععل الشركَ 
مُكرّها قل يَصدُرٌ عليه الحُكُمٌ بعييه؟!.. .. قم قال -إي 
الشيخٌ القحطاني-: واقِعَاء الحُكُمُ على الشركِ أو الحُكُمٌ 
على الكفر يكوه كفرًا أظعَمٌْ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكويه كافرّاء هذا قَطعًا.. . فَرَد احد الإخوة قائلا: 

فيها [أئ في مَسأَلةٍ تكفير المُشركِ الجاهِلٍ المُنتسِب] 


توغ؛ هي أعيَانٌ كُلّها). .. فقالَ الشيحٌ: لا يُقالٌ هكذاء 
بِدَلِيلِ انك تفررّق بينهما في [تعض] المقسائل: كالإكراه, 
كالخطأ.. . قم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الوقصف 
النايي [تَعيِى القغناط الثاني مِنَ المَناطات الارتعة 
المُحتَمَلةِ]ء قالوا (إنّ الذي لا يُكَفَرٌ المُشْرِكِين هو لم 
تفهم التَوجِيةء والذي لا يَفْهَِمُ التَوجية كافِرٌ ليس 
شَرعِئٌ كَرَتَّبَ عليه حُكمٌ اك ال 27 تكفهير 
عاذرٍ المُشْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟: (الذي لا يَفْهِمٌ 
التَوحِيدَ) هَل يَصلَحُ أن تكون سَبَبًا؟. (الذي لا بهم 
التَّوَحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصفٌ يَصلَحُ أن يَتَرَثَّبَ 
عليه حُكُمُء وما دَلِيلٌُ هذا؟, هو [أيْ عاذرٌ المُشرِكِ 
الجاهل المُنتسِب] لا تقول (انَّ إلتَوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادة لغير الله)؛ لَكِنْ يَقَولَ (كُ ل من عَبَدَ عَيْرَ اللِهِ 


فهو كافِرٌ مُشرِك: والذي يتسحد د لصتم هو كافِرٌ مُشْرك: 
9 9 هذه الصّورة, [أئ صيورة الْمَسْرِك_ الجاه ل 
المُنتسب] لأنّه جاهِل أو مُتَأوّلَ لا أَكَفَرْه لأنّه جاجهل, 
والجَهل مَانْعٌ شَرعِىيٌ كَما أنكم إعتبَرزئم الإكراة والخطًأ 
مايْعًا شَرعِنًا4. هو [أي العاذر] قال طبعًا ضصَلالاء قال 
(مِثْلٌ الإكراءء مِثْلَ الخَطأء الجَهلُ مانِعٌ شَرعِىيٌ), طبعًا 
هذا ضال... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
يُكفرونه َي ُكَفْرون عاذرٌ المُسْرِكِ الجاهل المُنتَسِب] 
كافِرٌ), هذا خطا, فول [في الشرع, (عَدَمْ اقهم 
التَّوحِيدِ) سَبَبْ أو توغ؟4: هناك ياإخوهُ قاعِيدةٌ في 
التكفير تُقَرٌّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هيثم فهيم أحمد 2 (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 

الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) في 
(المَدحَلّ لدراسة العقيدة): والكُفرٌ توعان كُفْرْ أكبَّرٌ 


2 ع مِنَ امل د 2 وهو يُناقِضُ الإيماتن؛ ويُخْيجٌ 
صاحته من الإسلام ويوجب الخْلودَ في النار ولا تناله 
شَفاعةٌ الشافعين» ويكون [أي الكُفرٌ الأكبَر] بالاعتقاد, 
وبالقول: وبالفعل» وبالشك والريب, .وبالترك, 
وبالإعراض وبالاستكبارِ, ولهذا [َفإنَ] 00 أنواعٌ 
تنفعٌّه الشفاعةٌ يَوْمَ القِيامة, ومن أهَمّها؛ (أ)الأ وَل كف 
اللكزبي وهوها كان ظاهرًا وباطنا [قِالَ الشَيحٌ سيد 


تعالى (فَلَمَا حَاءَهَم ما عَرَكَُوا كفَرُوا يه): فَكَفَِروا 
بالإنكار الظاهِرٍ مع وجود المعرفة القَلبِيّةِ؛ أما 1 
المُخبرء مع تكذييه في الظاهر؛ فالجاجة وَالمُكَدٌ 

م مَكَدْبٌ في ,الطاجهيٍ ويَفغترقان في أن الجاجة 
0 تكذيبُ الرٌّسْل ول[ادّعإءً] أنَّ إخبارهم عن الحَدٌ 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)الثانيء كَُفْرٌ الجُحودِء وهو كتمانُ 
آلحَقّ وعدم الإذعانٍ لرسول اللهِ ظاهرًاء مع العِلّم به 


م 


[أيْ بالحَقّ] ومَعرقته باطِنًا؛ (ت)الثالِتُ, كَفْرٌ الاستكبار, 
وهو كُفْرُ إبليس لَعَته اللهُ, وَالدّلِيلٌُ ا [تعالى] 51 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ): فَإِنّهِ لم يَحَحَدْ أَمْرَ الله, 
ولا قابَلّه بالإنكارء وإنُّم[ تلقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرايعٌ, 
كَفْرْ الشَكء وهو كَفْرٌ الظّنٌ والرّيبء يِأن لآ تجزم بج بودقي 
التَبيّ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كذيه؛ بَلَ يَشْكُ في 
أمْرِه, ويَتَرَدَدٌ كي اباعه, 08 القطلوبٌ هو الِبَقِينُ ين ها 


الانباع لِمَا جاءَ يه الرَّسِولُ أو جَوَّرَ أن يتكوتن الحَقٌ 
خلاقه: فَقَد فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ شَك؛ (ج)الخامِس, كفرٌ الإعراض» 
والمُرادٌ يه أن بُعرض بلستمعه وقلبه عَمََا جاءَ به الرَررسول 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ لم ]5 قلا يُوالِي الرَسولَ [صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا يتعاديه: ولا ييصغِي إلى ما جاءً ست 4 و لك 
الحَقّ لا يَتَعَلَمُهِ ولا يَعْمَلُ به» ويَهْرَبٌ مِنَ الأمأكِن التي 


أهتماماته وهذا أغلظر الأنواع, النّوعٌ الثاني أنْ يُعرِضَ 
عن أصل الدّ. لا يَتَعَلْمُه ولا يَعْمَلُ به مِثْلَ إعراض مَنِ 


ضَ عن 

الأركان الأربعةٍ [أي الضّلَاةٍ وَالضّوْمٍ وَالرَكَاة العا قَلَا 
يَتَعَلَمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائش بَيْنَ المُسلِمِين وهذا 
كفر النوعٌ الرابع ان يَعرض عن القسائل الظاهرة لا 
يَتَعَلْمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائشش بَيْنَ المُسليمين» و[مِن] 
كفرالإعراض إعراضٌ إلعُبورة' عن تَعَلمٍ التُوحِيدٍ 
والعَمَلٍ يه» وإعراض الخُكام عن سُؤال العُلَماءِ في 
الأمور الْعامَّةِ (كتنظيم الناحِيَّةٍ الاجِتِماعِيّةِ» والناحِيَةٍ 
الاقتصاديّة, والسيّاسة, فيُعرضون عن الاسيفتاءٍ فيها 
وينتهجحون العَلماننّة, او : يعرضون عن تطبيق الشريعة 
في النواحي السْيَاسِيَّة وتحوها)ء والذَّلِيل قوله [تعالى] 
وَالَذِييَ كَفَرُوا عَمَا رأنذرٌوا مَعْرصونَ): وقوله [تعالى] 
ار مَنْ أظَلَمٌ مِمَّن ذُكرّ بايَاتٍ رَبّه ثُمَّ أغرّض عَنْهَاء نا مِنَ 
الف مين مُنتفِمون ]: وقوله [تعالى] ألم ضر إلي 
الذين أو نوا تعبا تصِيبًا مِّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلي كِتاب اللَهِ 
لِيَحْكِمَ بَبْنَهُمْ يُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِصُونَ), 
وقَوله ( وَمَا تأتيهم مَّنْ آي مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كاثوا عَنْهَا 
فترضين ]+ وقوله (وَمَنْ اطلخ مقن ذكر يآتنات ونه 


م 


قِأَغْرَض عَنْهَا وَتسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلَنَا عَلَى 
قَلوبهِمْ أكِنَةَ أن يَفْقَهوهُ وَككِي آَدَانِهِمْ وَفْرًاء ٠‏ إن تَدْحَهُمْ 
إلى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا)4» وقوه (أم الحَدُوا من 
دونه الِهَةَ: قل هَانُوا. مُرْهَاتئكُمْ, هذا ذكرٌ مَن ) عي وَذِك2 
من قَبْلِيء بَلَ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرصُونَ)؛ 
(ح)السايسنء كُفْرْ الثُفاقء [3]هو إظهار الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخالفةٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفغل بخِلاف ما في القلبٍ مِنَ 
الاعتقاد» وَالمُنافِقٌ يَخالف قوله فعله., وسِرّه علانتته 
فهو يَدخْلٌ الإسلامم من باب ويخرحخ من باب آخَرَ ويَدِحْلٌ 
في الإيمانٍ ظاهرًا ويخرٌجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ؛ كُفْرٌ 
السّبٌ والاستهزاء؛ (د)الثامِنٌء كُفْرٌ الُغض»؛ وهو كُرهُ 
دين الإسلام,» أو شَينًا مِن أحكامه؛ أو كُرْهُ تبي الإسلام 
[صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 155 لأنَّ مِن تعظيم هذا الذي 
العَظِيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمِين [صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وماأنرَلَ اللهُ مِنَ الشرع مِن أوامره 
8 تواهيه: ومَحَبَةَ أوليَّائه, والمَحَبَّةُ تتموظط من شروط رلا 
إلة إلا اللّهُ)؛ والتغض ثناقضه الْمَحَتَةَ؛ .(ذ)التاسِغ: كَفْرٌ 
ألجَهلٍء [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كغالب الكَفَارٍ مِن 
فُرَيش ومن قَبْلّهم مِنَ الأمَم الذين قال أللِهُ تعالى 
فيهم (َوَيَوْمَ نَحْشْرٌ مِنِ كَل أَمَّةٍ 5 فَوْجًا مُمَّن يُكَزْبُ بِآيَايِنَا 
فَهُمْ ريتورزعون: ِحَثى إذا جَاءٌوا قال أَكَدْبْتُم بآيَاتِي وَلَمْ 
تُحِيطوا يها عِلْمَا) وقاك تعالي ( بل كَدَبُوا يما لَمْ 
بُحِيِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمًَا يَأْيَهِمْ تأويلَهُ [كَذَلِكَ كَدْبَ الَّذِينَ من 
قَبَلِهِمْ])؛ (ر)العاشِرء كَفْرْ التَّقَلِيدِر []هو كَقَولِه تعالى 
ل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبِعُوا ما أَنِرَلَ اللَهُ قالوا بَلَ تتَّبعُ ما 
ألفَيْنَا عَلَيْهِ ابَاءَنَاء أوَلو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا 2< 
يَهْتَدُونَ 2 [قالَ الشيحُ سيد إمام في (الجامِعٌ في 
الحاملةٌ لصاحبها على الكفر الظاهرء أئ: على الإنيان 
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بأسباب الكفر القَولِبّةٍ وَالغِعْلِبَّة. وهذه البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
هى أعمال فَلَبِيّةُ ‏ َادٌ كل منها عَمَلا مِن أعمالٍ القلبٍ 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فَمَعِرِفَهٌ القلبٍ بالله تعالى 
وبالررَسولٍ وبما حاء فاه إجمالاآ تُصَادّها كفم الجهل: 
وتَصِدِيقْ القَلّبٍ بما جاء به الرَسولٌ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَْ إجمالا يضَإِدّه كفرٌ التكذيبء وبَقِينٌ القلب يبصد 
الرّ سيول صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فيما حبر به يُضَادُه كَفِرٌ 
الشك والريبِ وانقِبَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ يه إِلْرَسولٌ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يْضَادٌ ذه كَفْرُ الاسيكبار وكَفْرْ الإعراض, 
ومَحَبَةُ القلب لِلَهِ ولزسوله ولشريتته يُضَادّها كفرٌ 
البُعْضٍ والحسَّد ,وتعظيم القلب وتوفيزه لله وللرسول 
وللشريعة ناذه كف الاستهزاء؛ قانواع الكفر هى 
بَواعِتُ باطِنةٌ مُضَادَّةُ لأعمالٍ القلب الواجبة الداخلة في 
أصل الإيمانٍ. انتهى]. انتهى باختصار. وقِالَ الشَيحٌ 


نات الكفر فهي الأمورز التي إذا فَعَلّها الإنسار كيد 
عليه يأته كافِز, وهي في أحكام الدَّنيَا أمران 1 نالب 
والامتناً), ون كان العَبِدُ كفي رأيضًا على ا 
بالاعتقاد المُكفر المُنعَقِدٍ بالقلب 11 أنه لا يُوَاحَدْ به في 
أحكام الذَّنيَا إلا إذا | ظَهَر هذا الاعيقادٌ القَلِييٌ في وقول 
[فالَ الشيخ عَبدالله الطيار (وكيل وزارة الش ون 
الإسلامية والأوقاف لتشسؤون المساجم والمدعوة 
والإرشاد) في (الفقهم الميسر): تيد نَنْبَتُ الرّدَهٌ بأَحَدٍ ادس 

(|)الإقرازء وذلك بأن فر نما يُوجِبُ الِرٌّدَةَ؛ مهاده 
رَخُْلَين عَذْلِين, وجب التفصيل قفي الشهادة على الوّدّة 
منان تين وكية كفره لإختلافيٍ العْلماءٍ رفيما يوجبها. 
أنتهى] :] الإجماع أهلٍ الشنّة وسائر الطوائفي على أنّ 
أحكامَ الذنيًا تجري على الظاهرء وآلظاهررٌ الذي يُمِكِنٌ 


و صصَلى للم عَلَبْه 0 [إنَي لم أ أن أتَقّتَ 
قُلُوبَ ب الئاس وَل شق بُظَوتَهم م 4 قفعل القلب لا يَوْاحَدْ 
به في أحكام الذَّنتَاء إلا إذا ظهَرّ فير قول أو فِعْلٍ, قإل 
إئِنُْ حجر [فِي (فَنْحُ الباري)] (وَكَلَهُمْ أَحْمَعُوا عَلَى أنّ 
أَحكامَ الدُّنيًا ع الظاهرء وَاللهَ تقول السَْْرَائِرَ), 
وضابط القولٍ والفِغلٍ المُكَفرَين هو الأقوال والأفعال 
التي نَصّ الشارِعٌ على ككفر مَن أتي بها. .. ثم قال -أي 
الشيخ سيد- : ولثدرك القزق بَبِنَ أسنات الكفر (التي 
عليها مَدار الخكم بالكفر في الدّنيَا), وأنواع الكفر 
(وهى التَواعت الحاملةٌ لصاحيها على الإتيان بأسباب 


م 


الكفرا)ء, تَصرِبُ عِذَّهَ أميْلةٍ لذلك؛ (أ)فَإِبلِيسْ سَبَبّ كفره 
تَرْكُ السّحودٍ لِآدَمَ عليه الَسَّلامٌ (والتّركَ فِعِلٌ), أمَا توغ 
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(المَسِبحٌ ابن الله)» فَقَدٍ إِنَحَدَ السَّبَبْ وهو هذا القَولٌ 
المُكَفَرُء واختلفَ توعٌ الكفر فيهماء قهو في المُسلِم 
(كُفْرْ تكذيب) لتكذيبه يتصٌ الف رآنٍ الدال علي أنَّ الله 
(َمْ يِذ ولَمّ ُولذ)ء م في التَّصرانِيٌ 000 كفْرُ تَقليدٍ 
ين لك الفرق بَيْتَهِها؛ (تياومن اتُحاد السَّبَبِ واختلافٍ 
[أيضًا] كفم كفار مَكة: والتهود: وهِرَقَلَ فهر 
ا إنَحَدَ سَبَبُ الكفر فيهم وهيو ترك الإقرار 
بالشهادتين, واختلف التوغ, ٠‏ قهو في كَقَارة مَكَةَ والتَهودٍ 
(فَإِنهُمْ لا يُكَدْبُوتَكَ وَلكِنَ الَظَالِمِين بِآيَآاتِ اللَّهِ يَحْحَدُونَ) 
قهذا كُفْرْ الجُحودء وقالَ تعالى (إِنَهُمْ كَانُوا إِدَا قِيلَ 
لَهُمْ لا إلة إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ) قهذا كُفرٌ الاستكبار, 
وفي اليَهود قال تعالى (فَلَقَا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَ روا 


بهو) قهذا كُفْرٌ الجُحودٍ وقإِلَ تعالي (أَفَكُلّمَا حَاءَكُمْ 
رَشُولٌ بعا لا تقوى أنفْسْكُمُ اسْتكبَزتمْ 4 قهذا كُفَرٌ 
الاستكبار» وقالَ تعالى (أْمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَ] 
آَاِهُمْ الله مِن فَضْلِهِ) قَهذا كُفْرٌ الحَسَدء وهو [أيئ تَوعٌ 
الكفر] في هِرَفْلَ الحرص على المّلكِ (وهو هه مِنِ انّباء 
الهوي الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلةُ السابقةٌ نُبَينُ أنه 
قد يَتحِدٌ سَيَبٌ الكفر عند عِدةٍ أفرادٍ تحتل 
الباعِتُ لدى كَل ل نهم عن الآخرء كما بَِّنَتْ هذه الأميْلةٌ 
أنه قد يَحِتَمِعٌ | لِلسّتب الواجد أكثّرٌ مِن باعِثِ في الشّخصٍ 
الواحد: كما في قوله تعالى زيتلى قَدْ جَاءَنك آيَاتِي 
فَكَذَبتَ بها وَاسْتكبَرْت وَكُنت مِنَّ الْكَافِرينَ) فاجتمَع 
لهذا كْفْرٌ التكذيب وكّْفْرٌ الاإستكبار...رثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: ولَمًا كاتتٌ أنواعٌ الكفر هى أمورٌ باطنةٌ حَفِيّةُ 
فَإِنَ أحكامَ الِدُّنبَا لم نُرَنََتْ عليهاء وإنّما رُنُّبَتْ أحكامُ 

الدَّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوال والأفعال 
المُكفرة التي يُمكِنُ إثبائها على فاعلهاء ولا بَلْرَمُ في 
أحكام الدٌّنيَا أن تتكلفٌَ في جَم ل أسباب الكّفر على 
أنواعه, قَمَن سَبٍّ الرسول صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلقي عَكَمْنا 
يُلْرَمُ أن تتكلّف في معرفة يَوعَ كفره (هَل ب سَنّه لتكدبيه 
دست ام لتغخضه وحشده لها م لاستهزائه به؟), اك لا 
يُمكِنْ الجَزمٌ به ولا يَلْرَمُ ل الدّنيَا.. 


لل 3 


د 0 مم الخ م 
فَأْسبات الكفر انان لا ثالِتَ لهماء ول مُكَفْرْ أو فِعلٌ 
مُكَفَرُ والقول هو عَمَلَ اللسانء: لمر عَمَلَ الجوارح: 
باختصار. وقال الشَيحٌ أبو عبداللهٍ الخطيب في 
(التكفؤيز"أخطاره وصَوابطه", بإشراف الشّيخ عمر 
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أسيف) الذي تَشَرَئْه 0 الأوزوبيُةُ للدراسات 


انتهى” وقالٌ / 0 5 تسحبنبى اند ونيس” قفي 
(آيابٌ الكفر في الغرات الكرِيم» بإشراف الشّيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيرْيَا") 0 الكفر هى البَواعِتٌ الحاملةٌ 
كس كارك سباب الكفر؛ فَإبلِيسُ سَبَبُ 
كفره تَرْكَ السّجود لد م بَعْدَ الأمرٍ مِنَ آلله,, وتوغ كُشره 
الإستكبارٌ وهذا هو الباعِتُ له علي نَرْكِ السُجِودِ؛ وأهلٌ 
مَكْةَ والتهود سَتتبٌ كفرهم فداك الإقرار بالشهادتين, 


| لجحود مق يَسْتَمِلٌ على مَعَنّى ظاهر (وهوو رَد حكم ال 
النابت بالغران.والشلة تند الوغد)ء وقد يق بتان أن 
الجحدّ وَالمُكَدْبَ كِلَيْهِمَا مُكَدِبٌ في الظاهر وتفترقان 
َلِأَجلٍ ؤجود المَغتي الظاهر (وهو رد م الشرع 
ر الجُحودٍ فَإِنّكَ نَرَى العالِم بيبط الكُفر أحيانا 
بالتكذيب أحيإنًا بالجُحود]ء إبِلِيسُ كِافِرُء ما سَبَتُ 


مم 


كُفرِه؟ تَرْك السٍّجودء ما توغ هذا الكفر؟ هو الكِبن 
طَيّبٌء الحُكُمٌْ الشرعِيٌ على كِبر أو على سَبَب؟... فَرَدّ 
الإخوةٌ قائلين: على السَّبَب... فَقَالَ الشّْيخحٌ: مثال» رَجُْلُ 
بُظاهِرٌ أعداء الله على المُسلِمِين, ٠‏ وهو جاه ل بهذا 
الحُكم الشرعِيٌ, قَهو كافِرٌء لماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لِأنّه 
ظاهرَ أو لأنه جاه ل؟. . فود د الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهَرّ.. . فَقَالَ الشّيحُ: لَكِنْ ما نوَعٌ كفره؟ الجهل, الع 
هَل يَتَرَنَتْ على التّوع أو على الشّبب؟ على الشَيْبء, ما 


١اس‎ 


ََرَئّبُ على التّوع؛ قال العلَماءً ([أنواغ الكفر] هي كُهْدْ 
جَهِل, كُفْرٌ كبر واكَفْرْ] إعراض)؛ لَكِنْ أنا ما كر 0 
أقولَ هذه أسبابٌ, لأئها قَلبيّةُ لا يَنبَنِي عليها الَحْكْم 
الشَرعِيٌ؛ الحُكُمٌ الشرعِيٌ يَنبَِي على السَّبب... ثم قال 
أي الشيخ القحطإني. : مَثَلَاِ ما. 27 سَتَبٌ كُفِرٍ أبي 
مِلَّةِ عبد َالْمُمُللِب. .. قفال الشية: 5 .. هَرَةَ أخد 
الإخوة. 0 السَّيَبُ عَدَ عَدَمْ قولٍ (لا إلَة إِلَا اللَهُ)... قَقَالَ 


القحطاني-” الآنَ رَجُلُ سَجَدَ لِصضتمء جاهلء حُكْمُه كافِرٌ, 


فَرَدَّ الإخوةُ قائلين: على السّجودٍ... نم قَالَ -أي الشَّبِحٌ 
القحطاني-: الذي تقول (إنّ الذي لا يُكَفْرْ المُشْرِك زهو 
كافِر] لأنّه لم يَهْهِم التّوجيد): هذا ما يَِصلَحُ أنْ يَكونَ 
سَببًاء لأنّ هذا توغء لا يَصلَحُ أنْ يَكون سَبَبًا 1 
الحُكُمُ قَهذا خلْط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)» وهذا 
الخلط مودي 0 تنائج خطِيرة: [فلانٌ ما يَعرِفٌ 
التُوحِيدَ)! خَطأء لا بُدَّ [مِن] كُفرٍ ظاهرء سَبَبِ يَنِبَنِي 
عليه مَعرفةٌ التّوع, ,تقول (أن تكفيرك له لِأنّهِ لم يَهْهَم يَفْهَمٍ 
التوحيد, هذا خطأ), لماذار نت اخطات؟, لأنك 0 
بالوع؛ ولايَسُوعٌ هذا شَرعَاء (لأنّه لم يَفْهَم التُوجِية) 
(لأنه له جاهِلٌ بِالنُوجِيدِ) لا يِصِلَحُ أنْ يكونَ سَبَبًا... ثم قال 
أي الشَّيحُ القحطاني-: رَجُلُ يَجَهَلُ التّوجِيد ولَكِنّه يَعبُدٌ 
مع المُسلِمِينء أنت [ب!ماذا تحكُمٌ عليه؟ يالظاهر, 
8 أنه يَجْهَلُ التُوحِيدَء [لأن] الكُفرَ يَنبَنِي على أسباب, 
لايُدٌ أن يَكوبَ هناك شسَيءٌ ظاهِرٌ, لاحظ [أنَ] الأحكآم 
الشسُرعِيَّةَ مَبِيَيَّةٌ كما يَقولٌ أهل العِلّم ([الأحكامُ السرعِنَةٌ 
تَنْبَ تتفي على اشسحبات ظاهرة مُنصَبطة ).. ثم قال -أي 
السيجُ القحطاني-: فالذين تقولون إن الذي لا بكر 
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المُشْرِك هو كافِزرهء لأنه لم يَفْهَِمٍ التَوحِيدَ): تقول: هذا 
ليس سَبَبَاء هذا لا يَصلَحُ أنْ يَكون سَببًا وبالتالي لا يَصَلَحُ 
00 طبْبٌ, قل يمكِنٌ أن تكون كافرًا؟ نَعَم؛ 
نَعَجَجّه ؛ يبه ؛ إذَنْ تُلغِي تمامًا هذا المَناطء قتقول, إنّ (تكفيرز 
الذى لم يَغْهَِمٍ التُوحِيد) هذا غَيرٌ صَحِيح هذا ليس 
مَناطًا.. .ثم قال -أي الشبيخ القحطانى-: (جاهمل 
التوحيد) هذا ليس سَبَبًا ولا يتصلحٌ أن يَكونَ مناطاء هو 

توعٌ كفر, الذي يَجْهَلَ التُوحِيدَ كافِرٌ في الحَقِيقةٍ, عن 
ظاهرًا لآ يَستَطِيعٌ [أحَدْ تكفيره] حتى يُظَهِرَ سَبَبًا مَعَيِنَاء 
[كَ]أنْ يَعبدَ صَتمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
إلان: هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكُمَ بير ما انرزلك اللة: أنا 
أَكَفْره, لماذا؟ لأنه حَكُمَ بعير ما أَنْرَلَ اللة؛ رَجُْلِ (جاه ل 
التُوحِيدِ) ظاهر أعداء الله أنا أكَفَره, لماذا؟ لأنّه ظاهَرَ 
أعداءً الله... نم قال -أي الشيح القحطاني- : ووصف 
نالث [يَعَنِى القناط الثنالت مِنَ المقناطات الأرتعة 
المَحتمّلة].: قالوا أنه [أي العاذرً] إذا قال [أنّه] لم يُكَفْرِ 
0 [الجاهل الخنتسيت] و5 سَشّاه مَسلمًا.. ٠‏ ثم 
قا الشيخ القحطاني-: رَجْلَ يجني العاذر] يتَفولٌ 
(التُوحِيدٌ هو إفراد إلله بالعبادة, وكل مَن عَعَدَ غَيرَ - 
فهو كافِرٌ مُشرك, إلا من تَوَفْرَ فيه مِابِعٌ مم شَرِعِيٌ 4 ما 
هو المايْعٌ عندك يا قلانٌ؟. قالَ (إذا أكرة: إذا اخطاء إذا 
جَهِل): 5 أي العاذرر] اجتهدٍ في ماذا؟, ليس [في] أن 
الشرك الجاهل المُنتٍَسِب للإسلام] مُشرك, اجتَهد [أي 
العاذرً] قفي ١‏ أصولِيٌ هذا هو الخلافٌ: قل هو 
خِلافٌ في مَبِحَثِ أصوليٌ (وهو أن يَعْدَّ هذا [أي الجهلى] 
مايِعًا) أو هو خِلافُ في الشرك بالله وحقيقة التّوحِيد؟, 
الآنء آيْنَ مَوطِنٌ اجتهاده؟ ؟, مَوَطِنٌ اجتهاده في تحديد 
مَوايْع الأهليّة [قالَ الشيخ انق بكر القحطاني في (شرح 
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قاعِدةٍ "من لم بُكَفْر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجَهل يَقَولٌ 
(والجَهلٌ -ء -عندي - مايِعٌ من مَوايِع الأهليّة أو من موافع 
التكليفيء قإذا وَقَعَ بالشرك جاهلا فَإني لا أكفزه) 
انتهى] لهذا الرَّجُلٍ [مُرتكِبٍ الشْركِ الجاهلٍ المْيتسب 
للإسلام], لا اجتهادًا في أنّ ليس يُقَالُ (هذا كُفر 
و(هذا ليس بشِركِ): قال 1 اي العازر] [بما أن التكفير 
مَبناه على الشرعء والشرعٌ لم يكفر المّكرَة ولم ء 
المُخطِيئَ, فَكذلك الشّرعٌ لم الجاهِل؟؛ استَدَلَ [أي 
العاذرٌ] بمقعلومات... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: 
الآنء الإكراةُ مَإنِعٌ؛ الآنَ, اه [ب]ماذا فشّروا الإكراة, 
قلي العُلَماءٌ كلهم مُجمِعون على تحديد مَعْتَى الإكراءٍ 
[سَبَقَ بَيَانُ اخيلافٍ أهلٍ العلم في صِخَّةِ الإكراء بِالتّهدِيدٍ 
دون ان قد الشكدة بعذاب, وايضًا اختلافهم قفي صحة 
الإكراه إذا كانَ الإكراةٌ على فِعْلٍ وليس قول]ء إذا أنت 
قُلْت (إنَّ الاكراة هو إِنّما بالقولِ [يَعنِي لا يَصِخٌ الإكراه 
إذا كان على فِعَلٍ]4 هَل ُكَفْرٌ الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغل [يَعنِي يَِضِغٌ الإكراهُ إذا كان على فِغِل])؟!, 
الخِلافٌ [أئْ مع العاذر] في اعقيار المايع [أئ مانع 
الجَهل]؛ ليس في تحديدٍ مَعْتَى الشرِكِء لهذا لا يَصِهٌ أن 
تقول (هذا [أي العاذر] لم يَعْهَمٍ التُوجِيد)4» سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التُوحِيدٍ أكتَرَ منك, وهذا [أي الذي ارتكّبّه 
المُسْرِكٌ ل الجاهل ] كفن لك الذي يَمْتَعٌ أأيْ مِن تَيْزِيلٍ 
الخُكم عليه] هو الجَهِل)... نم قال -أي السََيحٌ 
القحطاني-: (رَجُل يَسِجُدُ يَسَجْدُ لِصَتم مُكرَهًا), مِنَ الَعُلَماءٍ مَن 
يُكَفْرزه: تقول (هذا مُشْرِك, لأنّ الإكراة بالفع ل [يَعيِي 
الإكراة على فِعْلِ] غَيرُ 4» ومِنَ العْلَمَاءِ مَن يَقَولَ 
(ليس مُشركا)» أنت 1 (لا, لأنه خِلافُ مَبيِئٌ على 
النّصٌّ [أئ لا يَصِحٌ الحاقٌ حُكم العاذر المُخْالِفٍ في 
مسألة الإعذار بالإكراه, بالعاذر المُخالِفٍ في مَسألة 
الإعذار بالجهلء لأنّ العاذِر المُخْالِفَ في مَسألةٍ الإعذار 


بالإكراءٍ مُسِنَيْدٌ إلى تص]): أتا أقولٌ (الذي يَعِتَبِرٌ 
(الجَهَلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت وقُلْتَ (إنه ققط القول: 
ومن أشرَك بِاللَّهِ في فِعْلِه قهذا كافِرء لأنّ الآيَة [يَعنِي 
قَولَه تعالى إلا مَنْ أكرة وَفَلبُهُ مُطمَيْنٌ بالإِيمَانِ). وقد 
قَالَ الشيحٌ علي بن نايف الشحود في ٠‏ (موسوعمٌ فقه 
000 وقد دك خمهودالة 
فول !ا لله عَرٌ وجل (مَن كَفَرَ بِاللَه مِن بَعْدِ إِيمَافِهِ الام 
اكرة وَقَلبْهُ كُ مُطمَيْنٌ بالإيمَان 8 6 ما 
صَدْرً|) آتها : نَرَلَتْ في عَمَارِ لأنهم عَذْبوه حتى إنتَهى 
صَبرٌه؛ ثم قالوا له (والله لا تَنْرَكَكَ مِن هذا العذاب حَتّى 
قلت تشب مُحَمَّدَاء وتكقرَ ِمُحَمِّدِ, فقال كَلِمة الكفر 
0-0 قَوْلَهُ تَعَالَى ( إلا مَنْ أكرة)؛ هذه الايَهُ قلت 
ا الفرملا بن تامس فِييٍ قَوِلٍ أفلٍ التْفْسِيرِ., نم قال - 


ِنَمَا جَاءَت فِي الْقَوَلِ وَأمَا في الْفِعغْلٍ 0 

لَمِنْلَ أن بُكْرَهُوا عَلَى السَّجُودٍ لِعَيْرٍ اللَهِ» أو الضَّلَاةِ لِعَبْرِ 

الْقِبْلَة, أو الرّنَا وَشْرْبِ الْحَمْرِ وَأكْلِ ا ا م قالع راي 
: ْ على الك 


سب كسم 
- 


3-5 
0 
1 
د ب 
0 


جك 
© 


الرُّخْضَة. انتهى باختصار] !| 0 جَاءَت في الول 
وجاءَك جل 57 إل إن ال اه أنه [أي 


لأتك 0 0 0 أكرة على 1 000 


موايع الأهِلِيّةِ أو ليست مايعًا)ء لا خلافَ في (تحديد 


مَعْتَى التَوحِيدٍ أو تحدِيدٍ مَعْتى الشرك)... ثم قالَ -أي 
الشيخ القحطاني-: هذا [أي الذي يُكَفْرْ (العاذر 
بالجهل)] يفول ([هو لأي ب العاذررٌ بالجهل)] يَسَصَي 
2 تَوحِيدًا), 0 خطاء ٠‏ هو [أئ 0 العاذ ذِرٍ بالجهلٍ] 
يَسَمَي يكم الشرك تَوحِيدًا.. . ثم قالَ -أي السب القحطاني-: 
00 1 قال [عَنَ مُشْرِكِ (هذاء الذي لا بُكَفْره كإؤ فِر), 
لماذا؟. (لأنّه سَنّاه (مُسلِمًا))»: تقول: هذا لا يَصَلَحُ أن 
تكون سَبَبًا لتكفير (العازيٍ بالجَهِلِ) وذلك لِمَا يَلرَمَه 5 
مِن باطل: وهو ما سَيَوَصْحه الشيح لاحجقا]... ثم قال - 
أي الشِيخٌ القحطاني-: إذا قُلنا لِلْمُسِلِمٍ زيا كافر)4 0 
هذا كفي ؟: ليس بكفر [يَعيِي إذا كنا مُتَأوٌّلِين]ء طَيّبُ 2 
هذا ا ؛ هذا رَجْلُ مُسلِم, أنت تقول 
يو ٍ قائلا: خحديت الررّسول (مَنْ 
قَالَ لأخِيه به (0] كَافِرَ) فَقَدٌ بَاءَ بها أ1 دُهُمَا). .. قال 
الشيخٌ: احلننه ما مَعَنَى هذا النّصٌ؟. إجماعٌ الغُلَماء على 
أنه ابش على لاجر لو قُلْنا بهذا الق ول لتكفرنا عَمَمَ 
بنَ الخطابء: طبعًا هو [أئ عُمَن بْنُ نْ الخطاب] غَبَرَ الاسم 
الشرعمتة, ما الذي جَعَلنا لا نكفرّه؟, لأنه كَقْرَه [أئ كفر 
عَمَرٌ بن الخطاب خاطب بنَ أبي بَلتَعَة] بتأويل» عَمَرَ 
كَفْرَ حاطبًاء حاطِب لم تكفزم لِمَ لم يُكَفْرْه التبِيٌ أي لِمَ 
لم يُكَعرٍ النْبيٌّ عَم بن الخطاب]؟, لأنّه اكفره بتاويل»: 
طيبٌ: مِثْل هذاء الذي يَقولَ (يَعِنِي العاذر الهلا 
تَفْسُ الشيءء, تَفِسٌ الحكم, [فَ]إذا قُلنا أن هذا 1 
تيبر للأسماء الشرعِيّة [بَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكافرر 
الشَرعِيَّ صار كافرًا]: إذب, رش منه أ من قَولِنا هذا] 
أن م مَن قال [أئ تاولا لِلْمُسَلِمِ زيا كافرٌ), ولا 


و 


يَقَولٌ بهذا أَحَدٌ من أهل الشّنّة.. . ثم قال -أي الشيخ 


جاه لٌ, مُتأول. هذا كله يكافر بالإجماع ؛ ١‏ الذي لم 
يُكَفْرْهٍِ بتأ وبل هذا مَحَلُ تظّر آخَرء فيه [إيئ يُوحَد] 
الذى وق في الشّرك)؛ لَكِنّ الثاني [أي العادر بالجهل)] 
الذي لم يُكَفَرْه انا الآن وآنت _تَبْححَتثُ في سَبَبِ كُفِره, 
نحن اتققنا أثها لبسشّث قَصِِيَةَ تدخل ضِمْنَ (الكفر 
بالطاغوت). ولا أنّهِ يَُقالُ (لم بَفْهِمْ [أي العاذررٌ 
بالجهل)] التُوحِيدَ): وقَضِيّةُ (تغ الأسيماء الشَرعِيّة) 
أيضَا لم جرد فيها ما راد رَ[أي العاذرر 
بالجهل)]... نم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: القناط 
ألثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِْرِكِ مُسِلِمًا [أئ تأوَّلَا]) لا يَصلُحُ أن يكون سَبَبًا 
يَتَرَئْبَ علبه للحكم بالكفر, هذا واضح وليس هيه 
خلاف... ثم بَدَأ الشَيحٌ القحطاني الكَلامَ عنٍ المَناطٍ 
الأخير مِنَ المَناطاتٍ الأربّعة المُحَتَمَلةَء مُوَضُحًا أنّه هو 
المَناط الصَّحِيمٌ الوَحِيدٌ وهو المَناط الرايعٌ الذي يَقهَولٌ 
(إنّ الذي لا يُكَقَرُ المُشرِك هو كافِر لأنّهِ يَرْدٌ حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفرٍ المُسْرِكِء وهو يعرف حُكمّ الله ثم يَرُذّه), 
فَقالَ: الآنَ, هذا الناقضٌ [وجو المُّتَمَثْلُ في قاعِدةٍ (مَن 
لم يُكَفْرِ الكافر و شَكَ في كفره أو صَكَّحَ مَذقبّه فَقَدٌّ 
كَقر)]» 00 الآنء قُلْنا (دَلِيلٌ (الكفْرٍ بالطاغوت) لم 
يَصِحٌ: ودَلِيل (جاهلي التُوحِيد) لم يَِصِحُ: وَدَلِيك (تغيير 
الأسماءٍ السرعِيّةِ) لم يَصِخ)؛ طِيّتُء هَل هو ناقِض أص لا 
(من لم يُكَفَرٍ المُشركين)؟, فَطعًا هو ناقِضْ بالإجماع, 

وهل يَِصَّ عليه أهل العِلم؟: نَعَمْه تضُّوا عليه... ثم قال - 
أي .الشَيحُ القحطاني-: بالتَّظرٍ إلى استعمالاتِ أهل 
العِلْم لهذا الناقض» إضافةٌ إلى أقوالهم, تعرف أن تُحَدَّدَ 
الضصّور 6 ة واضحة: الإماتم الشاطبىٌ ‏ ذكرٌ فِي 
(الْمُوَاقَقَات) أن العلمَ يُؤْحَدُ مِن ثقول أهل العِلم 


وهأ فاتهم: فنحن إذا ُلْنا (أكتَرٌ عِلِم الضّحابة. ما 
هو؟ )؛ مِنٍ تَصَرّفاتَهم [ةَ]سِيرتهم وافعالهم وجهادهم, 
هنا تَأَخَد 0 كذلك العْلّماءً الذين استعمَّلوا ذلك 
الناقض. لا بد [مِن] تظّر واعتبار لاستعمالاتهم 
وتَصَرّفاتَهم, لأنّ هذا مَصبدر رْ عِلم عَزيرء لكِنّ الذي يَقِنَصِر 
على مَجَرّدٍ تقلٍ ولا تَنظَر إلى؟ الاسيعمالاتِ ولا طرق 
التُعَامُلٍ مع هذه الثواقضص سَيّخطِئىٌ كثِيرًا... نم قال -أي 
الشيح القحطاني-: القاضي عِيَاضٍ [(ت544ه )] فَضََل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطاء فقال في كتابه 
[(الشفًا بتعريفي حقوق الْمُصطّفقى)] (َفَإنَ التوقيفَ 
[أي التّصنً]! فد حاءً بكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرّهم هو كافرء لتكذيبه باليّص: فَإِنّ مَنِ لم 
يكفزهم أو سَكَ في كفرهم, قهو مكَدْبٌ بالنص: قهو 
كافِرٌ بذلك)؛ الآن, القَاضصِي عِيِاضْ ذَكَرَ الناقِض وَدَكَرَ 
قناطه: وهو المَناطً الذي لا تصلخ بَعْدَ السَبر والتَقَسِيمٍ 
-كَسَبَبٍ ظاهر مُنِصَبطٍ لِكُفرٍ مَن لم بُكَفَرِ المُشركين- إلا 
هوه وبمّعرفة هذا المَناط أنَا أعرفٌ كيف أَتَعامَّلَ بهذا 
الناقض, العِلهٌ, ماهي؟, قال [أي الْقَاضصِي عقا ضٍِّ] 
(التكذيبٌ)4 بمَعتى رَدَّ الخحكم النابتٍ في القرآن وَالشَّبَة 
بعر م غم ذف ]إذا كان كذلك, فَذَلِيلٌ هذا الناقض ما 
007 
بلوغهء مِثال» قال اللَهُ (وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتَنَا إلا الْكَافِرُونَ) 
هذا دَلِيلَ هذا الناقضء قال الله ( فَمَنْ أَظلَمّ مِمَّن كدَبَ 
عَلَى الله وَكَدْبَ بالصّدّق إِذْ جَاءَهُ عم هده 


: 
: 
: 


- يَّ 0 ّه ْ 5 ع 
لخ بقة السّبرٍ والتُقسِيم أن يكون مَناطا ووَصِفا 
مُوَّنرًا لهذا الحخكم وهذا ا ل !د ثم ,قال -أي الشيخحٌ 
القحطانيء: مَن عَبَدَ 5 0 زر بتأ ويل ؟ قل در 


رسن سَبَبُ كفره هو صَرفٌ الخبادة لعغير الله؛ النايي [ تَعنِي 
العاذِي يالجَهلٍ] هايكتثة سَبَبُ كَفرِمٍ ؟» (مَن عَبَدَ الضَّنَمَ) وَلمَنٍ 
لم يُكَفْره) بَبْتَهما قَرق, أنا أَقُولٌ (الأوَلُ كافز مُتَأَوّلَ 
جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنّه وَفَعَ في سَبتّب الكفر (المَناط 
المُكَفْرِ). والذي هو عِبادةُ غَيرٍ اللهِ» الثاني [وهو العاذرٌ 
بالجهل]»/, نا أَقُولَ (ما سَبَبُ كفره؟4)/ هَل وَقَعَ في 
سَبَبٍ 5 (والذي هو عندي رد د الحكم التبرعى [تعد] 
أنْ يَعْرِف أن حُكمَ الله فيه [أي في مُرتكِب الشرك] 
كُفْرٌ)ء هذا هو دَلِيلُ الناقِض [يَعْنِي أن هذا هو مناط 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِيَ أو شَك_ في كفره أو صَحَحَ 
مذقبّه فَقَذ كقرَ)]. وكّلّ من تَكَلَّمَ مِنَ الأوائل بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلّهم [يَعنِي (هذا هو مَناط 
القاعدة المَذكورة)]... ثم قال -أي الشَيحُ القحطاني-: 
تقول, (الذي يَسجدُ لِصَتَم ويَعبّدٌ غَيْرَ رَاللهِ قهو كافِرٌ 
مُشركء جاهِلٌ أو مُتأ ول ما يُعدَرٌ), [وأمًا] مَن لا تُكَقره 
تقول ([هنا يَوجَد د تفصيلٌ): تحن تقول ماذا؟ من لم 
كش المُشْرِكِين فهو كافِرُء وهذا بالإجماغ, لأنّه رَدَّ حُكمَ 
اللوء لَكِنْ سَأنزل هذا الحُكمَّ على الأعيانء لا بد مِنَ 
التَّبّنِ في حاله [قالَ الشيخٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المقتسائل الحَِنَّهُ التي هي 
ا لا بد من إقامة الحْحّة. انتهى]ء قل وَفَعَ فقي 
المَناطٍ المُكَفْر؟: بَعِنِي هَل عَرَفَ [أي العاذرٌ بالجَهل] أنَّ 
هذا [أيَ مُربَكِبَ الشَرِكِ الجاهل المُنْتَسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر” قم عَرَفَ أن حَكمَ الله فيه الككفرٌ؟ إذا وَقَعَ 
في هذا الْمَناطٍ يَتَرَنَبُ عليه الكّفرٌ, الكِنْ] إذا قالَ (لاء 
0 اللْنْس؛ 0 ا 1 قي انحط أ أن تقال أنه 
53 العاذر بالجَهل] كافِرٌ مُطلَفَاء ومِثلّه [أيئ في الخطأ] 
ن يقال أله لا يكف مُطلقًا., هو [أي العاذرٌ بالجَهل] 


١ 


م 
عه 


الى 


2 


تَقِول زاللة كَقْرَ المُشركين, هذا الرّجْلَ وقعَ في 


يَرْذّ الحُكمَ الشرعِيّ الذي هو تكفِيرٌ المُشركين, هو أورَدَ 
مانِعًا يَستَيْدُ إلى شبهةٍ دَلِيل» قهذا يَحِنَاحُ إلى ككشفٍ 
الشّبهةٍ وإزالة اللَّئْسِ. .. نم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: 

هو [أي العاذرٌ بالجهل] الآنَ يَقَولُ كما يُعِدَرُ بالإكراه, 
مثلما يُعَدَمُ بالْخَطّأء هو زأىة مُرئَكِبُ الِشَرِكِ الجاهِلٌ 
المنتسب للإسلام] مَعَذْورَ بالجهلٍ 1: فالشبهة عنده فقي 
هذا الباب في كَويه [أي الجَهل] مانْعًا مِن موانع الأهلِيّة, 
طبعًا هذا باطل: [ولكِنّ] هذه الشبهة تَجِعَلَ المَناط عير 
ار ويه [أىئ في العاذر] (وهو أن تعرف أن حكمَ 
الله فيه فيه [أيِ قفي مرتحت الشرك الجاه ل 1 


الدّين), قهذا مُبتَدِعٌ ضال... نم قال -أي الشَبحٌ 
1 ني-: نحن تَظّزنا في المَناطاتٍ [الأرتعة 
المُحتَمَلةٍ]ء ما وَجَدْنا فيها شَينًا مُنْضَبطَا إلا القناطً 


53 


الأخيز [ةقاهو الذي أعمّله شيخ الإبسلام ابن تَعَصِيَةَ:؛ 


وقَبَله القاضصي عِيَاضْء وقَبَله انق عَبَيْدٍ القاسِم بن سلام, 
درمحه الإمام البُحَارِيٌ ومعه الإمامٌّ أحمدٌ..' : فَرَرَّ أحدٌ 
الإِحْوَةٍ فائلا: لو نحن أَقَمْنا الحْكَةَ على (س) .من الناس: 


كن يَعَدُرْ بالجهل أ في مسائل الشرك الأكبّر]» هذا 
الدَّجُلُ أَقِيْمَتٌ عليه الحْجَّةُ وأَزِيلتَ عنه الشسْبَهُ نم أَضصَرَ 
على قولهء فبالإجماع يَكقر صَحيح ؟... ققال الثشب 

َعَمْ... نم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هُنا مَسألهةٌ 
مهمه قَصِيَة هُ كيفِيَةٍ إقامة الحجّة العُلَماٌ دَكروا هذه 
القِضِيّةء إقامهُ الحُجَّةِ تكون بإزالة اللَبْسٍِ وكشفي 
الشبهة: هَل يُمِكِنْ أن تَظَلّ هناك و شُبْههٌ قائمة؟. تَعَمْ 
يُمكِنٌ أنْ تظل هناك شَبْههٌ قائمة. 1 فَرَدْ و أحدٌ الإخوة 
قائلا: وإذا ظَلّْت؟... فَقالَ الشَّيحُ: هنا يُرجَعٌ إلى تظّر 


المفتيء لا بُدَ أن أنظّْرّ في المُرَجّحاتٍِء هَل يَدُلُّ هذا 
على الإعراض؟, هَل يَظَهَرٌ منه حُكْمٌ الله فِيه ورَدَّه [أئ 
هل يد رَ مِنَ العاذرٍ أنه (عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتَكِبٍ 
الشّركِ الجاهل المُنتسِب للإسلام, ثم ردّه)]: ولهذا 
الأئَمّهُ يَتفاوّتون ‏ في تكفير عيّانِ من :تشترطون إقامة 


مذ أن ثُقامَ الحُْجَّهٌ 1أئ علي عاذر (المشرِكِ الجاهلٍ 
المَنتسِب)] ويزال اللبسن. تكشف الشبهة جتى تظهدر 
المَناطً فيه .3 في العاذرا؛ ما هو المَناط؟, يعني أن 
ين يَتَبَيّنَ [أئ للعاذر] الحكمّ الشرعِىٌّ فيه أي في المشرِكِ 
الحاجِلٍ المُنتَسِب] ويَرْده: أمَا إذا ما يَزالَ هو يَرَى .الحكمَ 
الشْرعِىَ فيه هو عَدَمَْ مم كفرهء قهذا [العاذر] لا يُكَفَرْ إلا 
إذا 0 ديات وسِيم و حوال ‏ دل على أنّهِ مُعا معاند 
تعض المسائل' الحْجَّهةُ و لا تقوم إلا بَمَجَالِسِنَ طول 
ويمُناظرا ب تِ ويكشفي شبهة وإزالة لبس. انتهى].. 

قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبة العِلْم 
الكبارٌ في هذه المَسألة [أئ في كم عاذر المُشْرِكِ 
الجاه ل المنتيسب للإسِلام] َرَوَنَ أثها مَسألةٌ مِمَا 
يَحْفَى.. اقم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن,؛ المَسألهةٌ 
وَصَلَتْ [أئ يسبب كفائها والجهل بها] إلى أن الإخوة 
المُوَحَدِين لا يُضَلي تعصهم خحلف تعض » الإخوةٌ 
المُوَحدون بَكَفْرٌ : بتعضّاء المقَسألةٌ خطيرة. انتهى 
باختصار. وقال السيخ أبو بكر القحطاني أيصًا في 
(شرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِرّ"): مَن لم بكفر 
الششركين أو شَكّ في كفرهم أو صَكَّحَ مقذقتهم)؛ هذ : 
ناقضضٌْ مُجِمَعٌ عليه في الجُملة, الآنَِتْرَبدٌُ أنْ تُعوف (ما 


و 


هو دَلِيلٌ هذا الناقض). إِنَّ هناك أيِلَهَ مُحَتَمَلةَ أنّ تكون 


بالطاغوتء ومَنٍ 1 0 بالطاغوتٍ لم بَصِح إسلامٌه 


المُشْرِك هو جاهِل بالتّوحِيدِ» والذي يَجْوَ ل التّوحِيدَ لم 
يَدَجلِ الإسلام أصلًا)» هذا مَناط آخَرْ وهو مُحَتَمَ 
(ت)قناط ثالِتُء منهم من يَقولُ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المُشْرك تعتقف ده مَسلمًاء ولا شك أنه إذا كان بَعتَفِدي 
مُسَلِمَا فَإِنّه يواليه فَيَدحُلَ قفي كفر المُوالاة, لأنه لا شك 
أنَ أي مُسَلِم لا بْدّ أن يُوالِيَ المُسَلِمَ ولو يأدتى صُوَرِ 
المُوالاةٍ وبأدتى شعيهاء فإذا كان يُوالِي هذا الكافِر فَإِنه 
يَدجُلٌ في قول الله (وَمَن يَتَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مناط تالس مُحَتَمَلُ؛ (ث)الرايعٌ» مِنهم من يَقَولَ (إنّ 
هذا تسمية ةٌ للشرك إسلامًاء .وهذا مَخالِفٌ لوقضع الشريعة 
وتسمبيته عي اللخ * يسَتمّيه كذاو نت اس هه بخلاف 
اسشمهء فَإِنَكَ تكفْرٌ يذلك)؛ (ج)المناط الخامِس المُحَتَمَلٌ 
هو أنّ الذي لا يُكَفْرٌ المُشركين هو راد لِحُكم الله فِيهم 
اد له» وإذا كان رادا وجاجدًا فَإِنّه يَكفُر؛ إِذَّا معنا 
الآن خمس مَناطات,ء من أينَ أتيبتٌ هذه المَناطات؟ :4 
نحن حِيتما تظّرْنا | لكل ما يَحَتَحٌ به المُخالِفُ ما وج دذناهم 
[أي الذين يُكفرون عاذرَ المُشْرِكِ الجاهلٍ المُنتَسِبٍ فَبْلَ 
إقامهٍ الحُجَّذِ والبَيَانِ الذي تَرُولٌ معه الشيهة] يَخْرْجون 
بَعَا انها قالَ أهلٌ العلم (ويَكفي في الاستقراء عَلَبِهُ 
الظَنّ): [ونحن] ما تعرفٌ أنّ هناك مَناطًا يَبنون عليه 
حُكمًا [يَعنِي الحُكمَ بتكفير العاذر] عَيْرَ هذه المَناطاتٍ 


التي أورَدّناهاء ومن خِلالٍِ المُشاقدة والتّجِرْبةٍ 
والمُحاورة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيِحُ القجطاني-: الذي يَصِرِفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت: كَأَنْ 2 عوّه أو يَسنَعِيتُ نت ه قل دَلتِ 
ا عا كُفْرٍ هذا؟, القُرآث كُله أتى بهذا (وَمَن يَدْعٌ 
37 نَهُ لا يَفْلِعُ الْكَافِرُونَ) وغَيرّها . من الآيَاتِ التي 00 
0 وشرك من يَصرِفٌ عبادة إلى الطاغعوت, فهذا دل 
على أن الذي يَصرِفٌ له توعًا مِنِ أنواع العبادة لم يَجِتَيْبْه 
ولم يَكفُز به... ثم قال -أي الشْيخحٌ القحطاني-: الذي 
يَتَحاكُمٌ إليه [أئ: إلى الطاغوت]: هَل اجِتَبَبَ الطاغوت؟, 
لم يجتَيِب الطاغوتي وجاءَّتٍ النصوص : القّرآنِيَّةُ طالهفحة 
بهذا (أَلَمْ تَمَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنوا بضا أنرنَ 
إِلبِكَ 1 ايلك مِن قِبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
ألطاعُوتِ وَقَد أَمِبرُوا أن يَكْفرُوا يه ) إِذَا التَحَاكُمٌ إلى 
الآيَاتِ الواردةٍ في كفر الْمُتحاكم إلى غَيرٍ شَرِيعةٍ الله 
عَرّ وجَلَ [وهي] كثِيرمٌ (أمْ لْهُمْ شْرَكَاءٌ شَرَغُوا لَهُم مَِنَ 

الدّينٍ مَا لَمْ يَأدَن به اللَّهُ)4 (3 من لْمْ يَحْكُم يما أَنِرَل الله 
َأُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَخسَن مِنَ اللَهِ حُكُْمَا 
لَقَوْمَ بُوقِنُونَ 4 الآيَاتٌ واضحة ظاهرة: الذي ِيَتَوَجَهٌ كه [أى 
إلي الطاغوت] بعبادةء والذي يَتحاكمٌ إلى الطاغوتء لم 
يَكفُزْ به [أي بالطاغوت] بتصّ القُرآن,.. ثم قال -أي 
الشَّيحٌ القحطاني-: والذي يُنإصِرٌَ الطاغوت ( وَالَذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطاعُوتٍ) ؟, هذا الذي بُقَايَل 
في سَبيلهٍ [ايُ في سَبِيلٍ الطاغوت] وفي تنصريهء قل 
كَقَرَ بالطاغوت؟, لم يُكفُر بالطاغوت, لأنّه َمُقَايَلُ في 
عِبادةَ, الذي يَتَحَاكَم إليه. الذي يُناصِرهء كَل هؤلاء تصن 
اللهُ عَرَ وجل عليهم في الكفرء لماذا؟», لأنّهم لم يَجِتَيِبوا 


عبادته [أئ عبادة الطاغوت], قهو لم وخر قفي مَعَتَى 


(وَالَذِينَ اجْتَنَبُوا الطاعٌوت أن يَعْمُدُوهَا)... ثم قال -أي 
الشْيحٌ القحطاني-: إجتِنابٌ الطاغوت التي تصَ الشرعٌ 
عليها هي فَضِيَّةُ (العبادةء التّحاكّم» التّصرة)... ثم قال - 


أي الشّبحٌ القحطاني:: إنّ تكفِير أعبَان المُشِركِين اليس 
رُكُنَا في الكّفر بالطاغوتٍ أو شرطًا له أي لِصِحّيه], 
ولكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى اللِهُ عَرّ وجَلَُ عن 
أنبيائه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعبّانٍ 
المُشركين] والتمراءة منهم ومعاداتهم)2, لا شك أنه [أئ 
تكفِيرٌ أعبَانٍ المُشركين] مِن تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى. باختصضار: 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والضّواتُ أنَّ ككفرَ الثاني 
[ يَعيِي المُشْرك الجاهل الفتتنست للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةِ والكفرٌ يما سِواه, 
ولا عَدْرَ لأحدٍ فيه» قِمَن عَبَدَ مَخلوقًا قهبو كافِرٌ جاهلا 
كان أو مُعَانْدَا؛ أمَا كَفْرٌ العاذِر فَمِن باب كَفرٍ التكذيب أو 
الححودهء لأآنّ تكفير المَشْرِكِ مَعلومٌ من الدين صرورة: 
والمُمتَنْعٌ مِنَ الإكفار مُكَدبْ لأخبار الشارع؛ وعلى ههذا 
التُفريق بَيْنَ الأفرين جَرَي أهل العلم...يثم قال -أي 

لشِيحٌ الصومالي-: أمَا توعٌ كفر مَن لم يُكَفُرْهِمٍ [أي لم 
6 لمن الجاهلين المُنتَسِيِين للإسلام] قهو مِن 
باب الكذيب لاخبار اللي ونيقله: لأنَ من حَكم باسلمة 
عُبَّادٍ الأونانٍ فهو مَكَدّتٌ لِخَبَرِ الله ورٌَسْلِه في تكفير 
المُشركينء ومن كَذدَّبَ أخباز الله والرّسْلٍ فهو كافرٌ 
قَطعَاء والعُلَماءٌ رَدُوا هذا الكُفر إلى توع النَكَذِيبٍ لأخبار 
اللهِ ورٌسُْلِه. انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابُ المقسيبوك "القجموعةٌ 
الأولَى"): تكفِيرٌ المُشركين ليس شَرطًا لِصِكَةٍ الإيمانٍ 


والإسلام, َل . هو من الواجباتٍ الصّرِورِيةِ تعد ثبوتٍ 
أصل الإسلام لِلْمُكَلْفِء وإلا لَبَبّتهِ الرتسول عليه السَلامُ 
كَشَرط لِصِكَّةٍ الإيمان في أَوَّلٍِ عرض الدّعوة المُحَيّدِنةِ 
على الَناس وعندما كان يُنَادِي بأعلى ويه (أتها 
التَاسْ, قُولُوا (لا إلّة إلا اللّهُ) تْفْلِكُوا)؛ من أتى يهذه 
الكلمة [أي بقَول لا إلة إلا اللّهُ) ٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 
يَظْهَرَ منه خِلآفٌ ذلك؛ تَعَمْ تَكَفِيرُ المتجركين من حيبت 
الجملهٌ واجبٌ مَعلوم مِنِ الدْينِ بالصّرورة: وليس عن 
أصل الدِّينِ [الذي] لا يَصِحّ الإسلامٌ إلا به... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وفي المقسائل المَعلومةٍ باك سورد 
(المقسائل الظاهرة).؛ كَوُجِوبٍ الضّلاةٍ والرّكاة والضَّوم 
والحح والجهاد والأمفر بالمعروفق والنهي عن المُندكرء 
ووجوب تكفير المُشركين أي من حيث الجملة]ء 
وتحريم الخمر والرّبا والرّنَاء بُكَفَرٌ المُتَمَكَنُ مِنَ العِلْمِ, 
َكَفَرْ الجاهل, غَيرُ المُفَصّرِ؛ وأمًا أصل الدّينِ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهِيّة وَالكُهْرٌ بما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله) 
قلا عُدْرَ فِيه لأحَدٍ مِنَ الناس ٠‏ فَمَن عَبَدَ عَيْرَ الله قهو 
كافِرٌ جاهلا كان أو مُعايِيدًا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أمّا توعٌ هذا الكفر [أئْ كُفر مَن لم بُكَفَرِ 
المُسْرِكَ] فهو مِن باب التّكذيب بِاللَهِ وبِرٌسَّلِه... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: الحُكُمْ بالإيمان والكفرٍ على 
الشخص بظاهر فِعْلِه وقوله أمْرٌ مَفطوعٌ به في الكِتابٍ 
والسّنّة وإجماع العُلّماءِ, 5 9 قال أبو إسحاق الشاطبىيٌ [في 
(الْمُوَافَقَاتٍ)], (أضَلَ الحكم بِالظاهِرٍ مَفْمِلوءعٌ به في 
الاغتقادٍ في الْعَيْرٍ فَإِنّ سَيِّد الْبَسَرِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسلم مع مَعَ إغلامه بالوخي بُدْرِي الأغور عَلَى ظوَاهِرِهَا 
في الْمُتَافِْقِينَ وَعَيْرِهِمْ وَإِن عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهم: وَلَمْ 
بَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بتواطن الْمُتَافِقِينَ يواسطةٍ الوخي] 
بِمُخْرِجهِ عَن جَرَيَانِ الظُوَاهِرٍ عَلَى ]ا جرت عَلَيهِ), 


)160( 


مُطَابَقهةٌ الظاهِر للباطن, ولم توعد أن كتقت عن 
القُلوبِ ولا أَنْ نَشْقَّ البُطونء لا في باب الإيمانٍ ولا في 
قال داق" لني ا إنّ قضد اللَفظ الظاهر 
تضقن قضة مفتى الفط وحهِيفيه, إلا أ نّ يَعارصَه 
قصدٌ آخَرْ مُعتَبَرُ شَرعًا كالإكراه... ثم قالَ -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: أَجِمَعَ العُلَماءٌ على أنّ الأصل في الكلام 
حَمُْلّه على ظاهر مَعناه ما لم يَتَعَذّر الحَمْلُ لِدَلِيلٍ مُوجِتُ 
الضَررف, لأنّنا مُتَعَبَدون باعتقادٍ الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رسوله يوكلام الناس؛ قال أْمِيرٌ المُوْمِنِين عَعَر بن 2 
الخطاب إن أتايتَا كاثوا يُؤْحَدُويَ بالوَخي في _ 
رَسشول الله صَِلَّى الله عَلبه وَسَلم وَإِنْ الوَحي قد 
انْقَطعء وَِنّمَا تَأَحُدُكُمٌ الآن يما ظّهمَ لتنا من أَعْمَالِكُمْ, 
فَمَنْ أظهَرَ لَتَا د خَيِرًا أْمِنَاهُ [أئ ز[! سعة صبتح في أَمَانِ وصإارر 
عدا أْمِينًا] وَقَدَبْنَاهُ وَلْبْس إِلَيْنَا مِنّ مِنْ سَرِيرَتِهِ ديَّدى غ, اللَهُ 
بكاسنة كي سربرته: ومن * طهر لت سوءًا لم تافّئة وَلِم 
نصّدقه»؛ وَإِنَ قال إن سريرتة ةه حسَيَة )4 وقي روايَة ألا 
وَإنَّ البّبسَ قد اتطلق» وَقَدٍ الْقَطَّع الْوَحَيُ؛ وَإِنَمَا تَعْرِفُكُمْ 
بها تقول لَكُمْ (مَنْ أظهر مِنْكُمْ حَيْرَا ظتًا يه خَيْرَا 
و حتيبتاة عَلَْمه وَمَنْ اودر لتا ا 0 مه لل اه 
كام عَلِيّْهِ سَرَائِرُكُمْ بَبْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبّكُمْ))؛ وقإِلَ 

الإمامٌ ابن الْقَيِّم [في (إغَلام, ا عبن (َهَذَا شَأنُ 

عَامَةِ أَنُوَاء' اكلام فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَعْهُوم مِنْهُ 

عِنْدَ الإطلاق, لا سِيّمَا الأخكيامٌ الشرْعِيّةُ الَيِي 58 
الشارعٌ بها أَحَكَامَهَاٍ فَإِنّ الْمُتَكَلَمَ عَلَيْهِ أن يَفْصِدّ بيلك 
الألقاظ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسَبَمِعُ عَلَيْهِ أَر بمله] عَلى يَلْكَ 
المقانيء فَإن لَمْ بفصد الْمتكلُمْ به معانتها بل تكلم بها 
بْرَ قَاصِدٍ لِْمَعَانِيهَا أو قَاصِدًا لِعَبْرِهَا أَنِطّلَ الشارغ عَلَيْهِ 
قَصّدَة: فإِنَ كان قاز زلا او لاعِبا لم مَقَصِدٍ الممقعتى الَرَّمَهَ 
هَرَلَ بالْكْفر وَالطلاقٍ وَالتُكاح 


وَالرَّجْعَةِء بَلّ لَو يَكَلَمَ الْكَافِرُ بِكَلِمَةٍ الإِسَْلَام هَازلَا أَلْرِمَ 
بهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصلٌ فيمن أظههمَ الكفرَ أنه كافِر رَنِطَّا 
لِلْحُكم يسَبَيه وهو أصل مق يّ عليه: قال الإمام 
القَرَافِىُ (ت684ه) [في ا تنقيح الفصول)] 
(القاعدةٌ أن النّيّةَ إنّما يُحتاحُ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدٌّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعْناه أو مُقَيَضاهِ - 
قَطعًا .أو ظاهرًا- فلا يُحتاجُ لِلتُبِّةِ ولذلك أَجِمَع الفُقَهاءً 
على أنّ صرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِبَّةٍ لِدَلالَيها إِيا 
فَطعَار أو ظاهرًا (وهو الأكتَرُ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُعْنِ عن القصدٍ والتفيين): وقال ابْنُ حَجَرِ 
(الْهَيْتَمِىَ) في (الإعلام بقواططلبع 
الإسلام)] (... هذا اللفِظ ظاهرٌ في الكفر, , وعند ظَّهورِ 
الُفظ فيه [أيْ في الكُغِر] لا يُحتاجُ 4 إلى ينه كما عَلِمَ 
تن فروع وع كثيرة َرَت وتأيي) إِذْ مناط الخكم هُنا قصِذ 
فِعْلِ السْبَبٍ وتَرَئُبٌ الحخكم ٠‏ قإذا أتى المُكَلّفْ 
بالسّتَب قصدًا [فَخَرَحَ بذلك ما اد 0 | 
واحيباء رَا [فِخَرَج بذلك الْمْكْرَوُ] لَزِمَه شكمه شاء 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنَّبُ ال 
على نتتتبه'» وترقيبت ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلمُكَلْفٍ قإذا أتى المُكَلْفْ بالسّبَب لَرْمَه شكقه شآء أمم 
أتىء قال الإمامٌ الْقَوَافِيٌ [في (الْدَخِيِرَهُ في فُروع 
المالكِيّة)] (وَلَيْسَ لِلْمُكَلْفِ خِيَرَهٌ في إِبُطّال الأسْبَاب 
الشَرْعِبَّةء ولا فِي افتقطاع مُسَبَبَاتَهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تَكضِيرٍ 
الهازل (وَتَرَنُبُ الأخدّام عَلَى الأسْيبَاب للشارع).. 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أَجِمَعَ الناسة 
على مُراعاتها في باب التُكفِيرٍ. وهي العقلٌ, والاختِيارٌ 
(الطوغٌ). وقصدٌ د الفعلٍ والقول؛ وهناك مَوايِعٌ من 
التّكفير مُحِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ الققل, والإكراة؛ 


وانتفاءٌ القصد؛ وهناك شروط أختُلِف في مراعاتهاء 
كالبُلوغ» والضّحو؛ ومَوانْعٌ تنارَع الناسٌ فيهاء كَعَدَمِ 
البثلوغ: والسَّكْر... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[الْتّوَويٌّ في (رَوْصَهُ الِطالِبين)] زا تُقَبَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ في ,الظاهر إلا إِذَا وحجِدَت فَرِيتَهٌ تَدُل عَلَيْهِ), 
والمَذاهبٌ الأخرى لآ تُخالِّفُ في قُبولِ دَعْوَى السَّبْقٍ عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ إلشّيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبة المسائل): 
إنّ مسألة الحُكم على الأعبّانٍ والطوائف تَقبَلُ الخلاف 
السائغ بَعْد َعْدَ الاتّغاق على مَأحَذٍ التكفِيرء خِلاقًا لِمَا يَظهرٌ 
اي الصومالي-: إِنَّ الحُكمّ على الأعيَانِ 00 9 
الاجتهاد... ثم قال أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ 
على الأشخاص مَسِالهةُ اجتهادٍ تَعتَمِدُ على المَعلوماتٍ 
المُتَؤْفْرةٍ تدى المُكفر, اخطا آم أصاتء فَقَذد ذ حَكُم عَمَرَ 
بِنْ الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُ جَبَلٍ 
ات الأنصاريٌ الذي قَطعَ صَلاته [جاء في المقوسوعة 
الحَدِيِيْبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقاف): يُخبِرٌ جابرٌ بن عَبِداللهِ 
رضِي الله عنهما أنَّ مُعادًا رَضِيّ الله عنه صَلَّى يهم 
توما قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة»: فتجَوَّرَ رَجْْلَ -َقِيلَ [هو 
حَرّْمٌ بن أبَئى بن كغبٍ)»: وقِيل غَبرٌ ذلك- فصّلى مُنفردًا 
صَلاةً خَفغِيفةً (بأن فطع الضّلاة, أو قَطَّع القٌّدوة يمُعادٍ 
رَضِي اللهُ عنه وأكمَلَ مُنقَرِدًا)ء فَبَلَّعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ 
اللهُ عنه, فَقالَ (إِنَهُ مُنافِقْ). انتهى] لما أطال, عليه 
وَأَسَيْدُ بن خصه رِ بييفاقٍ شعدٍ بن غَتَادَةٍ وقتل أسامةٌ 
وَسَعِيدٍ ان جُبَيْرِ هيد بن المُسَيُبٍِ 2000 ومُحَاهدٍ 
وغيرهمء وحَكمّ جُمهورٌ المالكِيّة بكفرٍ المَلِكِ المُعْتَمِدٍ بْن 


عَبَادٍ آخِر مَلوك الدّولة العَبَّادِيّة وكَفْرَ الشيحُ ع عَبدالرحمن 
بْنْ حسن [هو الشيحٌ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المُلَفُبُ بي (المُحَدٌد النايي)] الطائفة 
الأشغر عَريّة َه في عهده: وكَفَرَ أئمَّهٌ الدّعوة التّجدنّة الزّولة 
العُنْمايِيُة ة في عهدها الأخيرهء وحَكَمَ الشيح عَنْمَانُ بْنْ 
فوذيٍ [ت1232ه] بكفر مُلوكِ هَوْسَا [بِلادٌ الهَوّسَا 
تَشَمَلَ ما يَعرَفٌ الآنَ بِشسَمالٍ تَيْجِبِرْا وجزءًا من 
جُمهوريّة التَبجَرء وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة الِتّجِدِبَةِ بكُفر 
القبائلٍ التي لم تَقَبَلُ دعوة النَّوحِيدٍ (إمَّا بكّفرٍ أصلِيٌ أو 
بسرذة» علي خِلافٍ بيتهم)ي وقصحى كثيرٌ من آهل العِلم 
بَكُفَرٍ الذُوَلِ المَحَكُمَة لِلْقَ وانِينٍ الوَضِعِبّةِ وإن كانت 
منتسبة هَ للإسلام, وحَكُمَ العلماء يكفر الحبيب 00 
[الذي حَكَمَ تُويسَ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضرَ 
والنميري [الذي حَكَمَ السُّودانَ] وحافظ الأسد 0 
حَكَمَ سُوريًا] وصَدَّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَااء وحُكومة عَدَنَ اليَمَيِيّةء وحَكَمَ 
الشَيحُ ابن باز بكفرٍ روجي جارودي القَرَئْسِيٌّ, إلى 
أمثئلة لا يَحصًرٌها الِعَدٌّ والإحصاء: قَلَمْ أرَ مَن يَندتيسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلْوٌ مِمَّن يُعتدٌ بقولِه يِسَبَبٍ الخلاف 
في الحُكم على الأعيّان» كما هي قاعِدةُ شيوخ مُكاقحة 
الإرهاب فتراهم تقولون [فلانٌ بن م فَلانٍ تكف يرك لأنه 
كَفَْرَ الشّيحَ الُلانَىَ) و(هذا تكفِيرىٌ لِأنّهِ كَفَرَ الطائفة 
الفُلانِيّة): رَعْمَ معرقتهم بأنّ التَكِفِيرَ حُكُمْ شرعِىٌ يَعودٌ 
إلي مَناطِه لا إلى الأشخاص والطوائف.. . ثم قال -أي 
الحكم على الأعيّان بَعْدَ بَعْدَ الاتّفاق على الأصولٍ في الكَّفر 
والتَكفير سائةٌ, قلا : تتفي اد جحي على ال سير نيد : 
تظَّرًا لاختلافهم في بَعضٍ مَوانيع التكفِير؛ هذاء وقد 
تختلِفُ الأنظارٌ في تحقيق مَناط التُكفِيرٍ في المُعَيِّنِ؛ 
وعهدي بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمْيْ ببدعة التُكفِير 


كُلّما خُولِفوا فيي التّطبيق لا في التَأْصِيل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابط قِيام الحُجََّةِ على المُكِلّفٍ هو تمده 


م 


مِنَ العِلم لا حَقِيقةٌ بُلوغٌ الِعِلَم, وجَمِيعٌ ع اللصوص الدَّالةٍ 


العلم أو عَدَمُهء لَكِنّه [أي لَكِنَ هذا الضايط] لما كان في 
الغالِبٍ غير مَنْصِيطٍ أو حَفِنًا بالنسبة للأعيانٍ [أي 
بالثلسبةٍ لمقَعرفة تَحَفَْقِِه في الأعيان] أناط الفُقهاءً 
الحُكمَ بمَناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطةٍ في الأغلب مِثْلِ (قِدَم 
الإسلام قفي دار بإسلام قي المقسائلِ الظاهرة مَظَكَة 
لقيام الحُجَّةِ و تَحقق المَناط), ولعذ! يَقَولٌ العُلَماءً (إنه 
لانتشار العِلم وأنّ المُكَلْفَ يتعكر مِن عِلم ما يَجِبُ عليه 
فيها)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: حَدائةٌ الإسلام 
اوعد حَدَه م مُخالطة المُسلِمِين (مِثَل من تشَأ في بادية 
بعِيدةٍ أو في شاهق جَمَلِ أو في دار كُفر) مَظَئَةٌ لِعَدَمِ 
قِيامٍ الِحْجَّةِ و 0 تحقق المَناط في المسائلي الظاهرة.. :ا ثم 
قال -أي الشيخحُ لبخ الصومالي-: إن مِن أصولٍ الشريعة 
الإسلامِيّة أن الحكمة إذا كاتث حَفِيَّةَ أو مُنتَشِرةًَ [أئ غَيرَ 
مُنِضصَبِطةٍ] يُناط الحْكم بالوص في الظِاهِرٍ ر المُنضَبِط 


على الْمُكلِف] هو التَمَكْنْ مِنَ العلم أو عَدَمْه. .. ثم قال - 
الشيخ الصومالي-: القتسائل الحَفِبّةٌ التي يَخفَي 
على كذ مِنَ المَسلمِين لا تكفر فيه ا إلا إلا 
المُعَايْدٌ.. ٠‏ ثم قال - ي الشيخ الصومالي-: وقد تَخْتَلِف 
أنظار الباحِئِين في تقييم بَلِدِ أو طائفة بالنسبة لههذا 
الما [زوهو دده مِنَ العلم لم أو اا” .ا ثم قال -أي 


القناط إذا تَحَقَّقَ [يَعنِي (إذا تَحَقَّقَ التَمَكّنُ مِنَ العِلْم)] 
لا يَتَأَئَّرْ بحُكم الخار عفرا أو إسلامًاء لأنَّ قناط الحُكُمٍ 
على الدَارراجعٌ عند الجمهور إلى الأحكام المُطبَّقةَ 
فيها والمُتفذ لهاء بينما يعودٍ ذٌ قَنآط العذر بالججهلٍ وعدم 
الغذرٍ إلى التّمَكْن مِنَ العِلم 0 ٠‏ ثم قال -أي 
وطرائق مُختلِفةٌ؛ وكلٌ يَعرُو يِخْلَنَه إلى السّلْف كين لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة:, فَعَلَى الطالب أن يَأَحُدَ 
حَدّرَه مِن تلك المَذاهب الْمَعَرُوَّةِ إلى السَّلّفٍ الصالح في 
مَسائل الكفر والإيمان... نم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: إنَّ التاق على مَأَخَذٍ الكفير يَمتَعٌ رَمْيَ 
المُخْالِفٍ ببدعةٍ التَكفِيِرٍ مِن أجل الاختلاف في القرع 
([أغنِي] الخّكمَّ على الأعيان)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن الاخيتلاف في الأحكام مع الاتّفَاقٍ على 
انتهى باختصار. ' 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قَالَتْ: ومن نَظَرّ في اليلادٍ التي إِنتَشَرَ فيها 
الإسلام وخد من يعيش نّ فيها يَتَجَادَبُه فريقان, فَرِيق 
يدعو إلى 20 على اخيّلافٍ أنواعها. (شِركِيّةٍ وعَيرٍ 
استطاغَ مِن أحادِيتت لا تصح وقِضّصٍ عَجِيبِةَ غريبة, 
يوردّها باسلوب شيق جَذْاب, : وفريق "شجوعة إلى آلحَق 
ات وبَقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والشئة: 

بُبيِّنْ بُطلانَ ما دعا إليه القَريقٌ الآخَرٌ وما فيه مِن 
ريض فَكانَ في بلاغ هذا القَرِيق وبَيَايِه الكِفايَهٌ في 
إقامة الحُكَدَء وإِنْ قل عدَدهم ف إن العبرة ببيَانِ الحو 


بدَلِيلِه لا بكثرة العَدَّدِه فمَن كان عاقلا وعاشَ كي 0 
هذه البلاد واستطاع أن تعرف الحةق" من أهله إذا جد 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى والعَصَبيّة ولم عق بغنى 
الأغنيَاء ولا بسيادة الرّعَماءِ ولا بوجاهة الؤجهاء, ولا 
إختَلٌ ميزانٌ تفكيره» [لم يَكْن] مِنَ الذين قال الله فيهم 
<إنَ الله لَه لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيرًاء خَالِدِينَ فيها 
أ مَدَاء ل يَجَدُونَ وَلِيَا وَلَا تصيرًاء يَوْمَ تُقَلّبُ ؤجخوههم في 
الثّارٍ يَفُولٌ نَ يا لثتتا” أَطَعْنَا الله وَأْطِعْنَاٍ الرَسُولاء وَقَالَوا 
رَنَنا إنّا أطَعْنا سَادَيَنا وَكُْبَرَاءَنَا قَأَصَلُونَا السّبيلاء رَتَنَا 
ا ضِعْفَيْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا)... ثم 
قالَث -أي اللْجنةٌ-: لا يَجَورٌ لطائفة الِمُوَخّدِين الذين 
تعتهقدون كُفرعْبَادٍ القبور أن يُكَفْروا إخِواتهم 
المَوَحدِين الذين تَوَقَفُوا في كفرهم [أىئ في كفر عاد 
الشبوي] حتى تُقامَ علبهم [أيْ على عَبَّادِ القبوراٍ الْحْجَّهُ 
ساي ال سس 4 التهود 
والتصاررى والشيوعِيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة فقي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاءً أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق, اعقيقي وعبدالله بن ديات وعبدالله 
الكافر؟), فِأَجِابَتِ اللّجِمةٌ: مَن نَبَتَ كُفْرْه وَجَبَ إعتقادٌ 
كفره والحكمّ عليه مهه وإقامة وَلِىُ الأمر حَدٌ الردّة 5- 
إنْ لم يَنْبْء ومن لم بُكَفُرُْ من نتت كُفْرْهِ قهو كافز إلا 
أنْ تكون له شُبهةٌ في ذلك قلا بُدَّ من كشفها. انتيهى. 
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زمده : هناك من يَقَولَ بوجود دار مُرَكْبِةٍ ' 'وهي بَيْنَ دار 
الإسلام ودار الكفر" فإذا سَلمْنا بوجود هده الدَّارِ فماذا 


تكونٌ حُكمٌ مَجِهولٍ الحالٍ فيها حِيِنَيْذ؟. 


عمرو: الأصل أن مَجِهولَ الحالٍ في دار الكفرٍ ممَحكومٌ 
بكفره حَتََى يَظهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ والأصل أن مَجِهولَ الحالٍ 
في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتّى يَظهَرَ خِلاف ذَلِك 
[قالَ الشيخ عبدالعزيز بنّ مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسِِكْنٌ دار الك فر الحربيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلٌ 
الكفارء وَهَمَ الأضل: َهُمٍْ غير يي الدّم والمالٍ: 
قدماؤهم وأموالهم, مُباحةٌ لِلمُسلِمِين؛ ما لم يَكَنْ بينهم 
وبَينَ المَسلمين عَفَدٌ عَمَدٍ وموادّعة:, لأنّ العصمة في 
الشريعة الإسلامِيَة لا تكون إلا باحدٍ اميرّين: بالإيمان أو 
الأمان: والأمرٌ الأول مَنْتَهد مُنْتَفِ باليسبة لِلكْفَارِ وتفِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وْجَدَ لهم -وهو الأمانٌ, قَقَذ عَصَمَْ أموالهم 
ودساءهم؛ الثانئ من سكَانِ دار الكفرِ[هُمٌْ ] المسلمون, 
والمَسَلِمَ الذي سكت في دار الكفر ما أن يَكونَ 
مُستَامَيَا أئ دخ لل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يَكونٌ 
ميستَأْمَنَا أئ دحل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلَتا الحالتين مَعصومٌ م الدَّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادَهَ الفلسطينئٌ في مَقالة 
له على هذا الرابط: فالهَرءً يُحكمّ بإسلامه تَبَعَا للدّارء 
قهذه للا دم نى. قتسيالة التبَعِيّة للَدَابا مِنَ القتيدا | 


-0- : 
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من تَفسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد قال 
الشيخ صدّيق حسّن حَان (ت1307ه ) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشْكَكانِئىٌ في 
(السيلي الجرار) (اعَلَم أ التَعَدّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلَ الفائدة جدًا). انتتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عله جابر العلواني (أستاذ اضول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالة له وات (حكمّ التْجَنْس والإقامة 
في بلادٍ عَيرٍ المُسلِمِين) على ء مَوقِعِه في هذا الرابط: 
والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا مَسَلِمِين ولكِن 
قد يَكون من سكاآيها عَيِرٌ المُسلمين وَهُمّ الدميون؛ 
ولأهل دار الإسلام -سَواءٌ مِنهمّ المئسلمون والذمَيّون- 


ن 

بأمانٍ الإسلام (أى يمآ 0 3 
بالنسبة القسلهين» [وابسَتب 000 الدُمَّةَ بالتسعية 
للذميين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي 
الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 

بأربيلء والاأستاذ المساعد بجامعة 00 الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بَينَ بِينَ المُسلمِين و مير 
في الشريعة الإسلامئة)” الأصلٌ في ا 2 لإسلام 
5 نوا جَمِيعُهم مِنَ المسلمين: إلا أن ذلك لا يَتَحَقَقٌ 
في غالب الأمرء فَقَدْ تُوجَدُ إلى جايب الأغلبيّة المسلمة 
طوائث أخرّى من غَيرٍ المُسلِمِينٍ الذين يُقيمون إقامة 
َوَهُمْ المُسْتَأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المقسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ف (قواعد ابن رجب)] رَلَو ووجد_ في 
دَار الإشلام مَيْتْ مَجْهُولٌ ١‏ لدّينء فَإِنْ لَمْ يَكْن عَلَيْهِ عَلَامَهُ 


م م ع هه 


يلام و مر أو تَعَارَضَ فيه عَلَامَنَا الإسلام وَالْكّفْرِ 
لي غالف.: الأضل في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوّ 
كان الْمَنّتُِفِي دا ر الكفِرء فَإِن كان عَلَيْهِ عَلامَاتٌ 
لإسلام صَلَىَ عل وَإِلّا قَلَا)4. انتهى باختصار. وقالَ 
لشيِخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أنَّ 
أهلها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ انو > الخططاتس 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ العِّدْرٍ بالجهل): أهل العِلم 
الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام, قالوا و 
الحالٍ في دار الكفر كَافِرٌ) هذا مِن جهة الأصل, 
و( مجهول الحال قي بلاد الإسلام مُسَلمٌ ).. . فَرَد د احد 
الإخوة على الشيخ قائلا: بتعنِي » تحن الآنّ تنسب 
مَجَهولَ الحال إلى الدّيَار؟... فقالَ الشيخح: تَعَمْء لأنّ 
الحُكمَ بإسلامم يَتبَعُ النّضّ كَأَنْ يَقَولَ (لا إِلة إلا الله 
محمد رَسُولَ الله): أو [ يَنَبَع الدّلالة كَآنّ] يَلتَزْمَ يشعائر 
الإسلامء أو يَكون [أي الخكْمْ بإسلامه] بِالتُبَعِبِّ (تتعبّة 
الدارء أو تَبَعِيَة والدّيه). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ اده 
بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ 
ماهوالضابط الذي يُعِينْ على تحديدٍ الكافرٍ مِنَ 
المُسلِم, ومعرقة كَل عاحد منهما؟, أقول, الضابط سد 
المُحِتَمَعاتُ التي يَعِيشُ فيها الناسْ, فقأحكامهم تَبَعٌ 


للمُجتمّعات التي يَعِيشون ن فيها. .. ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي -: قد يَتََلَلٌ المُحِتَمَعَ العام الإسلامييَ 
مَجِتَمَعٌ صَغِيرُ كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونٌ جَمِيعٌ أو 


غالِت شكايه كفا رَا غَبْرَ مُسلِمِينء كَ أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارىء أو مِنَ القَرامطة الباطِنيّين» وغَيرٍ ذلك فَحِيتَئْذٍ 
هذا المُحِتَمَعٌ افير لا اي حكم ووصف المُحِتَمَعَ 
الإسلامىٌ الكبيرء بَل جَ خذ خذ حكم ووقضف المُجِتَمَعَ الكافِر 
من حيتت التعامئل 5-07 وتحديد هقويتهم أودبيهم ' 

وكذلك 0 الكافر عندماً تَتَواجَد هبه قَرْيَهَ أو 


مِنطفةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكَانها أو غَالِيُهم مِنَ المُسلِمِين 
فَحِيتَئِذٍ تَتَمَيِّرَ هذه القَزَيَةٌ أو المنطفة عن المُجِنَمَعِ العام 


-- 
-_ - ع 
1- يس ا م 


الكافِر من حيث التَعامُل مع الافرادٍ وتحد بد هو ينهم 
ودينهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ 
ون فِيها؛ قَإِنَ كاتث إسلاهِبَّةَ حُكِمَ بإسلامهم 


ل ل ا ل على إسلامه أد 
أنه من المَسلمين؛ لهذا السّبّب وغيره حضص الشارع 
على الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقالَ الحافظ ابن رجي في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نَشَأْ فِي دار الإسلام بَيْنَ الْمُي 
وَادَعَى الْجَهْلَ بتخريم الرّنا لَمْ يُقْبَلَ فَوْلَهُ لأنّ الظاهِر 
يُكَدْبُهُ وَإِنَ كان ؛ الأصك عَده ضلمهة بذلِك. انتيهى. وقي 
فنوَى صَويَيَة مُعَرٌعْدَ 0 | الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفُ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريس» شسُْيْلٌ 
الشيحٌ (أرجو التَعَلِيقَ على قاعِدة (تعارْض الأصلٍ مع 
الظاهر)؟)؛ فكبانَ مِمَّا أجات به الشيح: أحاول قَدْرَ 
الاسيتطاعة أن أقرّبٍَ كَيِيرًا مِن شَتَاتٍ وفروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأو المَنَعَينٌ بد شرعا العَمَيلَ 
بالأصلء ولا يُنتَقَلٌ عن الأصل إلا بِدَلِيلٍ شَرعِيٌ لِلأدلةٍ 
الكثيرة في حجية خحنة الاستستجحاتب (أي البراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَيّنُ شَرعَا عَا أَنِْبُعمَلَ بالأصل ولا , يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
ِدَلِيلٍء لذلك | إذا شك رَجْلَ مَنَوَصىْ ومُتَطَهرُ قفي طهارزته 
فالاصل طَهارَئُه [قال الشيخح محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
0 زاد المستقنع): © وهم راتِبُ العلم : ُ تَننقسمٌ إلى 
بع مَرَاتِبَ؛ الوَهِمْ: والشك: والظن (آو ال عكر كنت 


العُْلَماءً ب "غالب الظّنٌّ"), واليَقِينُ؛ فَالمَرْتَبِةُ الأولى 
[هي] الوهمُ: وهو أَقَلُ العلم واحفقه: وتقديره مِن ( 
1 إلى (649؟), قما كان على هيذه الأعداد بُعتَبَرٌ 
وَهمًا؛ والمَرتبةٌ النِإِنِيَةٌ [هي] الشبك؛: وتكونٌ (9,050), 
فَبَعٌ فَبَعْدَ الوَهْمِ الشك, ٠‏ فالوَهُمٌ لا يُكلّفْ بهء أي ما يَرِدْ 
التُكليف بالطئوب الفاسِدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العرٌ 
بن عَبدِالسَلام رَحِمَه الله في كتابه التفيس (قواعِدٌ 
الأحكام), قَفالَ ( إن الشيريعة الا كشتب:غ الطلنتوت 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظبُونٍ الفإسِدة [الظَنونٌ] 
الضّعِيفةٌ المقرجوحةٌ: نم بَعْدَ ذلك الشك, ٠‏ وهو ان تشقوءة 
عندك الأمُران, قهذا نُسَمّيه شَكا؛ وَالمَرْتَبَةُ الثالنةُ [هي] 
غالِتُ الظنٌّ (أو الظنّ. الراحخ): وهذا يَكونٌ مِن (9051) 
إلى (6099؟9): يمَعتى أن عندك احتما حَدُهما أفوَّى 
مِنَ الآكرء فحجِيتئنذ تقول (أَعَلَبُ أي 4 ؛ وَالمَرْتَبَهٌ 
الرابعةٌ [َهي] التَقِين؛ وتكِون (0109/)... ثم قال -أي 
الشيخحٌ لا ْ 


قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كِالمُّجَفقٍ 4» أي الشَّيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤفجدتث دلائليه وَاقَار اه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها تَرَقَح الظّنُون [مِن مَرْتَبةٍ الوهم 
والشّك إلى مَرْئَبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأنَكَ قد فَطَعْت 
به. وقالوا في القاعدة رَالحُكُمٌ للغالِب, والنايرٌ لا حُكْمَ 
له)4» فالشَيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونُ في الظنون -أو 
غَيرها- هذا الذي به بنط الحُكمٌ... ثم قَالَ ا 
الشنقيطي-: الإمامٌ العرٌ : بْنْ عَبِدِالسَّلام رَحِمَهِ الله قر 

ثُبتي على الظنّ الراجح, واكثر مسائل الشَريعم 0 
الظْنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ), والظّنُونٌ 
الصَّعِيفهٌ -مِن حَيَِتُ الأَضك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
بُلْتَقَتُ إليها الْبَنَّةَ. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد 


الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلٍ التغرقهٍ بين الإسْلام 
أن بُدرَكَ قطعًا في كل مَقامء تل التكفيز حُكْمْ سرعم 
يَرجعَ إلىبوإباحة المالٍ وسَفكَ الدّم والحُكم بالخلود في 
النارء فَمَاحَدّه كَمَأْخَذ سائر الأحكام الشرعيّة قتارة 
مُدرَكَ بيقِين: وتنا ره يظَنّ غالب, وتارة يُتَرَدَّدٌ فيه. 
انتهى]ء وكذلك | إذا شك رَجُلّ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد دَل على هدذين الأصوين السَّنَةٌ 
اللعولة: قَفِي مِثْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنّ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يَنتقل عنه إلآ بدَليل شرعِيّ) [ قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عَنْوانٍ (ذكر تَعَارٍ الأصلٍ والظاهر): مَا مَرَحََحْ فيه 
الأصل جَرْمَا صَايِطةُ أنْ د... نم قال 
-أي السيوطي- : ارده فيه الأصلٌّ -عَلى الأضصحخ- 
شابطة أن تمكتية الإحِيِمَالٌ [الظاهِمٌ] إلى سَبّب صَعِيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمز الثاني» إن ريد ف (الظاهر) عَلِبَةُ 
الظنٌ فَيُنتَقَل عن الأصل لِعَلَبةٍ الظْنٌ فإنّ عَلَبةَ الظْنّ 
حَكّةٌ في الشريعة: ا فروع ذلك, إذا تظَرّ رَجَكَ فقي 
السََماءٍ وعَلّبَ على ظنه عروت السمنن: فَإنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائهمًا وله أن يَصَلِىَ المَغْرِب, قفي مِثَلِ 
هذا عَمِل بِعَلَبةِ الظنء فَإِدَنْ إن أرب ب (الظاهر) عَلَبةٌ 
الظَنّ فَإِنّه يَعدُم على الأصلٍ لا صصح م لأحد دِ أن تقول 
(الأصل بَقاءً التهار): لأنه يُنتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبةِ الظنّ 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباآاه والنظائر) 
تحب عَنْوان (ذكر تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجْح فِيهِ 
الظاهرٌ جَرْمَا صَابطهٌ أن يست يَسْتَيْدَ [أي الظطاهر] إلى ستب 

مَنْصوبٍ ٠‏ شَرْعَاء كَالشَهَادَةٍ تُعَارضُ الأصل وَالرَّوَاقَة 
وَالْهِد قي الدغوي» وَإِخْبَارِ الثْقَةَ بدُخول الوّوقت أو 
بتجاسة المَاء ا مَعروفٍ قسادةً. .ثم قال -أي 


السيوطي- : هَا تَرَجَّحَ فِيه الظّاهِرٌ عَلَى الأصلٍ بأنْ كَانَ 
[أي الظاهرّ] سَببًا قَويًا مُنْصَيطا. انتتهعى باختصار]؛ الأمر 
الثالتٌ, قد يراد ب :(الظاجِر) ما أْمَرَتِ السشريعة باتباعه: 
فإذا كان كذلك فَإنّه يقَِدَهُ م على الأصل: كَمِنلِ 1 حبر الثقة: 
قال اللة عَرّ وجَلّ ريا نا الذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بِتَمًإا 20 نوا): فقَمَفهوم المخالفة َك الثقةٍ مُقَمَل 
وكذلك لك شَهيادة العدولٍ): قلا يتصح لأحد أن تقول لا 
تقبَلٌ خَبَرَ الثقة ولا شهادة الغقدول تَمَشّكًا بالأصل): 
قَيُقالٌ [آىت قتجاتب]ء بَندَة يُنتَقَللَ عن الأصلٍ بما اقرت 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يَسَمَىٍ ما 
أضوت الشريعةٌ بالانيقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابع, قد يَحَصْل تعارز ضّ ساقي بَيْنَ الظاهر والأصل, فيتحتاخ 
إلى القرائن التي تريخ كما إذا كانتت 00 تحت رَجَ ال 


قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالَ 0 ع م تفقو فَإدَنٌ 
يُطالبُ): وإنّما يُقَدَّمْ الظاهِرز وهو أنَّ ا المَرأةٍ هذا 
الققت تحت اي ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يود 
مَن يَشْهَدٌ بعَدّم وَّجودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرز قي 
مِثْل هذا أنَّهِ يُنَفِقٌ عليها فَيُععمَلٌ بالظاهر, .وهذا ما رَجَّحَه 
شَيحٌ الإسلام في مِثْل هذه المَسألةء وإلا لَلَزِمَ على مِثْلِ 
هذا -كما بَقِولٌ سَيحُ الإسلام إِبْنُ تَبْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلْما أنقَقَ الخ على امرأته أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك وهذا مالا بَصِعٌ لا عَقلَا ولا 
عرفا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الى إبط: اليَقِين ضبق 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه شَكَ أو تَرَدّدْ قهذا 


هو اليَقِينُ ([أئ] العِلمٌ النابتُ)... ثم قإِلَ -أي الشيحٌ 
السيبت-: وما دُونَ اليَقِينِ ثَلانَةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظَنّْكِ فيه غَالِبَاء [أئ] الظّنٌ يَكونٌ راجِكًاء قهذا يُقَالُ له 
(الظّنٌ) أو (الظَّنَّ الغالِتُ)؛ (ب)وأحيانا يَكُونُ الأمر 
مَستويًا [اي مستو 1 ي الطّرَقَيْنِ] لا تدري (هَلٌ رَيدٌ جياءً أو 
لم يَأب؟)., القَصِتَة مُسِتَويةٌ عندك, تقول (أنَا أَشَك في 
محي ء ريده هَل حاءً اوها حاءة؟): فقععية ة خمسينٍ بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائّة [ما جاء], أو تقول (أنَا شك في 
فُدرَتِي على فِغْلِ هذا الشيء), مستوي الطرّفين, فهذا 
يُقَالٌ له ( شَك)؛ (ت)والوهمٌ إذا كُنتَ تَتَوَقّعٌ هذا بيسبةٍ 
عشرة بالمانَة: عشرين بالمانئّة: ثلاثين بالمائّة: أرتعِين 
بالمائة؛ هذا يُسَمُّونهِ (وَهُمَا)» يُقالُ له (وَهْمْ» وإذا 
كانَ التُوَفْعٌ قعلسعية خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستنين بإلمانَة, | سَبِعِينِ + بالمانئّة: ثتمايين, تقتسعين» 
تقولون له (الظّنٌّ): أو (الظّنٌ الراجخ): إذا كان مِائَةً 
بالمائة قَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينْ]... نم ال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ هُ (اليَقِينُ لاجَرُولٌ بالشَّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قتقول ز(ما 
تنتفل مِنَ اليَقِين إلا عند الجّزم والتَبَقَنِ تَمَامَا) لكِنّ 
الواقغ أن هذا على إطلاقه, عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَوبَتٍ القرائنُ قُدَمَتْ على الأصل): الآنَ ماهو 
الأصك؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولُ بالشّكَ), قإذا قَوِيَتِ القرائنُ قَدُّمَتَ على الأصل, 
(إذا قَويَتٍ القرائنٌ) قل مَغْتى هذا أنَنيَا وَصَلنا إلى 
مَرخَلة الَيَقِينِ؟ 4 الحّوابت لا وإثما هو ظَنٌ راجح: لماذا 
تقول (إذا فَوِيَتٍ القرائن قُدَمَتْ على الأصل)؟. لأنّنا 
وَكَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَحِدْ دَلِيلاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتفِلٌ عنه إلى غَيرِه؟, تقول لِعَدَم الذَلِيلٍ 
الناقلِ بَقِينَا على الأصلء لَكِن طالما أنه وَحِدَتٌ لائل 
وقرآئنُ قَوبَةُ فَيُمِكِنٌ أن يُنتقلَ مَعها مِنَ الأصلٍ إلى 
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نََ انت توَضَّأت, تيد دُ أن درك 
مان وقالَ لك (لحظةً؛ء هَل أنت الآنَ 
ئةِ أن الؤضوء قد تلع ص مَيْلقه 9 ١‏ سْبَعْته 

تفول 


ا ا 0 ؟ الجَواتُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, 


تقول (حَصَل الإسباع بِعَلَبةٍ الظِنٌ): َل يَجَورُ لك 9 
تَفْمَلَ هذا؟, الأصل ما توضّأتء الأصل عَدَمٌْ تَحَفَقٍ 


3 

صَحِيحٌ ؛ ؛ مِنالٌ آخَرْء وهو الحَدِيتُ الذي أخرَّجَيه الشبيخان, 
حَدِيتث كل بين مَسْعودٍ رصي اللَهُ عَنْه (إذا شَكَ أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتِهِ فَلَيْتَحَرّ الصَّوَابَ وتيك قلنهن 2 لتجشلقه نل تنكيخة 
سَجْدَتَيْن): قِلاحِظ في إِلحَدِيثٍِ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صَحِيحِه عن أبي سَيعِيدٍ الْحْدْريٌ رصي الله عنه ] (لَمْ در 
كَمْ صَلَّى, تاثا أم أ رَبَعَاء فَلْيَطْرَحٍ الشك, وَلْيَبْنِ عَلَى ما 
اسْتَيْقَنَ): وهنا [أئ في حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرَ الضَوَاب وَلَيْتمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيْسَلَمْ 
0 سجحدنء تين غ4 [أئ] لِلسّهو, فهذا الحَدِيتٌ 51 حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه] (لِيَتخرٌ الضََوَابَ) أخَدّ 
بالظّنٌ الرآجح؛ هَل بَيْنَ الحَدِيئين تعارضْ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْض: ا تعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا 
القرائن تَنتَقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظَّنٌ, عند وجَودٍ 0-0 
هذا الظنّ (وَجودٍ قرائن وتحو ذلك)ء, وتارة تبني على 
اليَقين وتزيد زَكعة وذلك حِيتّما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
حِيئّما يَكون سك مُسنَويًا [أي مُسْتَوَيَ الطْرَقَيْنِ] (حِيتهما 
لم مَتد يَتَبَينْ لنا شيء يَعْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخٌ ل : أيضّاء عندنا تَعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تعارَضّ الأصلٌ والظاهِرٌُ, الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَل تنتقِلُ عنه إلى غَيرِه [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جا شاهدان يَشهدان على رَجلِ أنه قد 


عَصَب مَالُ فَلانِء أو سي 0 مال قُلانِ أو تحق ذلكء ماذا 
تصنَعٌ إذا ج هَُمْ عَدَولٌ؟, تَقبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 
9 أن الأصل - مارهو؟. (تراءةٌ الذّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا ول 1 
قل : نحن مُتَيَقَنْونِ من كلام رهقذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيَقيِين, لكِن شهدَ الغدول: 
وقد مر اللة عر وَجَلٌ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلُّنا بالشّهادةٍ هو عَمَلَْ بالظَنٌ الراجح, فالظاهر 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًّا قجهول الحالٍ في الدَّارِ 
المركية -إذا يسَلَمْنا بؤجودها- فَيّتَوَقَفٌ فيه : ويَتَرَئْبٌ 
على هذا التَوَْفِ عَدَمَ حواز تدئه بالسّلام حَتَى يَظِهََ 
إسلامه, وكذلك عَدَمْ م اسمساحة د مه وماله 2 كتى تمد 
كُفره, على ذلك فقِسن. وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتايه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الذَّارٌ 
داران, داز كُفر ودارٌ إسلام, وهذا هو الصَّحِيحٌ الثاببٌ 
عند أهلٍ التّحقيق. انتهى. وَقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفقي 
أيضَا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ داران, لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
العْلَمِاءُ منهم إبْنُ مُعَلِحِ [في كتايه (الآداب الشرعية)] 
تَلْمِيدٌ شيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَ, وقالَ ذلك ائقَة الدّعوة 
[التَجْدِيّةِ ؛ السَلفِية] في (الذُّرَرْ السَيِيّةً).. ثم قال -اي 
الشيخ الغليفي-: وشَيح الإسلا م [ابن تَيْمِثَة] محجوحٌ 
في إحداثه قسمًا َالِنًا لِلدَيار 007 العُلماءٍ قَبْلّه على 
أنّ الدَيارَ توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الذّعوة التّجِدِبَةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين حمود الشعيبي, وعَلِى ١‏ بن 
خضير الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا تالت لهما. 
انتهى. وقال الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمٌ في 
المُحِتَمَعات, تحتوة م إسلاميئٌ: ونجدد م جاهليٌ. انتهى. ‏ 
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5 سََ 
تمّ الجَْءٌ العاشِرٌ يحمد اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ 
الفَقِيرُ إلى عَفْو رَبْهِ 
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